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تستهدف هذه الدراسة بحث موضوع الوظيفة الاجتماعية للملكية 
الخاصة » أى بحب الجانب الاجتماعى ف هذا الحق الذى تأكد يفعل النزعة 
الاجتماعية الحديتة التى تمدت الى کنر من النصوص القانونية ٠‏ غالملكية 
الخاصة لم تعد حفا lle‏ ومقدسا كما كان عليه الحال في العصمر الروماني 
والقرون الوسطى وعهد الثورة الفرنسية » وانما خضعت لعديد من القيود 
القانونية والارادية Libs‏ لها وضمانا لاداء مالها من dibs‏ اجتماعية ء 


ولا كان الانسان تحكمه مجموعة من الغرائز تتصارع مع بعضها 
بالضرورة » فآن مسألة التوفيق وتحفيق. الانسجام بينها وفق أسس صائية 
بظل أمرا محتما ٠‏ دلك لان الانسان يحتاج الى المأاكل والمشرب والملبس 
والمسكن لكي بسد Heb‏ من ضرورات‌الحياة » وهو يحتاج ايضا الى الجماعة 
لكي يعيش be‏ فيستأنس cus bol sh‏ حاجاته بعونها ويعمل على بقاء 
الجنس البشرى » الامر الذى يتطلب ايجاد النوازن بين الرغبة في التملك 
الذانيه وبين الحاجة الى الاجتماع » على نحو بنحفق به التضامن ف العيس 
والومام ٠‏ 





أن موصوع هذه الرساله سصب بالدرجه الاولى على الملكية الخاصة 6 
oi‏ ملكيه الاسحاص لوسائل CLM‏ الني يكون للجماعه حق فيها » والتي 
Lee tee‏ المالك يميد ao‏ وميعتها الاجماعيه » ومعرض كا ل من يعمل او 
عطل ما دملك دون اسغلال للجزاء اللازم ء اما الملكية السخصية في نطاق 
الاستهلاك فالاصل انها لا تؤدي وظيفة اجتماعية الا بالقدر الذى تكون فيه 
صرورية لاه العرد باعبياره عضوا في الجماعة » وعلى كل مالك التزام سلبي 
بعرض علبه الامنناع عن الاضرار بالآخرين عند التمتع بها 6 واما ملكية 
الاموال العامه lee‏ بخرج عن نطاى بحتنا لانها بخضع لنظام Gs‏ خاص 
بتلاءم مع واع نخصيصها للتمع العا 

ان اهمية الموضوع ببدو في ان موضوع الملكية الخاصة يعتبر من 
الوضوعاب الي حظيت بأهنمام جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 
o Sols‏ والملاسمه مذ أعدم العصور حنى وفنا الحاضر » ولان الملكبية 
bop‏ بوجود الانسان وبهم المرد والجماعة معا ٠‏ اما خطوريه فتكمن في ان 
الموضوع سعاق بالفيود والتكاليف التي ترد على حقوق الاشخاص » التي هي 
عوام الحباد الاجماعيه ٠‏ وعد Clb‏ هذه القيود والتكاليف محل نقاش وجدل 
بينالممكربن ٠‏ وتفرقوا حيالها علىاتجاهات متباينة » منها ا مود ومنها منبعارض 
في فرضها على حقوق الاشخاص ٠‏ 

على الرعم من سعة وده موضوع الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة» 
فان هناك عده wis lol‏ فعتني الى اختياره موضوعا لمذه الرسالة ٠‏ منها 
الاسهام في ¢ ares‏ المضمون الأجيماعي لحق الملكيه § في dy Jl‏ الاسلامية 
oles‏ الاسس الخلفيه الصائبه التي وضعتها لاعامه التوفيق بين Le,‏ الفرد 
وحفون الجماعه » والتي أفر المسرع العرافي أغلبها في القانون المدني العراقي» 
كنظرية النعسف في استعمال الحق والتزامات الجوار وغيرها ٠‏ ومنها | 
Ol sb‏ الاجمماعية والاصصادية والسياسية والقانونية التى جدت في 8 
من ميادين الحياة اوجدب غراب كبيرة في احكام القانون المدني العراقي 
Gil galls‏ الاخرى ؛ فوددن ان أنناولها Col‏ والتحديد اسهاما منى في 
.1 





سدها 6 بأقنراح الغاء مأ يجب حذفه من النصوص ونعديل ما ينطلب التعديل, 
منها واضاه ما ينبغي اضافته من احكام » تحفيفا لاهداف نظامنا النوري القائم 
وننظيما لاحكام الىفنين Gall‏ وفقا لما يساير ما جد في مجتمعنا من تطور 
وتحول ٠‏ 

ان الالمام بهدا الموضوع » اقتضاني توزيعه على ما بابين » سعدمهما فصل 
تمهيدى وتعقبهما خاتمة ٠‏ اما الفصل التمهيدى فقد تناولت فيه بالبحث 
التطور النأربيخى للملكية الخاصة ٠‏ وعقدت الباب الاول GLI‏ طبيعة الملكية 
في كل من الشريعة الاسلامية والقانون العراقي ٠‏ وأفردت الباب الناني لتحديد 
المبادىء التي تحكم وتنظم الملكية الخاصة في السريعة الاسلامية والقانون 
العرافي ٠‏ ونضست الخادمة ما توصلت اليه من خلال البحت من نائج وما في 
وسعى تقديمه من مقترحات BG‏ قصور القانون وضمانا لمسايرته تطور 
المجتمع العراعى في طربق توفير مفدمات الاتتمال الى الاشتراكيه ٠‏ 

AY 5‏ لي أن اسحل عظيم امتناني لاساتدني وزملائي وأصدقائي الدين 
ساعدوني على اخراج هذا البحث المتواضع الذي يمثل باكورة العمل ء 
وأخص الذكر الاسائذة الافاضل كل من عبداليافي اللكري وضياء تبت 
خطاب وثروت ان نيس الاسيوطي ومحمد ab‏ البشير وأكرم cheb‏ للمساعدات 
العلمية الثمينة التي حظيت بها ٠‏ 

كما لا يفوتني أن أكرم الروح العلمية العالية في السادة رئيس وعضوي, 
مجلس الرقابة المالية وبالاستاذ خليل محمد فاضل » لا أجادوا علي“ من ثقة عالية 
في تسهيلات الدراسة ابان تحضير اطروحة الماجستير وفي منحهم لي الاجازة 
الدراسية لاعداد اطروحة الدكتوراه ٠‏ وللاستاذ نظامالدين عبدالحميد Bly‏ 
الامتنان لمساعداته العلمية المشكورة ٠‏ 

© Boll والله‎ 


منذر عبدالحسين الفضل 
1۹¥ 
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ليس من السهل الوفوف بدقة على مراحل التطور التأريخي لحق الملكية 
والتمدن ٠‏ ومع ذلك فقد تيسرب معرفة كثير من جواب هذا التاريخ بربط 
cp las] JS‏ المعروغة عن السعوب غير العصور 6 و تمع ال واهر المتشابهة 
التى اسنعرن في مختلف الشعوب22 6 ويما وصل الى علمنا من قوائيتها ٠‏ 

ولا كان نطور الملكية الخاصة بعد انعكاسا صادقا لتطور الحضارة 
الانسائية ¢ انه بوضح البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني 
للمجتمعات البشرءة في مختلف العصور » فانه سدو منطقيا ان تكون نقطة 
الانطلاق في دراسة تاريخ الملكية »بيان وضعها في المجتمعات القديمة » لننتقل 
بعدئذ الى تحديد وضعها ف العصور الوسطى » ولنبين عقب ذلك تطور الملكية 
في العصر الحدس + وسنتكلم على تطور مفهوم وأهمية الملكية الخاصة في 
مراحل OM @oUl‏ هذه » ف A‏ مياحث متعاقبة ٠‏ 


)1( أحمد محمد غنيم تطور اللكية الفردىة ‏ الدار العومية للطباعة 
والنشر العدد VA‏ ( بدون سنة نشر ) > ص 5 . 





الممحث الاول 
الملكية فى العصر القديم 


ان اسنفراء تاریخ البسريه بؤکد لنا وجود مونين اجتماعيتين هيمنتا على. 
Sle pes‏ الانسان وظلتا عنصرين متكاملين بلازمان طبيعته ٠‏ اولاهما » غريزة 
حب النملك ء وهى غريزه ذاتيه فطرية في الانسان ددفعه الى الاستئنار بالحاجات 
ayy pall‏ او النافعه له“ ء ونانيتهما غريزه الانسان الاجتماعية التي تدفعه 
الى الاسئناس بامراد جنسه والى النواجد مع ارانه للعيس معا ٠‏ وقد 
جعات هذه الغريزة من الانسان كائنا اجتماعيااة» » تواقا الى العيش مع 
الجماعة Ls je‏ بها ارباطا داتيا برغبته الجنسيه“ وحاجاته المعاشية ٠‏ 


والواقع انه مهما كان نوع الكائنات الحية على الارض فانها جميعا 
تمارس بصورة متواصله 6 A ot‏ او بدو نه 4 اعمال المالك + فهي تمتك 
bys 2‏ الحاة التى تستهلکكها لکی تعيش 6 الامر الذى oe‏ الصلة سن 
الملكيه ودين الحاة) ٠‏ 


ان هذا الانحاه الى الرغبه في التملك والاحتماظ بضروريات الحياة 
الذى نلمس مظاهره في ناريخ المجنمع البنرى منذ الفدم » هو اساس التنظيم 


(۲) قسطنطين كاتزاروف ‏ نظرية الأميم ‏ ترجمه وتعليق الدكتور 
عباس الصراف » بغداد » ۱۹۷۲ ص Ye‏ . 

. 56 المرجع - ص‎ st 

() نفس المرجع ‏ 58 . سمير عبدالستاو تناغو _ النظرية العامة للغانون 
منشأة المعارف ‏ الاسكندرية » ۱۹۷۲ ص AV ALY.‏ . 
سمير عبدالسيد تناغو ‏ النظريه العامه للعانون ‏ منتاه المعارفا — 
الاسكتدرية » ۱۹۷۲ ص ۱۳١‏ بند VY‏ . 

(o)‏ تروت انيس الاسيوطي _ نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين ‏ دار 
النهضة العربية » الغاهرة 1955 »4 ص 1١١7‏ . 

)2 محمدعلي حنبولة ‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة — رسالة 
مغدمة لجامعة عين سمس لثيل درجه الدكتوراه في الحفوق ‏ ط 1“ 
۲ ص ۱١۹-۱۲‏ . 





القانونى لحياة OP LIT‏ ء محمد كانت الملكية ق أول ممهومها محرد وافعمة 
aol‏ ظهر ي اسسيلاء الانسان على ما تصل اليه بده من ماده ومتاع ٠‏ وكان 
اختصاص العرد بالسيء شوقف على حيازته له ٠‏ اما ما لم بقع بحت حيازته 
فهو مال مسترك يقبل استيلاء كل OS‏ 

Lil dls‏ الملكية المادية الملموسة » عرفت بعض المحتمعات البدائية 
والميلىة Jl oN‏ المعنويه أو غير incorporeal property 4_alll‏ 
وهي الامساء غير المحسوسه » كالاغاني والصيغ السحرية ٠‏ فقد عرفتها قبيلة 
( الاندمان (Andaman‏ بالنسبة للاغاني التي تصاغ بمناسبة اجتماع 
“ele‏ > فالاغنيه التي كانت et‏ نجاحا وان jl‏ نرديدها في اجتماعات 
أفل اهميه . الا انه لا يجوز لاحد ان يغنيها مهما كانت شعبيتها غير السيخص 
الدى oO" gels‏ 
نشاة الملكية في الجتمعات البدائية : 

اخلف الكتاب dle‏ أصل الملكية في المجتمعان البدائية » وتوزعت 
esl‏ على اتجاهات متبايئة بتباين النظر الى نوع الملكيه الذى كان سائدا 
آنذاك على اساس انه النظام الامثل Gall‏ مع الفطرة وطبيعة الاشياء » والذى 
بنبغي ان بسود مسسفبلا او حاضرا(١١؟ ٠‏ الا ان في الوسع حصر هذا الخلاف 
ف رأين سعارضين : 
اما الرأىالاول» فقد نبناه انصار المذه بالاستراكى الذين ذهيوا الى القول 





68 كابراروف ‏ الرجع wl‏ — ص ؟ . 

(A)‏ حامد مصطعى ‏ العانون المدنئ العراقى . ح | الملكية واسبابها 
بغداد ۱۹٥۲‏ © ص 15 ~ 
محمدعلى عرفه ‏ سرح العانون المدنى الجددد في حق اللكية . حا ١‏ 
مطبعة حامعة فوٌاد الاول . الغاهرة YS.‏ ۰ ۱۹۰۲ ص 1۹٥۷‏ 

() محمود سلام رناتى ‏ تاريخ النظم الاجمماعيه والعانونيه . دار النهضه 
العربية > الغاهرة . حا ؛ 1۱١۷١‏ ص 00 6 Yoo‏ . 

).\( نفس المرجع ب ص 00 ¢ Yoo‏ . 

)11( محمدعلى حنبوله ‏ المرجع السابق ا ص 18 . 


ان الملكه كانت فى الاصل جماعية مشر كه » وان المضمعات البداثيه لم نعرف. 
ابه صورة للملكيه Mas all‏ » لان افراد هده المجمعان كانوا يمنلكون 
وسائل cL!‏ بصورة مساعه ويستخدمونها للصلحة الجماعة!؟ ٠‏ 

ان السب 3 هذا التأصيل الجماعي a Kal‏ الملكة لجع الى رفع عذا 
المذهب « الدى Sy‏ ان الملكة الاشتراكيه هی النظام الامنل والطبيعى الذى 
دحب ان سود + فهو دنظر J!‏ المرد باعبياره كائنا احتماعا در نط Oe‏ من 
coll ol el‏ وبسضامن معهم من أجل القضاء على جميع اشكال الاستغلال ومن 
أجل نحفيق المصلحه العامه التى kes‏ على المصالح O42 wall‏ ء 





(؟١)‏ تفصيل هدا الرأي ‏ أنظر ‏ نزبه محمد الصادف المهدي  SU‏ —4 
في النطام الاشتراكى » رسالة معدمه الى جامعه الماهرة Jd‏ درجه 
الدكتوراه في الحموف ‏ دار النهضة العربيه ‏ العاهره 1١۹۷١‏ > 
ص YI~V1V‏ . 


محمود سلام رثاى ‏ المرجع السابی ‏ ص AVE EV ٤۸‏ . 
روت انیس الاسیوطی ‏ المرجع السانق  Ge‏ 179 ب 18 4 AL‏ »4 
1۰1-0 . 
عن كيزة = Jy el‏ قانوق الملا ٠‏ الحفوقا العينية 
الاصلية ‏ احكام حق اللكية » منشاة المعارف ‏ الاسكندرية 1556 > 
ص ٠. 16١‏ 
اعون مد نتن نارهم الان عض sO‏ 
صبيح مسكونى ‏ تاريخ القانون العراقى المديم ‏ مطبعه سفيق . 
بغداد » 1٩۹۷۱‏ » ص ه15 5505 . 

(19) محمدعلى حنبوله - المرجع السابق ‏ ص ۲١‏ . 

){ 1( عبدالمنعم فرج الصده ‏ دراسة معارنة بين الشريبعه الاسلاميه Olas‏ 
الوضعي في المعاملات ASU)‏ . حي ١‏ . نظربة الفاعدة القانونية والقاعدة 
الشرعية 6 .1۹۷ ص 5م . 
كرافتسوف .فورض aed eye‏ الدولة .والعاون ب paid! sls‏ 
موسكو يدون سنة نتشر 6 ص 1 . 
عبدالباقى البكري ‏ المدخل لدراسه العانون de pally‏ الاسلامية . 
ح ١‏ . في نظرية الفاعدة الفانونية والعاعدة الترعيه مطبعة الاداب 
ب النجف ۱1۹۷۲ ص ۷۰۹-۷۰۸ . 
محمود سلام زناتی ‏ المرجع السابق ‏ ص OY‏ . 
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وقد دعم انصار هذا الرأي اتجاههم بالححتين Ges!‏ : 

أولاهنا » حجه dss yb‏ مستمدة من المجتمعات القديمة التى سادت ديها 
الملكيه all‏ که للاموال » وسيوعيه استعمال وسائل العيس كالزوارق وادوات 
الصيد والشياك والاوانى الاولية لصالح الجماعة + وثانيتهما حجة واقعصة 
مسنمده من ble‏ جميع المجتمعات البدائية والقبلية الني تحترم فكرة الملكية 
الجماعيه للارض والمراعى 4 لما“ ° 

وأما الرأى التاني é‏ فذهب الى aes‏ ذلك ء٠‏ وقد تبناه انصار المذهب 
عرف Ls Jal‏ عرف ملكيته الخاصهة لضروريات الحماة ولادواته الكش خصية 
daw Weg‏ واسلحنه © ملكيته لزوجته Vas‏ » وان الملكة كانت محرد 
وظيعه طبيعيه فردية تلازم الحياة OVE, pal‏ + 

ان الغرض الذى اراد انصار هذا oy pal‏ ادراكه » هو التدليل على ان 
اسعاد المرد هو الهدف من تنظيم المجتمع > وان الفرد ركيزة الدولة واساس 





)10( محمدعلى حتبوله ‏ المرجع السابق — ص .؟ وما بعدها . 
17( في تفصيل es‏ 4 المذهب الغردي yal.‏ : لزنه محمد الصادق 
- المرجع السانق ‏ ص ۲١‏ ه١٠‏ . 
محمود سلام زناتی ‏ المرجع السابق ب ص Vol — Yo¥ 6 ٥۱‏ 
(1Y)‏ راجع على الخفيف الملكيه الفردبة وتحديدها في الاسلام ب بحث 
منتسور في المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية ‏ الازهر — 9954 » 
ص ٠١١‏ . 
الأول لحمع البحوث الإسلامية الازهر VANE‏ ص ۳۱۰۱ ٤‏ ۲۲ 
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بها على oi‏ وجه“ ما دام الفرد يولد وله حقوق طبيعية مقدسة سابقة على 
وجود الفانون والجماعة2930 ٠‏ 

يبدو مسا نمدم » مدى التعارض بين الرأيين السابقين ٠‏ والرأى عندى 
ان الدراسه yi!‏ دخيه للنظم ad gi lal‏ » ومنها ASC‏ الخاصة » تفتضي SI‏ 
من الىجرد والموضوعيه فيطرح الآراء للوصول الى الحقيقة ٠‏ 

آنني ارى انه بعين لمهم الجماعاب البدائية النمييز بين وسائل الاتاج 
والاسياء الشسخصية 6 فوسائل الاتتاج « وعلى الاخص الارض « كانت jes‏ 
ojle‏ جماعه لكل عسيره ودلك منذ عصر الالتقاط وهو العصر الأول للانسانية 
واسنسر الوصع كذلك في عصر الصيد Bs‏ عصر الزراعه البدائية وفي عصر 
الرعي » مسلا عند عرب الجاهلية كانت اراضي المراعي نحاز حيازة جماعي: 
لكل عسيرة فالحرب بين بكر وتغلب قامت سیب اعتداء من احد اعضاء احدى 
العسيردين على الارض المحصصة للعسيرة الاخرى ء حيث لم نعرف الملكيه 
الخاصه للارض الا في عصر الزراعه الرافية التي تستخدم Ol pall‏ كما هو 
الحال Lal‏ عند عرب الجاهلية بالنسبة للاراضي الزراعية في يثرب وخيبر ٠‏ 
على ان الملكيه الخاصه للماشيه سبقت ف الظهور للملكية الخاصة للارض > 
ففبائل الرعى عرفت الملكيه الخاصه للماشية دون الملكية الخاصه للارض كما 
هو الحال عند عرب الجاهليه وبني | وسيتضح ذلك فصلا اثناء بحث 
التطور التاريخى + اما بالنسبة الى الادوات السخصية كالحلى والجلود والطعام 
والاواني البسيطه والسلاح فكانت تمتلك ملكية شخصية وان كان السلاح 





(14) انظر في عرض هدا الراي : 

عبدالباقي البكري ‏ المرجع السابق ‏ ص 515 . 
(15) انظر في عرض هذا المذهب : 

عبدالمنعم الصده ‏ المرجع السابق — ص of‏ بند مآ « 


iv 





والطعام يمتلك احيانا ملكية جماعية عند بعض لبائل وكذلك في اوقات 
٠ OL aj‏ وهذا ما يذهب اليه كنير من ٠+ SOLS‏ 

ان الكلام على الملكية الخاصة ف العصر القديم يضضينا نوزيعه على خمسة 
مطالب بخنص كل منها بدراسة هذه الملكية في احد محتمعات ذلك العصر 
آخذين التسلسل الزمني بعين الاعنبار في هذا التوزيع ٠‏ 


المطلب الاول 
الملكية في الشرائع العرافية القديمة 


بعد أن أسس العراقيون الغدماء مجتمعاتهم الحضارية الاولى بعد اتتقالهم 
من طور الرعى الى عهد الزراعة واستغلال الاراضى » عرفت ف بلاد وادى 
الرافدين عدة صور للملكية + فقد نشأت الملكية الجماعية والملكية العائلية 





. ۷٠١ نزيه محمد الصادق  المرجع السابق — ص‎ )٠٠( 
الحفوق العينية‎ ١ حامد مصطفى  الملكية الغارية في العراق ج‎ 
© ١954  ةرهاغلا الاصلية — معهد الدراسات العربية العالية‎ 
* ص 5 — وأنظر‎ 
. ٩۳ OAL CAN نروت الاسيوطي  المرجع السابق  ص‎ 
Goa ae ot نون في ضوع‎ ala} 4a 6 دروت الاسبوطي ب‎ 
بقداد ۱۹۷۵ 4 صن إلا ع 0 ع‎ ١ | seal والاجتماعى ( مسحوبة‎ 
. of {¥ 
. 66 ص‎  قباسلا‎ 
. ۱۳٤١۱۱۱۰ ط ۱ »ع ۱۹۷۲ )> ص‎ 
— عبدالمحيد محمك الحفناوري 55 تأريخ النظم الاجتماعية والعازوئنة‎ 
. 4264 ص‎ © ۳ 
. ٠١١ علي الخفيف  البحث السابق ا ص‎ 
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والملكيه العرديه جنيا الى جنب » وظهر ST‏ من نظام معين للملكيه في فنرة 
بار بخيه e Tans‏ 

ولا كانت طبيعة الاراضي في العراق القديم صالحة للزراعة بوجه عام ؛ 
فمد أعتيربف geo‏ أهم الاشياء اللي كانت محلا لتملك الافراد ¢ وتطلب 
دلك وجود العديد من الفواعد والاحكام التي نناولت ننظيم احكام الزراعة 
Lae‏ نعلق بسق النرع والعنوات والزوع وتنظيم شؤون الرى وتأجير الاراضي z‏ 
الزراعيه 4 عل نحو سير الى وجود تنظيم قانوني للملكية a> all‏ اقتضته 
طبيعه الحياة الاجنماعبة التى نميزت وقتئذ بالصبغة التجارية والزراعيه ٠‏ 
وكانت الملكية الفردية Beg as‏ المنقول والعقار Woe‏ انها لم تكن ذات 
مضمون مطان » وهو المضمون الذى Oleg Jo sl‏ ف زمن نال ه كما أن فكره 
الملكه 9 في بابل كانت bles‏ بالسيطرة الحقيفية على الشيء ٠‏ ققد كانت 
Gb al‏ برد على السيء ذانه وليس على الحق على هذا السيء ٠‏ 


cel (ees ype 511١( taal تقد ابرزث صوص شربعة‎ 





~ plow! ع مسکونی تاريخ المانون العرا فى المديم س المرجع‎ (V1) 


د . ابراهيم عبدالكريم الغاري ‏ تاريخ المانون في وادي الرافدين 
والدوله الروماسه مطبعة الارهر © بعداد 51/9[ 4 ص VEN‏ » 

(؟؟) ابراهيم العازي — المرجع ell‏ دا ص ١45‏ وانظر المواد YA — FV‏ 
من seus) wy‏ 4 والمواد لا ب .| من 7 تشريع بلالاما ( ملك اسنونا 2 
وألواد AAV‏ من ere‏ لبت عساو > والواد Vo—1\.9 (VY‏ وما 
[ه من ws‏ حمورابي ٠‏ 
Gass‏ رسيد — الشرائع العرافيه المدىمه ‏ دار الحرية للطباعة ب 
مطبعه الجمهوربة ‏ بقداد 151/9 ص .؟ © ۱) 4 ٩٩‏ وما بعدها . 

٠. £20 عبد لصد الحفناو وى المرجع -السابى — ص‎ (YY) 

(YE)‏ سعد الملك اورنمو موّسس سلالة اور الثالثة التي حكمت Ade‏ أور 
جنوب العراف » أما ملوكهم فهم من السومرنين الذين فضوا على حكم 
الكو سين في العراف > وبعد اورنمو معنن اقدم سربعة peg‏ 4 وصلت 
لحد oYl‏ . 
عبدالمجد الحقئاوي — المرجع السابق ‏ ص Te‏ . 


le 





الآلهى الذى يسيطر على العلافات الاجماعيه والفانونيه ٠‏ وفد استماد الاك 
المذكور من الاوضاع القلقة التي سبقت عهده ابان حكم الكوتيين 6 فعمل 
جهده على الاصلاح bls‏ العدل والاسسفرار ونحديد الواجبات والحقوق 
ددعا للفوضى + وكان مما نص عليه في شريعته نحريم التجاوز في الزراعة 
وضرورة ميد الاشخاص بزراعة اراضيهم الحقيقيه وعدم اللجوء الى غصب 
اراضي الغير وزراعتها ( م ۲۷ ) + وفضى بالتعويض على من نتسبب في اغراق 
حقل مزروع بعود لرجل ST‏ عقابا له ( م ۲۸ )7“ + وفرض shal‏ على من 
همل زراعه ارضه ويعطل وظيفتها Lelio’‏ + فنصت شريعته على انه ( اذا 
اسنأجر رجل ارضا زراعية من رجل آخر لزراعتها ولكنه لم key»‏ وحولها 
بسبب اهماله الى ارض جرداء » فعليه ان يدفع لصاحب الارض ” كور شعير 
لكل يكو من الحقل )0 . 

بتضح من ذلك ان المجنمع العراقي القديم في عهد اورنمو كان مجتمعا 
زراعيا وتجاردا سصف بالتنظيم » كما ان الملكية لم تكن حقا فرديا خالصا » 
وائما وردت age de‏ احتماعية ٠‏ 

ولم بكن الملك ( لبت عشتار lave — sare ٩)‏ قءم أعل من اورنمو 
رغبه في الاصلاح وتحقيق العداله من الناحيتين الاجتماعيه والاتصادية ٠‏ ففد 
وضع سربعه cite‏ الى كل ذلك + فعي نطاق ننظيم الملكية الزراعيه ضمنت 
tm‏ حفوق الجماعه في المادة (A)‏ التي نصت على انه « اذا اعطى رجل أرضا 
بورا الى AT‏ من del‏ غرسها » وأهمل الرجل الذى اعطيت له الارض البور 
عله ولم يكمل غرس الارض فعليه ان عطي صاحب الارض محصول الارض 





(To)‏ انظر نص المادة ۲۸۲۷ من سريعة اورنمو ٠‏ فوزي رسيد ‏ المرجع 
السابق ص Ye‏ ۰ 

(91؟) راجع نص الادة 56 فوزي رسيد ‏ المرجع السابق ‏ ص ١؟‏ . 

(TY)‏ وعد خامس ملوك سلاله اسن ۲۰.۱۷-٤۱۷۹ق‏ . م وقد جاء 
بشريعته المكتوبة باللغة السومرية رغم ان مغئنها سامي الاصل وليس 
سومريا. 
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التي أهمل عرسها حصه له ٠ MC‏ وفضت المادتان )4( و(١٠)‏ من هذه 
السربعة bles‏ الملكية الخاصة عن طريق فرض الجزاء القانوني عند الاعتداء 
مل 7 

سدو مما نقد مدع قا بت هاتين JI‏ عتين ف الاحكا وال عة( + 

اله م مدی بقاري i‏ العايلن ب f‏ 
فقد فرضت نصوصهها العقوبة على المهمل او المعطل لوظيفة الأرض وحي 
زراعتها وفضت بالعقوبة على كل من يعتدى على حقوق الغير بالعصب أو 
السرقة ء وبذلك تكون هاتان الشريعتان قد اقرتا الملكية الفردية المقيدة بقيود 
أجساعية ¢ 9 Lia‏ ينظيمأ فا نو Li‏ للحاة الاجساعية والافتصاديه في pas‏ لمتد 
الى زهاء Sees‏ سنه ٠‏ 

Lol‏ سريعه (byw!)‏ فان Igoe yb‏ غير معروف على وجه del‏ » الا أنه 
يمكن القول انها سبقت شريعة حمورابي بنصف درن او اکر ٠ je‏ وهی 
يختلف فى احكامها عن السربعتين السايفتين اختلافا بينا فيما يتعلق بما عثر 
عليه من Mpc gah‏ » فلا نجد فيها Lei‏ يفايل المادة (WA)‏ من شريعة اورنمو 
والمادة (A)‏ من شريعة لبت عشتار اللتين تناولتا بيان الوظيفة الاجتماعية 
للارض » وانما نجد نصوصا قانونية تعلق بالعمال الزراعيين ( م ۷ ) وننظيم 
سؤّون الخطبه والزواج ( المواد ۲۹-۲٩‏ ) و تنظيم الاعمال التجارية ( المواد 
)١5١ 5‏ وامورااخرى ۰ 

وعلى العموم dle‏ ملكية العمًا رات والمنقولات کانت معروفه 3 هذه 
Md gall‏ » ولكن ملكية الاارض اتصفت بادىء الامر بطابع ديني وكان لها 





ا ب المرجع JOY — lot 2 YA a‏ . 
(A)‏ ري أرسيد — المرجع ES‏ اسايق أ - 
).¥( فوزي رسيد ‏ المرجع السابق — ص YY‏ . 
)۳١(‏ فوزي رشيد ‏ المرجع السابق ‏ ص 5ه © VY‏ ء 
(۳۲) عبدالمجيد الحقناوي ‏ المرجع السابق — ص ٠ ٠.١‏ 


1¥ 








إله يملكها ويحميها » بم تطورت بعد ope‏ تأصبحت ملكا لحاكم المدينة 
واغراد عائله بعد ان كانت ملكا ٠ OMIM‏ وكانت الملكيه المردية مقدسة 
ومطلفه لا يجوز نضيدها الا بميد عدم الاهمال » ولا يجوز النعرض لها ٠‏ 
فكان Kos‏ بالاعدام على العبد الدى يقبض عليه ليلا ي احد الحفول المملوكة 
FHS} sy‏ ء 

وف عهد TP) oly gam‏ اسنفحل شأن الملكية الفردية للاموال على حساب 
الملكيه الجساعيه والعائلية وان لم بود ذلك الى اختفاء هانين الصورتين ٠‏ 
Ike‏ الاراصي المملوكة نبدو على انواع ثلانة هي : 

)١(‏ الاراضي التي كانت مملوكة ملكية خاصة ALU‏ وكانت نسمى 
اعليم ( اوكالو ) او أهليم الميكل » وتسمل في نطاهها المراعيء (؟) الاراضي 
المخصصه للكية المواطنين وكانت دمنح للحنود والكهنة 6 وتسمى افلم 
كوردمانومء 9 الاراضي التي لا يجوز التصرف فيها » وهي المخصصة 
لجماعه من المزارعين يعملون فيها تحت اشراف القائم على ادارنهما نيابه عن 
الل ك > 





NY)‏ صبيعح مسكونى تاربخ المانون العراقى العديم ‏ المرجع السابى ب 
ص UV.‏ . 
عبد ا لصد الحفئاوى ‏ اارجع السانى ‏ ص 5.2 . 

(۲۹) عبدالرراف ربير . محاضرات يي قابون الاصلاح الرراعی ‏ ألعيت على 
طلبه الصف التالت قابون ‏ جامعه بغداد ( مسحوبه بالرونيو ) 191/6 
ب ۱٩۷٥‏ ص ) . 
وادطر ترجمه الماده JY‏ من dap‏ ايشيئونا — قوری رسيد ‏ المرجع 
السايق اص 59 . 

(؟) ( وهو الملك السادس من ملوك سلاله بابل الاولى VAAL‏ — 12516ق.م 
دام حكمه من ۱۷۹۲ ة/ااق.م وهو صاحب التربيعة المعروفة 
باسمه والمكوبه باللغه الىابليه ) . 
فوزي رسيد ‏ المرجع BEN‏ ناا ص VOY‏ . 

. ۲۷. مسكوتى ب المرجع السابق  ص‎ ee «= (NV 

. ۲٦۳ ۲٦٣۲ المرجع السابق  ص‎  ینوکسم‎ ee NY) 





وقد اهرت شريعه حمورابي للفرد حريه التصرف في امواله المنقولة 
ce cele » a lel,‏ له بالحفوق ف نطاق التسلك والتبادل التجاري » ولكنها 
فرضت العموبه على من Jew‏ زراعة الارض مما يسير الى مراعاة هذه الشريعة 
الجانب الاجتماعي ي حق الملكيه الذى يفتضي عدم اهمال زراعه الارض لما 
بنرتب عليه من اضرار بالمصلحة العامة ٠‏ 

ومن المظاهر البارزة في شريعة حمورابى » السدة والقسوة ف العقوية 
التيقد تصل فيصرامتها الى حد ذب حکل من يسرق مالا أو بغصبه أو يوجر اموال 
ll‏ دون موافقة مالكها او يحوز مالا مفقودا بعود لشخص AT‏ نم بعشر 
عليه الحائز دون ان Jae‏ جهدا معفولا في رده الى مالكه930؟© ٠‏ 

وعلى الرغم من انتعاش فكرة الملكية الخاصة في العراق الفديم » الا ان 
الملكيه الجساعية للارض هد حظيت بنصيب من الاهنمام » واستمرت فائمة 
بعد سقوط مدينة بابل على بد الفرس الاخمينيين عام Bord)‏ ء م) وكذلك 
في عهد المرس الساسانيين الذين حكموا العراق حتى الفتح الاسلامي('“ 1 


المطلب الثاني 


الملكية عند قدماء Ges pall‏ حتى الفتئح الأسلامي 


PAL) ستة‎ 


لم سعق الفقهاء والكتاب المصريون على اصل نشاة الملكية في مصر 





.15-- OV OVP ۲۰ راجع النصوص‎ (YA) 
حسسن الزيات  قالون حمورابى  محلة الفضاء ألسنه الثانية‎ otic 
. ۱۷-۱١ ص‎ ONAN العدد الخامس مطبعة الحكومة  يغداد‎ 
. ٩۷ HAVE ٩٤ فوزي رسيد  المرجع السابق  ص‎ 

(9*) راجع النصوص ٩‏ و۱۰ و۱۹ من تتربع حمورابى . 
د . محمود الامين — قوانين حمورابى ‏ محله كلة GY‏ ب بصدرها 
كلية الاداب جامعة بغداد العدد لإ 6 ۱٩7١۱‏ ص VAN‏ سا..؟ . 


. ٠٥۹ ٤ ۲۷۱ 4 ۲٦٥ Ge — صبيح مسكوئى  المرجع السابق‎ )٤.( 








المديمه ٠‏ عذهب فريق الى القول ان الملكيه كانت في الاصل فرديه ؛ لان 
ارض مصر كانت ملكا للعرعون مسل الاله وهو الذى ej‏ على الافراد 
لاسسغلالها والانماع بها“ + وخالفهم فريق آخر بقوله ان الملكية في مصر 
المديمه كانت في الاصل جماعيه » لان مصر لم تختلف عن بقية مجنمعات 
العصر القديم الى سادنها الملكية ٠ Macleod‏ وتردد فريق الث في الادلاء 
برأبه في هدا المجال بسبب غموض النصوص التي وصلت الى علمنا Vol‏ 
ونضارها COU‏ 5 

وحين دخلت مصر الفديمه Age‏ المتوحات والغزوات ف زمن المراعته » 
ظهر السفسيم اللاي للملكيه العقارية » وهي املاك تعود الى الملك واخرى 
بخص طائعه الكهه واملاك تعود الى طائفة EO yy lal‏ ء الا ان نظام الملكية 
ما لبب ان عير بعد زمن ليحل محل التقسيم التلاني للملكية العقاريه نظام 





)£1( في تفصيل ذلك انظر > 
عبدالمحيد الحفناوي wo‏ النظم الاحتماعية والعقانوبيه ب المر جع 
السابق ا ص C1‏ د CVT‏ 
y‏ 4 محمد الصادق — المرجع السابق ص ovo ٥٤)‏ والمراجسع 
الي بشير اليها . 
محمدعلى حتوله  ace dats J)‏ للملكيه الخاصة ‏ المرجع 
السابق ص ٥.‏ وما بعدها . 
عبدالرزاق أحمد السنهوري ‏ الوسيط في سرح العانون A> Gall‏ 
حى اللكية دار النيضه العربيه العاهرة ۷ ص ه58 وھامتں رقم ۲ 
Leal‏ . 


Hussien Hassan, Evolution de la propriete foncierren Egypte ({¥) 
dans L’antiquite. These, montpellier, 7899. P. 40. 


مسار اليه في ھامتں رقم | ص ofo‏ من رسالة نزيه محمد الصادق — 
0( نزبه محمد الصادق ‏ المرجع السابق — ص ٥۴۷‏ . 


es 











آخر هو اسشار الاله ( مون ) بملكية جميع الاراضي في مصر القديمة 
وامكان اتطاعها من فبله للاسر بدلا من الافراد(“) ٠‏ 

ان مما بلاحظ على نظام الملكية في مصر » ان الملكية الفردية ( ملكية 
J gal‏ والعمار ) والملكية الجماعية وجدت في مصر القديمة جنبا الى جنب مع 
ملكيه الاسرة Bs‏ جميع ادوار tl‏ = خ Vs pall‏ + ولعل السب 5 ذلك 
رچ ال ان سكان سر اما كنا من اوائل الشعوب التي عرفت الزراعة؛ 
ودد دفعهم العمل الزراعي الى الاستقرار والتجمع”» » مما ساعد في نشوء 
الملكية الفردية وملكية الاسرة الى جانب الملكية الجماعية والملكية الالهية ء 

وضيف يعض الكتاب صورة اخرى الى اشكال الملكية في المجتمع 
المصري القدم . سمتع بسخصية di gil‏ معنوية مستقلة » وتخصص لاغراض 
el‏ العام » وعبر هذه الصورة بحق » احد المظاهر الهامة للتطور القانوني 
في مصر الفديمه ٠‏ ذلك لان اعتقاد المصريين بوجود حياة اخرى بعد الموت ؛ 
وما abs‏ ضسان السعادة فيها من تقديم القرابين ف اماكن رفاتهم واقامة 
السعائر الجنائزنه بصورة مستمرة دفعهم الى تخصيص بعض اموالهم لهذا 
we pl‏ ىه وعد عرف هذا التخصيص بنظام المؤسسات ء وكانت هذه الأوسسات 
تخضع في الغالب لاشراف احد ٠ CMa‏ 

نخلص من ذلك الى القول » انه بالرغم من تعدد اشكال الملكية في مصر 
الفديية » ويروز الطابع الفردى في الملكية الخاصة » الا انها خضعت لتكاليف 
وصود عديدة علقت بالرى او المرور او Lape‏ » وان السلطة العامة اهتمت 
Olas‏ القيام بهذه ومراعاة القيود حماية لحقوق الحماعة وضمانا لتأدية 
الوطيعه الاجماعية ٠ EVEL‏ 





{Reve = عبدالرزاق السنهوري — ح ۸ حق اللكية  المرجع السايق‎ (fo) 
۰ ۲ ن رقم‎ pala 
. ٥۳۹ محمد الصادق  المرجع السابق ص‎ ay 
٠ 41 © 1۸ محمد علي حتبولة  المرجع السابق — ص‎ )55( 
٠ AV ص‎ — GES عبدالمجيد الحفناوي المرجع‎ ))۷( 
COP. COV > 8؟)‎ ELT. عبدالمجيد الحفناوي  المرجع السابق ص‎ (£4) 
. 117 انظر في هذه القيود : الحفناوي  المرجع السابق  ص‎ (£4) 


۲1 





اللطلب الثالث 
الملكية عند بني اسرائيل 


تعثبر مرحله الرعي | oul 4y‏ الاسرائيلي ( Age‏ التوراه ) الذى بمتد 
الى سنة ٠٠٠١‏ نى ٠‏ م + فبعد ان اغتصب الاسرائيليون ارض كنعان في الفرن 
gL‏ عسر قبل الميلاد عمد فسم كبير منهم الى الاشتغال في الزراعه2”*© وفد 
عرغوا بعد استفرارهم في هذه الارض نوعين من الملكية ٠‏ اولهما » الملكيه 
المردية للادوات السخصيه والملابس والنقود والحلى والطعام « وتانيهما » 
الملكية الجماعية وهي ملكيه الارض التي قسمت بين قبائلهي عن طرين العرعه 
للأنفاع بها » الا ان هذه الملكيه ما لبثت ان اصبحت ملكية خاصة 
OV Lins‏ , 

وعد كانت ملكيه الانعام de‏ دخولهم ارض كنعان ملكيه جماعية اسر ده 
خنص كل اسره بأنعامها » الا انها تحولت فيما بعد الى ملكيه 422 يملك كل 
شخص بمقتضاها انعامه MUSES‏ , 

ان ملكيه الارض ما ليشت ان تضخمت بد SM‏ فيما بعد » ols‏ 
الملكية الاقطاعية وبرز التفاوت في الثراء بين الطبقات في بنى اسرائيل وانتسر 
البؤس والسقاء بين عدد كبير منهم » الامر الذى دفم فرقة منمم سميت 





)-0( يروت اليس الاسيوطى ‏ نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين ‏ المرجع 
السابق ص ۱۳١‏ بند ۱۱۸ ٤‏ ص ۱)٤‏ نند ۱۲١‏ . 

)٥١(‏ علي الخفيف 2 اللكية الفردىة وتحديدها في الاسلام ‏ البحث السابق 
ص 1.۲ \.Yu‏ > 


الاسيوطي ‏ المرجع السابق ص 159 بند 128 . 
شالاي المرجع السابق ا ص OF‏ )) . 
عبدالمجيد الحفناوي ‏ تاريخ النظم الاجماعية والانونيه ب امرحع 
السابق ‏ ص 5.8 . 

.1." البحث السابق اص‎  فيفخلا‎ (ot) 


۲ 








ب (الحسد”دين) الى التبسير بالشيوعية ٠‏ فنادت بضرورة احلال الملكية الجماعية 
المساعة للاموال محل الملكية الخاصة التي اعتيرتها سببا للظلم وعدم المساواذ» 
ودعب الى الزهد والتقشف ونبد الترف والبذخ على اعتبارهما سيبا للفساد » 
الا أن هذه الآراء لم تلق تجاوبا مقبولا لدی الناس ولم يكتب لها النجاح () „ 
ولم بضصر اهتمام بني اسراثيل القدامى على ملكيه الاموال غير المنقولة» 
ل اهسوا كدلك بملكية C8) gale OY gail‏ > وحرصوا على اكتناز الذهب 
والعصه ونعاملوا بالربا الفاحش واستثمروا اموالهم في تنمية ثرواتهم بمختلف 
٠ 679) Ls ll‏ 
أحلص ما هدم الى الفول » ان بي اسرائيل كانوا في البداية رعاة 
اعنام قبل اعنصابهم ارض فلسطين 6 بم اشغلوا Dh‏ راعة بعد استقرارهم فيهاء 
وعد ان طردوا lets‏ بالمتح الآشورى والكلداني » عادوا اليها في ظل الحكم 
المارسي خلال القرن الخامس > نم تسردوا في بلاد مختلفة وعكفوا على 
ممارسه الاعمال التجاريه ٠‏ وقد عرفوا الملكية الفردية والملكية الجماعية Lim‏ 
الى جنب » كما عرهوا الملكية الجماعية الاسريه للانعام التي تحولت فيما بعد 
الى ملكيه خاصه ء الا انهم لم يعرفوا نظام المؤسسات وهي الملكية التي تننع 
بسخصيه معنويه مستقلة والتي عرفها الفراعنة في المجتمع المصرى القديم ٠‏ 
كا ان الملكية بأنواعها قد انزلت منزلة التقديس عند نى dell‏ 
ووصعت الجزاءات الرادعه لحمايتها من الاعتداء60 We‏ اتا لم تصطبغ 
بالصبعه المطلعه + خفد فرضت على مالك الانعام التزامات Bate‏ منها وجوب 
nae‏ الزكاه الى هبيله اللاويين التي ينتمي اليها رجال الدين » التي كانت 





. ۱۱۸ - ۱۱۷ محمدعلي حنيوله  المرجع السابق ناص‎ (oY) 
2 1.9 المرجع السابق ص‎  فيعحلا‎ 
. ۱١٩۹ WMA الاسيوطى — المرجع السابق  ص‎ 
. ١١" ص‎ — BES! البحت‎  فيفخلا‎ (0g) 
. 1١١5-11١6 المرجع السابق — ص‎ te محمدعلى‎ (oo) 
. ١١5-11١8 ا ص‎ BEN (اه) محمدعلى حنبوله  المرجع‎ 


vy 





تفرض على اول ما يولد من جميع الماشية التي بملكها الاسرائيلي وعلى عاشر 
ما لده کل دقرة و لعحه وسا + وكان الكهنه ينالون عسر محصول الارض 
سنويا » كما كان السدنة يحصلون على عضر اتج الحقل كل تلاب ٠ OM ices‏ 


المطلب الرابع 
الملكية في العهد الاغريقي القديم 


عرف المجتمع الاغربقي اكثر اشكال الملكية التي عرفها المجتمع الاسرائيلي 
والمصرى القديم ٠‏ فاستقرت عندهم الملكية المردية في مجال الاموال 
ola, ٠ CVU zl‏ الملكية العائلية في نطاق الارض لارتباط ملكية الارض 
عند الاغريق بالعائلة لا بالشخص ٠‏ وطبقت قواعد الارث في الاموال تطبيقا 
دفيقا » ثم ما لبنت الملكية العائلية للارض ان نفتتت في القرن السادس فل 
المبلاد بالاعتراف للافراد بالملكية الخاصة بالنسبة للمنقول وللعفار معا » 
وبالسماح ae‏ الارض ورهنها والايصاء ٠ Wile‏ 





(55) نفس المرجع - ص 1١6 NY‏ وهو يتير بدلك الى د . على 
عبدالواحد ily‏ وحسن سحاته سعفان ل مصة اللكية في العالم ا ١ء‏ 
۸ ص .55-5 . 
الخفيف ‏ البحث السابق اص ٠١١‏ . 
(0A)‏ الاسيوطى ‏ المرجع السابق ‏ ص ۱۷۰ د |۷١‏ . 
)04( عبدالمحيد الحفناوي — ال مرجع السابق — ص 559 . 
على الخفيف ‏ البحث السابق ا ص 1.5 ب ٠١۴‏ . 
(.1) الحفناوي ‏ المرجع السابق — ص YER‏ . 
شالاي المرجع السابق اص 419-18 51 . 
محمدعلى حتبوله ‏ المرجع السابق — ص ٠. AVA‏ 
الخفيف ‏ البحث السابق ا ص YY ۲١‏ . 
(61) شالاي ‏ المرجع السابق ا ص ۲۱ ۲۲ . 








وجدير بالذكر ان ملكيه الاراضي » he‏ طهور الملكية العائلية » كانت 
في اول العهود الاغرقيه بخضع لتملك الجماعه وسيطرنها » نم حلت محلها 
سيطرة الحكام والرؤساء المتتفذين بسبب اعتبارها أهم مجال لتداول الاموال 
dling cls‏ ومظهر للنراء مما Gol‏ الى بروز التفاوت الطبقي ON)‏ « اما الملكية 
الفردية فلم بتعاظي شأنها الا بعد نمو وازدهار التجارة التي تتطلب Bale‏ زيادة 
التبادل ف الاموال OOH el‏ 


ولم تقتصر الملكية عند الاغريق على الاشياء المنقولة والعقار » وانما 
امتدت الى البسر ٠‏ مظهرت طبقة العبيد » وكانوا على نوعين ء اولهما » ما كان 
يعتبر من الاموال المنقولة وهو العبد التابع للشخص والذى يمكن نقل ملكيته 
من شخص الى ٠ ST‏ وتانيهما » ما كان يعد من الاموال غير المنقولة ويشمل 
العبيد التابعين للارض الذين كان يطلق عليهم اسم رقيق العقار » كعبيد 
(تبت Thétes‏ )في اتينا وعبيد ( هيلون Hilotes‏ ) في ٠ COE af‏ 

لقد كانت الملكية الخاصة محل اهتمام فلاسفة ob JI‏ » اذ نادى 
سقراط بملكية الافراد للارض le ele‏ عماد OPS Led!‏ « وذهب Og bs!‏ 
۳٤۸ ۲۷ )‏ قءم ) الى نقسيم المجتمع الى نلاث طبقات + هي » طبقة 
الفلاحين والحرصين » dibs‏ الحند ¢ dibs‏ الحكام ٠‏ واباح للطائفة الاولى 
حق التملك الفردى لقاء دفع الضرائب للدولة » ونادى بحرمان طبقة الحكام 
والمحاربين من هذا الحق بهدف ابعادهم عن مغربات الاموال التي قد FF‏ على 
أمن الدولة وسلامتها + ورأى ارسطو ان الملكية الخاصة خير حافز على الابتكار 
والابداع » واتها احد pole‏ السعادة للفرد + ورأى ان الفلاحين لن يهتموا 





59) الخفيف ‏ البحث السابق ا ص ٠١۴‏ . 
شالاي المرجع السابق اص ۲۴ ل 56 . 

. Yo. — YEA Ge — المرجع السابق‎  یوانفحلا‎ (ty) 

10) شالاي ee te‏ السابق اص ۱۹ا١۲‏ . 

BLN على الخفيف  اللكمة الفردية وتحديدها في الاسلام  البحث‎ (Yo) 
۲٤۷ محمد علي حثيوله . المرجع السابق ص‎ . ١.* اص‎ 


Yo 








بالارض اذا لم ينملكوها واعطى الاهمية للزراعة على الصناعة وللعقارات عل 
المنقولات » واقر ملكيه الرقيق التى اعتيرها امرا 2 5 OME‏ 6 ولكنه دعا الى 
للدولة » ونادى بالرغم من دفاعه عن الملكية الخاصة بضرورة نقد ممارستها 


بمصلحة Weld‏ © 
المطلب الخامس 
الملكية في العهد الروماني ( (polo  م.ق ۷٥٤‏ 


تأثر ا مجتمع الروماني القديم بمفاهیم الملكية وصورها 3 الجتمم 
المحل الوحيد للملكية الفردية في بداية عهود الرومان" + يويد ذلك ما جاء 
3 القاعدة رقم )0( من مدو نة حستشان : ( منشأ الملكية غريزة الحبازة 





. ۲.۲۸ تاريخ الملكيه  المرجع السابق ا ص‎  ىالاش‎ CV) 
. ۲٤۷ محمدعلى حتبوله  المرجع السابق ا ص‎ 
. ۲)۹ ب‎ YEA محمدعلى حتبوله  المرجع السابق = ص‎ 
_ سمير عبدالسيد تناغو  النظرية العامة للغانون  المرجع السابق‎ 
. 167-1545 ص‎ 


. 1297155 سمير عبدالسيد تنافو  المرجع السابق  ص‎ CW) 


CW)‏ الدكتور محمد عبدالنعم بدر والدكور عبدالمنعم البدراوي ‏ مبادىء 
Nae‏ لام ترمائية 3“ محاضرات 3 القانون الروماني 
1ت ص ۷۷-۷١‏ + 


my 








بالفطرة )210 ¢ وما نصب عليه القاعده رفم (©) المدونة : ( ما ليس LS glee‏ 
لاحد فالمطرة السليمه نمضي به لاول مستول عليه )00 7 

والى جانب الملكية الفردية للاموال المنفوله » وجدت الملكية الجماعية 
للاراضي والمراعي > دم ظهرت Land‏ بعد ملكية العائلة للمنزل والارض المحيطة 
به » فأجيز afl‏ استعمالها والاتتفاع بها الا انه ليس لرب الاسرة حق 
الننازل عنها لتعلق حق الورية بها“ ٠‏ 
صور اللكية في المجتمع الروماني القديم والعصر العلمي : 

عرف الرومان » كغيرهم من السعوب » تصنيف الاشياء إلى منقولات 
وعفارات » وهو صنيف كان ولا يزال ممسعرا في معظم الانظمة القانو OES‏ 
ولا كانت الاموال العقارية قديما أهم من المنقولات » فقد وجدت عدة صور لها 
في العهد الرومانى يمكن تحديدها على النحو الآتي : 
الصورة الاولى - الملكية الرومانية : 

لم Gp»‏ المانون الروماني في بداية pV‏ بالملكية الفردية في المنقول 
والعمار GY‏ سخص الا اذا نوافرت شروط SM‏ : اولها » ان يكون LIU‏ 





)14( عبدالعريز مهمي  Aigte‏ جستنيان في الففه الروماني ‏ دار الكاتب 
المصري ‏ العاهرة طك |١‏ ¢ 111 ص VA.‏ . 
عبدالعزيز فهمى ‏ قواعد ably‏ فعهسة رومانيه ب مطبعة حامعة فُوّاد 
الاول القاهرة JALY‏ ص OF‏ . 

(17) عبدالعزيز فهمي ب مدونة حستنيان 3 الفقه | cles‏ — المرجع 
pus‏ س VA. ur‏ * 
ص 0۹ * 

. ۷۷ عبدالسلام ترمانينى  المرجع السابق ب ص ۷1 ب‎ (VI) 
۲ صبيح مسكونى  الفانون الرومانى  مطبعة فيق  بغداد ط‎ 
. ۱۲۹-۱۲۸ ص‎ ۷۱ 

J. Crossley vaines - personal property - Butterworths - third yy) 

edition - London 1962, P. 16. 


۷ 





وطنيا رومانيا + ثانيها » ان يكون الشيء المملوك رومانيا ٠‏ التها ان يتم 
تملكه باستيفاء الشكلية المطلوبة قانونا + فان جرى تملك الشيء ء من غير هذا 


الطريق فان المستري لا بعد مالكا للسيء Lily‏ يكون منتععا به + وفد بقيت 
هذه الصورة مقصورة على الرومان الوطنيين وحدهم حتى العصر العلمي 
( ۱۳۰ ق م — (P(e TAG‏ » 
الصورة الثانية ‏ الملكية البريتورية : 

دفعت التطورات الاجتماعية والامتصادية في العصر العلمي الى نلطيفه 
المماهيم الرومانيه القانونية القديمة والى التخلص من بعض شكليات القانون 
المدني في نطاق بعض العقود ومنها البيوع ٠‏ فقد اجاز البريتور JB‏ ملكية 
الاموال النفيسة » كالعقارات الايطاليه والمنازل والارقاء وحيوانات الجر 
والركوب » بالتسليم 6 دونما حاجة الى استيفاء الاجراءات السكلية المي كانت 
واجبه في العهد الروماني القديم » بشرط ان يكون ذلك مقرونا بحسن النية 
وان نمضي على صاحب السلطة الفعلية فترة من الزمن ٠‏ وفد اكترن اسم 





إ١ صبيح مسكونى  الفانون الرومابی  المرجع السابق سا ص‎ VY) 
. 151 
6 ط‎ pes عمر ممدوح مصطفى — العانون الروماتى  دار المعارف‎ 
. YAY — 586 ص‎ ۱ 
ميشيل فيليه  الفانون الرومامي  ترجمه وتعليق الدكور هاسع‎ 
. 59-55 ص‎ ١9595426 ۲ الحافظ مطبعه العانى بغداد ط‎ 
ws محمد عبدالمنعم بدر وعبدالنعم البدراوي ب مبادىء الفادون الرو‎ 

— المرجع السابق ص ¥L¥‏ . 

شالاى ‏ تاريخ الملكيه المرجع السابق ‏ ص 2.0 . 
نزيه محمد الصادق ‏ الملكيه في النظام الاسسراكى ‏ المرجع السابق 
ص ۳١‏ 1م 
محمد معروف الدواليبي ‏ الوجيز في الحعوف الرومانيه وتارىخها _ 
مطبعة الجامعة السورية ط 6 ٤‏ ۸| ص 0 


YA 





البر سور asl‏ التي تكتسب من هذا الطريق 4 ولذلك سمت الملكبة 
٠ WG 4 go‏ 

وراد بها الملكية التي قنصب على الاراضي الواقعة خارج اطاليا 
والمنلوكة للدولة حتى GLE‏ العصر العلمى » والني منح البرتور الافراد حق 
حباز ها والاتتفاع بها اذا قاموا باستثمارها تضجيعا لهم على ذلك » الامر الذى 
3 آواخر العهود الرومائية هذه ier Creer‏ ۰ 
الصورة الرابعة ‏ اللكية الفردبة للاجنبى : 

وجدن هذه الصورة حينما كان التمييز فائما بين الوطني الروماني الذى 
مخضم لمواعد القانون gall‏ الروماني وبين الاجنبي الذى يخضع لقانونه 


الوطنى او قانون السعوب ٠‏ فقد كان الاجنبى لا يتمتع بحق التعامل في روماء 
والنالى لا بحق له اكتساب الملكية الرومانية ٠‏ الا ان هذا التمييز زال فيما 





)۷%( عمر ممدوح مصطفى ‏ المرجع السابق ناص YAA‏ — ۲۸۹ ۰ 
محمد عبدالمنعم بدر والبدراوي ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠. VEC‏ 
ميشيل فيليه ‏ القانون الرومانى ‏ المرجع السابق ا ص ٠١۱۹۸‏ + 
صبیح مسکونی ‏ القانون الرومائى ‏ المرجع السانق ‏ ص ٠ ١١١‏ 
محمد معروف الدوالنبى - المرجع GLI‏ — ص ۴ء٥‏ . 
عبدالسلام ob‏ المرجع السابق — ص ۷۲ > آلا . 


(Vo)‏ عبدالسلام ترمانینی ‏ المرجع السابق — ص AY‏ 86 ء 
عمر ممدوح مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۹۰ VAL‏ ء 
صبيح مسكونى - المرجع السابق  Ge‏ ۱۳۲ ل 0157م 
محمد عبدالمنعم بدر وعبدالنعم اليدراوي ‏ المرجع السسابق — 
TEY — FEV‏ . 


15 





بعد بمنح الجنسية الرومانية لجميع سكان الامبراطوربة بأستثناء بعض العتقاء 
viv ele‏ م بموجب الدسنور الذی اصدره ( كلا راكلا )2117 © 
توحيد صور ASIN‏ الفردية في عهد جستنيان : 
ان التنوع في صور الملكية الفردية قد زال في عهد جستنيان2©"7 ٠‏ فقد 
زالت الملكيه البرسوريه والملكيه الاعليمية بزوال النمرعه بين الاموال النفيسة 
والاموال عير | a 3 4 gdh 9 6 dated‏ سن العقاراب الايطاليه ودين 
wil eal]‏ الرومائية 5 jell ls ys‏ بين الاجنبى وان الرومانى بمنح الجنسية 
الرومانيه للاجاف زالت الملكيه المردية ٠ OM co‏ وبذلك فقد حق الملكية 
طابعة المومى وانصف بالسمول واصبح من حق الرومان والاجانب م۷ Pee‏ 
الا ان مما بحدر ذكره 6 ان الملكية الفردية ( للمنقول والعقار ) سيزت 
Age 3‏ جىسىنىان بأنها حق مطلق el‏ مفصور عل et SU‏ الذى يستطيع ان 





٠ AL عبدالسلام ترمانينى  المرجع السابق ب ص‎ (VI) 
. ٥. محمد معروف الدواليبى  المرجع السابق  ص‎ 
. YEA محمد عبدالمئعم ندر والبدراوي  المرجع السابق — ص‎ 
. AVY صبيح مسكوى  المرجع السابق — ص‎ 
. ۲۹۲ = ۲٩۱ عمر ممدوح مصطفى  المرجع السابق ا ص‎ 

(YY)‏ حکم جستئيان الامبراطورية الشرقية التي اتخذت من الفسطتطيئة 
عاصمة لها سنة ٥۲۷‏ بعد ميلاد السيد المسيح ولبت قي الحكم رهاء 
YA‏ عاما وتوفي سنة Bs . Lode oo‏ عهده كانت مصر وبلاد الاناضول 
الى آخر حدود dey)‏ وبلاد Loge‏ ولبئان وفلسطين تحب حكم 
الرومان . 
عبدالعزير فهمي ‏ مدوئة جستنيان في dell‏ الروماى ‏ المرجسع 
السابق ب صفحة ل © م . - 

. Ao — AL عبدالسلام ترمانینی  المرجع السابق  ص‎ (VA) 
VEA  قباسلا محمد عبدا مئعم بدر وعبدالمنعم البدراوي  المرجع‎ 
. VAY ا ص‎ BLS) عمر ممدوح مصطفى  المرجع‎ 
. AVY — ١9١ صسح مسكوئى  المرجع السابق ا ص‎ 

J. Crossley - personal property - Op. Cit. P. 16. (V4) 


00 





pes‏ تصرف ف الشيء أ و Ales gl Alon‏ وفق Aare‏ ء وقد أكدت ذلك 
فواعد المدو ونه الخاصة بالاموال والملكية » منها « من الظلم ان لا يكون 
للاحرار التصرف المطلق في اموالهم » و « كل ار oe a‏ ت 
متحکم 4006 و « مالك الارض يملك ما فوقها علو وما تحتها OR‏ 

ومع ذلك . كان الصبغة المطلقه للملكيه المرديه لم يسلم بها د ب جميع 
عهود د العانون الروماني ٠‏ فقد خضعت الاموال المنقوله والععاربه في عمود 
dg o pS‏ فرضها المصلحة الخاصة او المصلحة العامة » اهمها ما بأتي : 
الر ales‏ باستعمال الق د امه الحيوان او الوقن » قورت الجزاءات 
المدئيه والجنائيه على من يستعمل حقه بصورة 5 3 ٠‏ 

ثانيا ‏ القيود التي وردت على العقار أت + وهي على انواع ٠‏ منها ٤‏ 
ما تقرر لصا لصال الزراعة ء ومنها » ما كان سببه علاقة الجوار ه ومنها » ما فرضته 
المصلحة 57 ه ان أهم هذه القيود ما بلى : 


iad‏ اذا انرك Jet‏ الارضاد لم Wks‏ » واجيز للافر اد الاستيلاء 





. Ao عبد السلام برمابيئى - امرجم السابق - ص‎ (A.) 
٠ ٠۴١ 186 ص‎  قباسلا‎ et  ىنوكسم صبسح‎ 
YEA المرجع السابق  ص‎  يواردبلا‎ pallies محمد عبدالمئعم بدر‎ 
. 
ا ایل‎ eo ees عمر ممدوح مصطفى ب‎ 
عبدالعزز فھمی  مدونة جسنیان في العانون الروماتى قاعده رقم‎ )۸1( 


3 ولاك ص YA.‏ ۰ 

 قياسلا عبدالعزىز فهمي قواعد وابار فعهية رومائية  المرجع‎ (AY) 
۰ VY ص‎ 

(AY)‏ عمر ممدوح مصطفى ‏ المرجع GL‏ — ص TAY‏ . صبيح مسكونى 
المرجع السابق ‏ ص ۱۳۴۷ . 
عبدالسلام ترومانىنى المرجع السانق ب ص ٠ AV‏ 


v1 





ادا els‏ 0 سنسار ls‏ تسجيعاأ له على جهو ده CM‏ 0 


)0 ل ومن القبود التي نقررت لصلحة الحوار 6 منح المالك من 
استعمال حقه بصورة تلحق ضررا غير مألوف بالآخرين MO‏ 6 فجاء في 
الفاعدة (ve)‏ من المدونه ما st‏ : ( لكل ان eens‏ يملكة ما ساء يسرط عدم 
الاضرار بجاره )*“ » ونصت القاعدة رهم (vo)‏ على ما بلي : ( من المصلحه 
العامه ان لا يسيء احد استعمال ما ملك )2400 , 


)*( — ومن القيود التي تقررت لاغراض النمع العام » جواز نزع 
ملكبة الاراضي من الافراد لتوسيع او فتح طريق عام او فناطر للمياه لان 
المصلحة العليا اولى MD Leb‏ , 

بضاف الى ما تقدم ذكره من القيود » ان من المبادىء الهامة التي تفررت 
في العصر العلمى » والتي gle‏ بها معظم الانظمه القانونية والاجماعيه 
الوضعيه المعاصرة » ان المغالاة 2 استعمال الحق منتهى الظلم 6 وهو مبداً 
بعتبر اساسا لظريه التعسف ف استعمال ٠. MD sod‏ 





(۸0) عبدالسلام ترمانينى ‏ المرجع السابق ‏ ص 88 . 
نزبه محمد الصادق ‏ المرجع السابق ب ص ۲۲ وابطر المراجع اللي 
يشير اليها بالاغة الفرنسية . 
صبيح مسكوئى 7 المرجع السابی — ص ۱۳۸ . 
عمر ممدوح مصطفى ‏ المرجع السابق ا ص VAL‏ . 
(Ao}‏ تزه محمد الصادق ‏ المرجع السابق — ص ٠١‏ . 
(AV‏ عبدالعرير فهمى ‏ مدونه حسيئيان ‏ المرجع السابقى ا ص ۲۸۰ . 
(AV)‏ عبدالعريز فهمى  tele‏ وآبار فعهيه روماسة ‏ المرجع السانق _ 
ص VW‏ . 
(MM)‏ عبدالسلام ترمانینی ‏ المرجع السابق — ص 88 . 
)425 محمد الصادق ‏ المرجع السابق اص ۲٤)۴۳‏ . 
عمر ممدوح مصطفى ‏ المرجع السابق ا ص ٠۹۲‏ . 
محمد عبدالمنعم بدر والبدراوى - المرجع SN‏ — ص Yo.‏ . 
صبيح مسكونى ‏ المرجع السابق ‏ ص 1۳۷ . 
(AN)‏ عمر ممدوح مصطعى ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۹٤۲‏ . 


as 





ااتصصتن بها الملكيد jal‏ 4 3 العصر الرومانى 4 وعلى الرعم من اعدد صور 
الملكيه » الا ان هدا الحق خضع للقيود التي نفتضيها المصلحة العامة » وان 


وانما أمتدت الى المنقول » وان الملكية اذا اعتبرت حقا فطريا فان الحق 
الاجساعي برد علبها ويلزم المالك Gots‏ وظيمنها انحقيق المنفعة العامة ٠‏ 

وجدير بالذكر . ان الرومان اخرجوا من دائرة التعامل الاشماء العامة 
المملوكه للدوله كالاراصى الابعه لها sb WSs‏ الذين يقومون بخدمات عامة 
وكالاسباء المستركه كالهواء والبحر والطرق وفناطر المياه ٠‏ كما اخرجوا 
دائره الملكية الخاصه الاسياء التي نملكها OPS‏ . 


من 


الخاصه . وعلى الرغم من فرض الفيود الاجتماعية على هذه الملكية » الا انها 
Clb‏ وال العهود doles SI‏ حقا معترنا به تمتع صاحبه سلطان كبير قي 
ممارسته ° 


الملكية في القرون الوسطى 


تنحصر فترة الفرون الوسطى على الرأى الراجح بين سقوط روما 
وانهيار الامبراطورية الرومانية في الغرب عام one‏ م على أيدى القبائل 
الجرمانية وبين اكتساف القارة الامرىكية في نهابة القرن الخامس ٠ pe‏ وان 
وجد الى جاب ذلك رأبان آخران حددها احدهما بالفترة بين سفوط روما 
وبين سفوط القسطتطينية على مد السلطان العماني محمد الماح سنه 
(.6) عبدالسلام ترمانىنى ‏ المرجع السابق ا ge‏ د ۷١‏ . 


vv 


۴ م » ورأى Leash‏ انها نمند بين سقوط روما وبين صلع ومستفاليا 
المعقودة عام م4١١‏ م Cs‏ اتتهث به حرب الثلانين ٠ OL‏ 

ان الالمام ناريخ الملكية الخاصة يقنضينا بيان وضعها خلال هذه 
الفرون . في كل من عهد الافطاع في القارة ( اوريا عدا بربطانيا ) أولا » وف 
عهد سلطان الكنيسة المسيحية في اوربا الغربية نانيا » وف المجتمع الانحليزى 
طوال هذه القرون WE‏ + وسنوزع البحن على مطالب ااانه يتناول كل منها 
احد هذه العهود ٠‏ 


المطلب الاول 


الملكية في عهد الاقطاع في القارة الاوربية 


تميز النظام الاجتماعي GA‏ ساد اوربا dele‏ » واوريا الغربية بوجه 
خاص » ف الفترة الممتدة بين القرن الناسع بعد الميلاد وبين القرن الرابع 
عسر بجملة خصائص + منها » بروز النظام الاقطاعي كخلية اساسية للحياة 
الافتصادية والسياسية ٠ OP dele Vig‏ ومتها » الاعنراف بالملكيه الفردية 
ف دائرة المنقولات الى Ge‏ كل من نظام الاقطاع في gl‏ الارض والملكية 
الجماعية في بعض الاموال ٠‏ 


VATA الاسساذ عبدالباقي البكري ب نطرية العالون ب ح | بغداد‎ (AN) 
. VAY ص‎ 
زكرنا أحمد نصر  تطور النظام الاقتصادى  مطعه نهضة مصر‎ 
. ص "لا 6لا‎ 19566 ١ ط‎ 
. 155 Vo محمدعلى حتبوله  المرجع السابق اص‎ 
>» 1١95# محمد كامل ليلة  النظم السسياسيه  دار الفكر العربي‎ 


ص ١1.غ‏ . 


. ۷٤ ب‎ VT ص‎ — wl زكريا أحمد تصر  المرجع‎ (AN) 





اولهسا » ملكية الافراد للمنقولات"؟ ء وثانيهما 6 ملكية الاقطاعى 
ae‏ الني سزب بمميزات بحسن بنا قبل ذكرها بیان اسباب فيامها ٠‏ 
الملكة الامطاعية في القارة نسأت تتبحة عاملين ٠‏ اولهما » نظام 
= العبودى الروماني ٠‏ ففد فام كبار ملاك العقارات في مطلع الفرون 
مبالع من الال أو > من المحصول وخدمات اخرى نفدم للملاك چ وتاتيهساء 
لال النظام العيلى سسسب أزدهار المديته واتسار التحارة والصناعة ونزوح 
الكير من الافراد الحاضعين للنظام الاجماعي القبلي الى المدن تخلصا من 
الالنزامات العيليه ويحا عن حرفه اخرى غير اازراعة slag ٠‏ من هصذين 
العاملين عام النظام الاعطاعي سسمانه الخاصة 3 غرب CO, gl‏ + 
ad‏ سيز ضام الاعطاع بظهور انواع مخلعة من الملكيه ف مج 
الارض te rs‏ كانت ملكية الارض ote (fe‏ انواع + منها الاراضي التابعه 
في اسنغلالها » ومنها الاراضي النابعة للنبلاء الخاضعين لسيد الامطاع مفابل 
تفديم الخدمان واداء الواجبات ٠ OPM‏ ومنها الاراضي التي كانت تقطع 
لآفتان الارض + قفد كان سيك الافطاع oo‏ لاذذلاء من اتباعه وهم افنان 


(AY)‏ محمد عرفان ردي ملكيه الاراضى أو الاموال غير المنعوله ‏ رساله 
معدمه ألى كليه الاداب وهيثه الدراساب Lid)‏ فى حامعه بعداد لنيل 
درجه ماجسر اداب في الشرحه الاسلاميه 1955 ب ۱۹۷۰ Voge‏ 
(AD)‏ عددالررآف السنهوری ‏ الوسيط في سرح الفانون المدذى ناج ۸ 
المرجع السابى — LAY Ge‏ . 
(Ao)‏ أحمد محمد غنيم تطور اللكيه العرديه ‏ المرجع اللسابى — ص۲۹ . 
برنه محمد الصادق ‏ المرحع elt‏ — ص of — of‏ . 
(55) ركريا احمد نصر ب المرجع آلسابی ‏ ص ۷١ Vo‏ / الستهورى _ 
المرجع GU‏ ص LAT‏ + 44> 


vo 





U 
٠ Mog ods الغزوات‎ 


اما الاراضي التي لم تكن نخضع لسيد الافطاع وهي التي كانت تسمى 
الاراضي الحرة والتي تفاوتت مساحتها بتفاوت المناطق وجسع سادة الافطاع » 
ققد اخذب بالاتكماس طبيما للميداً السائد eg‏ وهو ( ما من سيد بدون 
ارض ) مما دفع رجال الامطاع الى الاستحواد عليها وادخالها في سلطا نه( ء 


” 


ان وحود هذه الانواع الأربعة من ملكية الارض لم بحل دو نزالاعنرافه 
Che 9s‏ آخردن من الملكية 3 Age‏ الامطاع ° أولهما é‏ الملكيه الخاصة للافراد 
للمنقولان ومنزل السكن ٠‏ ونانبهما » الملكية الجماعبة لكي من الغابات 
والمراعي ولمجارى المياه والطرق ‏ التي كانت تستخدم لتفع الجميع بصورة 


مستركة دون أن تخضع لسسيطرة واحد من CMa) BVI‏ ¢ 


جو نزيه محمد الصادق ‏ المرجع السابق — ص 6-69ه/ محمد علي 
حتبولة ‏ المرجع السابق ا ص ۱۷١ 1١9/1‏ . 
أحمد محمد غنيم المرجع السابى — (VG‏ ۰ 
سالاى ب تاربخ ooo Ge — gl! ae tl — acl‏ . 

— ركربا أحمد نصر  تطور النطام الافقتصادى  المرجع الستابق‎ (AY) 
. WH ص ألا‎ 
محمدعلى حثيوله _ الوظيعة الاجصماعيه للملكيه الخاصة  المرجع‎ 
. AVY ب‎ AVY السابق ا ص‎ 
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المطلب الثاني 
الملكية في عهد سلطان الكنيسة في أوربا الغربية 


بالنظر الى الموائد الي حصلت علبها الكبسه من سيطرة النظام, 
الامطاعي معد ابقت على الاوضاع ASW!‏ » الا انها كانت بحص على حسن. 
معامله رميق ٠ GS YI‏ وعد انسع سلطانها بمعل دخول الكبير من الارفاء 
تحت حماتها بدلا من حمابة السيد الاقطاعى وحث العساوسة الناس على. 
اللخلص من املاكهم [gig‏ للكنيسه مع الاحتماظ lejle Goes‏ طوال 
حبان ه۱٩‏ 1 

لقد ظهر انجاهان رئيسان في داخل الكنيسة يمثلان موفعها من الملكية 
الخاصة ء اولهما » انجاه جماعى ذهب الى تأنيد الملكية الجماعيه والدعوة الى. 
الاننماع بالاشياء بصوره مسشركة Lely ٠‏ » انجاه تسيع بتزعه قردية وأيك 
حق الافراد في التملك مع اقرار بعض حقوق الجماعة ٠‏ 

ان الاتجاه الجماعي سلكه آباء الكنيسه في القرون الاولى للمسيحية ؛ 
الذين نادوا Sb‏ الله GE‏ الاشياء ومنها الارض لاستعمال البسر على نحو 
مشترك » واتنقدوا الملكية الفردية واعتبروها مصدرا للنزاع بين OM LIT‏ 
اما الانجاه المردى الذى نادى بأحنرام الملكية الخاصة كان انجاها رسميا 
نبنه الكنيسة في اوربا الغربيه ونزعمه القديس ( نوما epg VI‏ 
Wve — AY‏ ( + فقد رأى ان الملكبة منحة آلهية للفرد لسشخدم لاشباع 
رغماته الذائية دون ان تقبل التفييد الا فيما يخالف فيم ۾ الاخلان » وان 
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#استغلال الثروات الخاصة يعود بالنفع العام على المجتمع 215 » وان الملكية 
وسيلة لاسعاد الفرد وليست GLE‏ ذاتها » bs‏ اسعاد الافراد اسعاد 
اللجماعة ٠‏ 

وعد فضل الفديس نوما Go SW‏ الملكية الفردية على الملكية الجماعية 
بحجة ان كل فرد مكون ESI‏ اهتماما بملكه الخاص من اهتمامه بالملك 
المسئرك ؛ as‏ اعنير افادة الآخرين من She St‏ الخاصة مسألة اخلاقية 
وغرضا نبغى على المالك ان ٠ Oa as‏ كما اجاز التفاوت الطيبقى ف 
Ole Sh‏ وبرره بعاوب الذكاء والاخلاق بين البسر » وبحق كل طبقة من 
الناس في sil‏ بعا لمواهيها وخدماتها(*"› . 

cee‏ مما تدم » ان الملكية في العهدين الاقطاعي والكنسي في الغرون 
»الوسطى » كانت منعددة الاشكال ٠‏ فالى جانب ملكية الافراد للاموال 
al gall.‏ » والملكية العقارية للسيد الافطاعى ونابعيه »> كانت هناك بعض 
الاراضى اأحرة غير المملوكة لاحد ؛ وبعض الاراضى المملوكة ملكية جماعية 
كالطرق bles‏ الاه وغيرها » الامر GA‏ بويد القول ان الملكية الشخصية 
«والجساعية لم بخل منها عصر من العصور ٠‏ 


— محمد الصادق‎ 4 /66 5١ المرجع السابق — ص‎  ىالاس‎ )٠١9( 
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المطلب الثالث 
الملكية في المجتمع الانجليزي 


ان كيرا من وجوه التمانل ف المظاهر الاجتماعية والافنصادية بلاحظط 
بين عهد الاقطاع وعهد سلطان الكنيسة ف by sl‏ الغربية » وبين مظاهر الحياق 
Ob!‏ القرون الوسطى في انجلترا ٠‏ فقد زعم الافطاعيون الانجليز بادىء الامر 
ان جميع الاراضي 5 البلاد دد صودرت عد الحرب النورمائديه وفسمت. 
الى مقاطعات منحت ملكيتها الى سادة الاقطاع الذين اقطعوها بدورهم الى 
نا بعيهم وفق احراء عرف بالاقطاع من الباطن ؛ مقابل أداء الخدمات 
والالتزامات OD ad‏ 1 

كما Gas‏ الفترة الزمنيه في انحلترا التى اعقبت عهد .وما الاكوبنى في. 
القارة Ob‏ اغلبية السكان كانوا من الفلاحين الاحرار والعمال الاجراء الذين. 
كانوا ينتفعون بأراضيهم المحدودة الى جانب انتفاعهم بالاراضي العامة من. 
مراع وغابان للحصول على طعامهم وعلى قوت blebs‏ من الماسية وعلى. 
الاخساب الضرورية ٠ OM 0b‏ اما افنان الارض مكانوا يسنخدمون 
من كبل سادة الافطاع في استغلال الاراضي التي احتفظوا بها لانسهم, 
ولنقديم الخدمات ل ٩۱٩۸‏ 5 


des‏ العموم » فان الحدمات والالتزامات التي كان GIG‏ المشفعون 
بالارض بها قد فلت دمرور é ce‏ واذا كان الاسياد العرعيون قل تضاءل 
دورهم بسروؤور الوقت 4 oles‏ القانون العمومى الانحليزي. 
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(common law)‏ °“( لم بنحرر من فكرة الامطاع + قالملكيه كانت ولاءزال 
جمدل dss La! ley gas‏ الممسطه 0 لان ملكيه جميع الاراصى من الناحيه 
Sl‏ نيه Gol‏ عود للباج الب طا او ن سد اا الا : 

لو ني عود للاج البربطاني بيد ابعي الاج بصمتهيم 
حا لن WNL‏ + 


لقد افر المجمع الانجليزي ملكيه الافراد للاموال الس خصية غر 
Le 6 a) gill‏ ره 3 eo‏ شان ple‏ المجتيعاب الاخرى + واذا كانت .4 
الاقطاع Clie!‏ على الاموال غير المنقوله > ob‏ هذه الامتيازات لا يمكن 
by pe‏ بالنسيه للمتقولاب لسهولة نداولها ولمله LOW geal‏ 

ان coal!‏ الانجليزي تميز بتعدد الملاك للارض الواحدة الذين تفاوتت 
سلطا بهم عا لسوع صور الملكيه + فالى جانب الملكية العقارية النامة cg)‏ 
الملك الصرف (fee simple)‏ الني كانت Le‏ سبب اقطاع او هبة أرض 
لسخص او لور ے۹۳١‏ » وجدن ملكيه عماربه اخرى أدنى متزلة »> هى الملكية 
المقيده السبيه بالوهف الذري ف المجمع الاسلامي (fee tail)‏ 


ls‏ كانت شقفل الى الورنه الشرعيين مقط بصو ره متعاصة وخقا لارادة 





shy (1-4)‏ بالعارون العمومى  Common law‏ : العانون الانجليرى 
العديم غر المكوب Unwritten‏ أو cpl re‏ والمسسمد من 
العرف المسسهر فى البلاد . 
HUGH H. V. FORBES - Real property law - the estates‏ 
gazette limied - London - 1962, P. 19.‏ 


J. Crossley - personal property - Op: Cit, P. 5-6 HUGH H.¥. (\}.): 
Forbes - Op. Cit, P. 7. 


J. Crossley - Op. Cit, P. 8 )111( 


J. Crossley - Op. Cit, P. 6 (V1 ¥) 
R. MEGARRY - A manual of the law of real property - Ste- 

vyens and sons limited fourth edition - London - 1969, 

2. 14 


الواهب فبل ٠ MGs‏ كما وجدت الى جانب هانين الصورنين صورة ثالئه- 
هی » ملكية السخص للعقار مدى حياته او مدى ble‏ شخص ST‏ ليتتفع بهه 
وقد سست هذه الصورة 3 pit Age‏ كل (حق الاتتفاع السيخصى ( الذى 


5 OND بموت إل‎ 0 a 


وقد ظلت الملكية الافطاعية والعلاقات الامطاعية سائدة في المجتمع, 


اتتفاضات وثورات الفلاحين بزعامة ) وات bE‏ ) كرد فعل للظلم الاجتماعي 
الذى لحق الاقنان والفلاحين الاحرار والعسال الاجراء الذين كانوا في خدمة 
الأقطاعيين ورجال الكنيسة ٠‏ وقد حطموا الاديرة واستولوا على مدينة لندن 
مطالبين بالاصلاحات الاجنماعية والاقتصاديه واذا كانت هذه By gall‏ لم تنجح 
US‏ بفعل قوذ رجال الاقطاع وخداعهي*“ ء وفشلت في نحفيق مطاليب 
الفلاحين » الا انها Soll‏ في تزعزع أسس العلافات الاقطاعيه وف انهاء نظام 
الافنان ٠‏ وفد استمادت البرجوازية منها كثيرا في محاولتها القضاء على النظام 
الاقطاعى وف الوصول الى السلطة ليحل الاسنغلال الرأسمالي منذئذ محل 
الاستغلال الامطاعي ٠‏ » ولتقوم الملكية الرأسمالية بديلا عن الملكية 


الاقطا 7 1 ° 





J. Crossiey - Op. Cit, P. 6. (VVY¥) 
E. Swinfen Green and N. Henderson - Op. Cit. P. 5-6. 
R. MEGARRY - Op. Cit, P. 15. 


J. Crossley - Op. Cit, P. 6 (14g) 
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المبحث الثالث 
ا ملكية في العصر الحديث 


سانناول Cob‏ هنا » فكرة الملكية في فرنسا باعتبارها من الدول التى 
يقوم بناؤها الاقتصادي على حرية تملك الاشخاص للاموال 6 ولان القانون 
المدني العراقي Db‏ احكامه الى مدى كبير بأحكام القانون Gall‏ الفرنسي 
بصورة غير مباشرة في هذا ٠ SLU‏ كما سأنطرق بالبيان الى الملكية في الاتحاد 
السوفيبتى الذى ote‏ طليعة الدول الاشتراكية الهادفة الى الغاء الملكية 
الفردبة في gli‏ وسائل الاتتاج is‏ قيام الثورة البلشفية في ره كا 
والسائرة في درب التحول نحو السيوعية ٠‏ وسيتوزع هذا المبحث على اربعة 
مطالب » هى الالية : 


المطلب الاول 
موقف بعض المفكر بن من الملكية قبل الثورة الفرنسية 


ذكرت قبل قليل أن الملكية الرأسمالية نسآت عل انقاض الملكية 
الاقطاعيه » وتركزت يسبب هحرة الفلاحين والعمال الاجراء والاقنان الى 
المدن للعمل قي الصناعات » وتوسع الاعمال التجارية عقب الحروب الصليبية 
واكتشاف امريكا » وازدياد التعامل بالذهب والفضة ٠‏ الا انها بلغت اوج 
نضارتها في عصر النهضة الاوربية » بسبب اتتشار الصناعات الكبيرة والحاجة 
الى الابدى العاملة"“ ٠‏ الامر الذى ساعد على الاعتقاد MAT‏ ان الملكية 
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الخاصة لوسائل الاتتاج تعد أهم حافز لنشاط الافراد وخير ضماذ. 
لحريتهم وأفضل طريق لتحقيق المصلحة OME LIT‏ + 

ان الحاجة الى الايدى العاملة دفعت اصحاب رؤوس الاموال الى جلب 
العبيد من افريقيا ودول اخرى لاستخدامهم في زبادة الاتتاج في ظروف قاسية. 
من الاستغلال وسوء المعاملة ه وفد Gol‏ ذلك ¢ اضافة الى تردى الاوضاع, 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » الى ظهور دعوات وافكار نادت باصلاح 
هذه الاوضاع المتردية في كثير من الدول des ٠‏ الرغم من نعارض هذه 
الافكار 3 الاتحاه وفشلها 3 التطبيق » الا أن لها الفضل الكبير 3 التمهيد 
لبعض الثورات ٠‏ ففي فرنسا ساعدت آراء بعض المفكرين ف اغناء الفشكر 
الاشتتر ON ST‏ » وف انبثاق التورة عام ٠ ۱۷۸٩‏ وسأشير فيما يلي الى ابرز 
هؤلاء الممكرين : 

اولا — مو تتسكبو ) ۱۸۹ —  ) \Voo‏ فقد Gob‏ هذا الممكر ف کتا به 
روح السرائع بالملكية الجماعية بقوله : ان الكل a‏ ان يسنرك في الاتتفاع 
بالاموال كما شفع الناس بالهواء والضوء بصورة جماعية + ورآى ان الملكية 
الخاصة دجب ان تنظم وفقا للقوانين ٠‏ وأوجب على الدولة ان ندفع التعويض 
العادل لمن ننزع منه ملكيته لاغراض المصلحة العامة" © 

نانيا ‏ جان جاك روسو (100781915م) — وقد دعا في كنابه 
( العفد الاجتساعي ) الى المساواة بين الناس ف المجنمع والى سيادة الجماعة ٠‏ 
ورأى ان السخص بدخوله المجتمع المنظم Ls‏ سياسيا قد تخلى عن جميع 
حرباته وحفوقه الطبيعية لقاء التمتع بحقوق وحربات مدنية تلقاها من. 
الجماعة » وسلم بان المساواة المطلقة مستحيلة ولهذا دعا الى حصر التملك 
الخاص ف اضيق الحدود ٠‏ واذا كان البعض دد اعتقد begs‏ ما ان افكار 





نتر ص 1١‏ . 
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رر و سو كانت نديرأ بالنسوعية 6 NI‏ أن الواضح من محمل راه انه pel‏ 
الملكيه العرديه أهدس حقوق المواطن واساس الجماعة COMES AL‏ 


عقد رأى » انه اذا كانت الارض وعض الاشياء الاخرى مملوكة 
بصورة مساعه بين الناس » الا ان لكل انسان الحق ف ان يملك اشياء خاصة 
به نا نجه عن جهو 95 ONT‏ + ورأى كذلك انه للا تجوز للمالك نرك الاردض 
الزراعية دونا استنمار 4 کان ترك الىمار ism‏ اسيك أو الارض دون 
استغلال لتنقلب ob « lye‏ فعل ذلك حق لاي شيخص آخر أن يؤزرعها 
و تلك محصه OWL‏ + 


وقد أيد روبسبير )۱۷0۸ — 1۷44( افكار روسو واعتير حق الملكية 
«مقيدا بارادة المجتسم وخاضعا لقررات Wad me‏ « 
.ملك للحسيح شععون بها + كما اشتمعون dat‏ السمس ودفتها 4 ولهذا الجر 
استعمال جسیم الأموال بصورة مستركة + وفك كانت آراء cash‏ انرز 


الاراء الاستراكة a‏ لك الفترة 4 وحظيت Jol‏ جماعة من المفكردن اطلق 


-عليهم أسم ) جماعة المنساوين ) الدين سروا بأمكار تهدف الى اقامة المساواة 
المطلقه « فدعوا الى 'نوزيع الناتج القومى بين الناس وفقا للعمل الذى يقوم به 


«(1؟١)‏ سالاى ‏ المرجع السابق ‏ ص 9ىمكم / أحمد جامع ‏ المرجع 
السابيق ب ص .41-4؟/ عبدالنبى ميكو ‏ حق اللكية لدى كبر من 
oul ss‏ العالم ‏ بحب منشور في مجله العضاء والمانون تصدرها وزارة 
العدل المعرسه ‏ السنه Aub)‏ عترة عدد JY.‏ بدون سنة نتر »6 
ص oF.‏ . 
العقد الاجماعى ب سلسلة الالف كات تصدرها المجلس الاعلى لرعانه 
الفئون والاداب والعلوم الاجماعنه - ترجمه عبدالكرم أحمد ومراجعة 
تو فیق آسکدر ‏ دار سعد مصر ‏ بدون سنه نشر ص ۱١۲۹٩‏ 6 
TVA‏ ۰ 
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. ۷. نفس المرجع — ص‎ (NY) 
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كل sop‏ وال وجوب ارنداء on‏ نمس الملايبس ونناول soles an‏ بر الطعام 


اول الميسرين بالسيوعية 35 البارز اطريق Sl‏ ف فرنسا We‏ 


المطلب الثاني 
اللكية في ظل الثورة الفرنسية وتقئين نابليون 


ر من الدعواب والاعكار التي حاولت انسال المجتمع من ترديه » 
06 الس | عرني وهاجم اللوار سجن الباستيل الذى سقط في 
ابديهم » واستعلت النوره العرئسية واكتسح الفلاحون فصور النبلاء وطالبوا 
بتحربر الارض من GIG‏ والحقوق Ley all‏ عليهم ٠‏ وفد دفم ذلك 
الجمعيه ach gli‏ العرنسية الى افرار فانون 3 ٤‏ آب عام \VAX‏ ففى بالغفاء 
نظام الامطاع al pbb‏ ملكية الاراضي الى مستغليها ء 
كنا أصبحت الملكبة بمفتضى المادة (Vy)‏ من اعلان حقوق الانسان 
والمواطن الصادر عام ۱۷۸۹ « حقا مقدسا لا يجوز اتنهاك حرمته 6 ولايجوز 
حرمان tele‏ منه » الآ ادا فضت بذلك في في وضوح ضرورة من مصلحة عامة 
نبنت هانونا » وبسرط عودض عادل يدفع مقدما ONPG‏ + وقد أكدت هذا 
fall‏ الماده (AY)‏ من دسور عام Wat‏ بنصها على ان « الملكية حق مقدس 








ص oy‏ س OO‏ ام 

a‏ السابق ص lie TEM‏ الصده ب حق اللكنه ‏ طم 
الصادة 37 المكيه في النظام الاستراكى المرجع السايق داص !ا . 
ol pl‏ وف تظريه well‏ ب المرجع السابق — YAY ge‏ . 
محمد عرفان زدنى ‏ ملكه الإراضى أو الاموال غير الثعوله ب المرجع 
السابی ‏ ص 119-115 . 
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ل١‏ يمس ٠»‏ ه وظلت الملكيه الخاصه فنرة من الزمن من الحقوق الني 
لا بحد الشك منفذا الى تبجيلها واعتبرت خلالها من ابرز مظاهر حرية OLY‏ 
واستفلاله270 ء وقد انتقلت صفتها المقدسة هذه الى التقنين المدنى الفرنسى ٠‏ 
فقد أمن بها واضعو مشروع التقنين ٠‏ فقال احدهم وهو ( لوفيه ) ان OSU‏ 
غرضا رئيسا هو تنظيم مبادىء وحقوق الملكية"" + وقال ( بورناليس ) : 
لد اعتبر من المبادىء الحرة دامما أن الملكية الفردية في النفنين gall‏ ندخضل 
ضمن الطبيعية » بل النظم الالهية ؛ وان حقوق اللاك على أملاكهم حقوق مقدسة 
يحب ان تحترمها الدولة252 ٠‏ 

ان تقديس الملكية الخاصة لم يستمر طويلا بعد النورة العرنسية ٠‏ واذا 
كان guar‏ نابليون الصادر عام 1۸٠٤‏ قد اعترف في أحد نصوصه بالصمة المطلقة 
لحق الملكية ؛ الا انه اتكر هذا الاطلاق في النص نفسه اذا تمرف الالك في 
ملكه تصرفا ننهى عنه القوانين والانظمة22517 ٠‏ وعلى ذلك نصت المادة 4:ه من 
العانون المدني الفرنسي » بقولها في تعريف حق الملكية : انه ( الحق في الاتتفاع 
بالسىء والتصرف فيه بسكل مطلق » بسرط الا ستعمل السيء اس تعمالا 
تحرمه القوانين OTOL,‏ + وبلاحظ ان بعض الكتاب ذهب الى القول 
ان هذا الفيد الذى اوردته هذه Boll‏ ليس الا قيدا ظاهرا > وان الصعه المطلقة 
لحق الملكية فلات مسلما بها خوفا من عودة الملكية الاقطاعية يما نتضمنه من 
توزح د عزگة سلطات وعناصر ٠ OLIN Ge‏ 





(YY)‏ الستهوري - المرجع السابق ناص GIL / LAY‏ المرجع السابق ب 
ص ٠. AV‏ 

. 1١١ الرجع السابق  ص‎  هدصلا‎ pelle (1A) 

٠ ۸٩ المرجع السابق  ص‎  یالاس‎ )۱۲۹( 

(۱۴۰) الستهوري ساح ۸ المرجع السابق ‏ ص 287 / سالاى ب الرجع 
السابق — ص ۸١‏ / نزيه محمد الصادق ‏ المرجع السابق  VW‏ . 

)141( كاتزاروف ‏ المرجع السابق — ص ٠. VAY‏ 

(NYY)‏ السنهوري ‏ المرجع السابق — ص TAY‏ / سالاى ‏ المرجع السابق 
ب ص M‏ / 05 محمد الصادف — المرجع السابق — ص OW‏ . 

— BES نزيه محمد الصادق  اللكية في النظام الاسراكي  المرجع‎ (1 YY) 
٠. Woe 
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والحق ان المسرع الفرنسي استطاع أن بحدث تغييرا في مفهوم حق 
الملكية Lob‏ بمبادىء النورة » سا نص عليه 3 المادة (oto)‏ من التفنين المدنى 
الصادر عام ١/46‏ من جواز تجديد الملكة ولق دها ونزعها cad‏ العام 3 
تعو بض عادل مسق 20140 + وقد استقر هذا jad‏ 3 فرنسا + واذا كانت 
الملدة (؟5ه) من الغنئن المدنى الفرنسي لم تحدد حدا أعلى لما يمكن للشيخص 
سلكه ١‏ الا ان ذاك لا oo,‏ اطلاق حدود التملك ٠‏ فقد ذهب کنر من الففهاء 
إلى العول أنه ليس للسخص بالرغم من سكوث النص عن وضع حد أعلى 
لملكة الارض أن ملكت اكير مما eo War line 4.3 tent‏ 

و مم ذلك » مان ما ذهب اليه الأسناذ السنهورى من أن التقنين المدنى 
الفر نسى وقف عد دانية حق الملكية واغفل اكير مظاهر الوظيفة الاجتماعية 
لهذا الحقرآي OV LY‏ الا ان النسريعات اللاحقة فيدت سلطات المالك في 
الاستعسال والاسغلال والنصرف فيما نعلق بملكية المبانى والاراضى 
الزراعيه » سلمٹ بجر وج تعض الاموال من نطاق الملكة الخاصة 6 ونظلمت 
الملكبه المعنو 4 من حب استعلالها وحقوق اصحا رها ٠ OWL Je‏ 

أخلص مما غدم الى القول » ان النزعة المرديه » استعادت في ظل الثورة 
الفر تسه مکا Lys‏ الى كانت نحلها el!‏ الرومان ولعست دورا بارزا 3 الحاة 
القانونه كرد فعل لمساوىء النظام الاقطاعى » ولم يكن لحقوق الجماعة دور 
ظاهر ألا بعد فترة اعفيت النورة » حيب تم نقسيد الحقوق وتنظيمها ء LS‏ ان 
الفترة النى أعفيت by gl‏ الفر تسه حتى نها 4s‏ الحرب العالمية الاولى وقيام 





YO‏ كاتزاروف 7 المرجع السابق — TAC OYA Ge‏ / لزنه محمد الصادق 


— المرجع السابق ‏ ص ۷۷/ ite‏ میکو ‏ حق الملكية لدى كير 


)1¥0( عبدالنبى مكو البحت السابق ‏ ص oF)‏ ومراجعه . 


. 00f — 00¥ ص‎ — BLN المرجع‎ A الستهورى اح‎ )۱۳١ 
. ۷٩۹ V0 نزيه محمد الصادق  المرجع السابق — ص‎ )190 


<¥ 





الثورة البلسفية في ۱۹۱۷/۱۰/۲۰ شهدت قيام النظام الرأس مالي في جميع 
انحاء العال >۳١‏ 2 


المطلب الثالت 


موقف بعض الفكرين من ASU‏ قبل الثورة البلشفية 


في دروسيا 


اذا كان لاراء الممكرين والفلاسفة » وخاصة ما ظهر منها قبيل الثورة 
الفرنسية wth‏ مباشر في نشوبها » فان لهذه الاراء والدعوات التي طرحما 
be all‏ بعد الثورة الفر نسية LIL Lot‏ في نشوب الثورة البلشفية في روسيا 
عام ۷ ١‏ ولذلك بحسن بي بان أبرز هذه الاراء التي أنخذت موخما خاصا 
من الملكية كي أبن بعدها طبيعة ونطاق الملكية بعد الثورة البلشفية في روسياء 
ان ابرز اصحاب هذه الاراء هم ء 

Voi‏ — جرالد ونستانلى ‏ وهو مفكر بعتبر من Sal‏ من حدد معالم 
Gall‏ الانتراكي الحديث بالرغم من ظهوره في منتصف العرث السابع عضر 
في انجلترا » فقد دعا الى الغاء الملكية الفردية لوسامل الاتاج » والى افامة 
المزارع الجماعية ورأى ان الملكية الخاصة هي سبب سبب الصراع والنماوت بين 
طبفات المجتمع ٠‏ ولذلك نادى بتوزيع الخدمات وا اسلع مجان والحصول عاي 
من المخازن العامة دون OF) bles‏ ء 


والحق ان آراءه سبقت افكار ( لينين ) في اقامة أسس الشيوعية 
وساهمت عمق في نشوب ثورة ؛ اكتوبر عام 1V‏ + 





. Yeo محمدعلي حثيوله المرجع السابق ص‎ ) (TA) 
٠. YAY — YAY محمدعلى حنبوله - المرجع السابق — ص‎ (11/4) 
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Lil‏ برودون \Ane_\Ae4) Proudhon‏ ¢( — ويعتبر من رواد 
Call‏ الاسنراكي الاصلاحي الواقعي الذى ظهر في فرنسا ٠‏ وقد هاجم الملكية 
الخاصة عا ay‏ المسهورة التي اوردها ردا على ay SLs‏ في كتابه الموسوم 
( ما هي الملكية ) بقوله : انها السرقة” e‏ 2 

sa)‏ هاجم برودون الملكية الجماعية والشيوعية وملكية الدولة بأعنفه 
مما هاجم به الملكية ٠ OE Pb dl‏ ويسبب ذلك » اعتبر من المفكرين 
الموضويين الذين ظهروا ف القرن التاسع عسر ء 

ان كراهة برودون dc gil)‏ دفعته 3 تهاية مطافه الفكرى الى الدفاع 
عن الملكية الخاصة ٠‏ فقد اعترف بها وبوظيفتها الطبيعية اذا استخدم الانسان 
جهوده لاشباع حاحاته اللازمة لحياته اليومة ٠ ١‏ 

والواقع » ان اتتقاده الملكية الخاصة على نحو متطرف وكشفه Liege‏ 
ومساوتها » لم يعن مطالبته بالغائها Lily » LIS‏ افاد رفضه وظيفتها الطبيعية 
الم يحه » واتتقاده الكسب الناشىء من استغلال جهود الاخرين » فقد أقر من 
حب المداً الملكية الخاصة واعتيرها 18 4s‏ ضد التعسف ما دامت تسل الحربة» 
ولكنه اشترط للاعتراف بها خلوها من العيوب والمساوىء9؟2 » وف مقدمتها 
خلوها من الكسب الناتج عن استغلال جهد التي ٠‏ 





ag | 06)‏ محمد الصادق - المرجع السابى س ص 11۸ / احمد ale‏ — 
المرجع السايق — ص #؟1/ محمدعلى حنبوله ‏ المرجع | السابق 
ص /5.١‏ سالاى المرجع السابق ‏ صر ی ۲اا © 
كاتزاروف - المرجع السابق ب ص 4١‏ . 

٠. |١٤١ NYY نزبه محمد الصادق  المرجع السابق ا ص‎ (1 E14) 
. 5.5 4.6 محمدعلي حتبوله  المرجع السابق ناا ص‎ 
. 1١١ أحمد جامع  المرجع السابق ا ص‎ 

)£( محمدعلي حتبوله ‏ المرجع السابق ‏ ص 5.؟ 4.1 ٠.‏ 

)104( نزبه محمد الصادق — المرجع السابق — ص /١18‏ محمدعلى حنبوله 
المرجع السابق ب ص 5.؟ / شالای ‏ المرجع السابق ‏ ص ١٠١١‏ 
۴ / أحمد جامع ‏ المرجع السابق — ص ۱۲۲ - ۱۲۸ ٠‏ 
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لذلك ففد اننهى برودون الى نسميه الملكيه الخاصة a‏ الحيازة وهي 
في نظره الملكية المقيدة التي ينظمها المجتمم NO‏ + 

ومهما كانت القيمة العلمية والعملية لافكاره » فان طرغه واتتغادانه 
العنيفة لمساويء الملكية الخاصة كان لهما الائر aul‏ 2 ظهور آراء جديده ف 
القرئين التاسع عشر والعشرين لعبت دورا فعالا في نشوب النورة ۽ هي آراء 
كل من ماركس وفردريك انجلز ولينين + 

LIL‏ — كارل مارک AA — ۱۸1۸) (Ne)‏ م( 

ان الاشتراكية الخيالية » التي نادى بها بعض المفكرين المثاليين قبل 
النورة الفرنسية وبعدها تسكل مقدمة للاستراكية العلميه النى نادى بها كارل 
ماركس وصديقه فردريك انجلز » اللذان يعدان واضعى الاسس العامة للنظرية 
للسيوعيه » الني اعتبر لينين اول من سنحت له الفرصة لنطبيفها by‏ اجراء 
عض العديلان OSV le‏ 1 

ان الاساس الافتصادى للنظريه الماركسية يفوم على الغاء الملكية الخاصة 
لوسائل الاتناج الغاءا تاما واحلال ملكية الجماعة بديلا عنها « فقد co piel‏ 
هده النظربة البناء الاشتراكي مرحلة اتتقالية للوصول الى النظام السيوعي 
الدى يعبر المرحلة الاخيرة من مراحل الماركسية التي تسود فيها العدالة 
الاجنماعية وفما Tad‏ ( لكل حسب حاجته ومن كل حسب قدرنه )20490 . 





. نرنه محمد الصادق  المرجع السابق — ص 160 1)۷ © لامو‎ (f 

)100( محمدعلى حنبوله ‏ الوظيفة الاجتماعيه للملكيه الخاصه — المرجع 
GAH‏ ا ص YAN‏ . 
أحمد جامع ‏ المذاهب الاشتراكية ‏ المرجع السابى ب ص SANA‏ 
2 ص ۲۲۹ . 

. )) كاتزاروف ب المرجع السابق ا ص‎ ACV 

. ۲۸٩۹ محمدعلى حنبوله  المرجع السابق — ص‎ (VY) 
۱۹۰ ب بروف  19358 ص‎ ۲ Ab محمد باقر الصدر  اقتصادنا‎ 
ب موسكو‎ peed بيان الحزب السيوعى  ماركس وانجلر = دار‎ 
. Woe: 11١! 1٠١. ص‎ 11۷. 





وقد اصدر ماركس وانجاز البيان السيوعى سنة ١844‏ المتعلق بالملكية الخاصة 
ميزا فيه بين نوعين من انواع ٠ COMET‏ اولهما » الملكية الشسخصية » وهي 
الملكيه التي نرد على الاموال الاستهلاكية الضرورية كالطعام والملايس والاواني 
المنؤليه وغيرها من المنقولات والتى تعتبر امتدادا لشخصية الفرد ولا غنى عنها 
3 حماة أى انسان » وتتحدد لأشباع الرغيات ه وثانيهما » الملكية الخاصة 
وهي الملكية التي ترد على الاموال التي تستخدم في اتناج اموال اخرى كالارض 
والآلات والمكائن والمعدات وغيرها من الأشباء ه وقد حظرت النظريه الماركسيه 
على اللاشخاص تملكها » لانها سبب نشوء التفاوت الطبقي » ومرجع الصراع 
بين طبقات المجتمع » واساس الاستغلال والظلم الاجتماعيين ومصدر الاأزمات 
Soles‏ والاجتماعية221450 ٠‏ ولذلك فان من الواجب تقل ملكيتها الى 
الجماعة(' Cle‏ 1 

وعد دعم الماركسيون رأيهم هذا » يما ساقوه من بيان لأصول ننوء 
الملكة ٠‏ فقد اكدوا انها كانت في بداية الامر ملكية جماعية » ولم يكن للافراد 
سوى حق الحيازة ٠ OMS‏ 





(154) بيان الحزب الشيوعي - المرجع السابق نا ص 1۲ د ٠. ۷١‏ 
عبد لحميد مسولى ‏ القانون الدسسوري eb We‏ السياسيه ح | 
دار المعارف الاسكتدرية ط ٤‏ 6 1955 ص 62" . 
سالاى ‏ المرجع السابق ا ص ٠١١۷‏ . 

ay )1549(‏ محمد الصادق ‏ المرجع السابى اص ٠ VAY‏ 

(.15) عبدالحميد متولى ‏ المرجع السابق  V&V — FEE Ge‏ 4 555-5865 
up‏ محمد الصادف — المرجع السابق ‏ ص 1۷۷ ©» VAY — 1۸١‏ 
سالاى ‏ المرجع السابق - ص 1١5‏ / کاتزاروف ‏ المرجع السابق ب 
ص 55 ) . 
حسن كيره ب اصول الفانون Gall‏ ا ح ١‏ الحعوق العسنيه الاصلهة 
ب المرجع السابق ص YoY‏ . 

)104( تفصيل ذلك انظر : محمدعلى حنبوله ‏ المرجع السابق ا ص FAY‏ — 
vay‏ . 
فردريك انجلز ‏ اصل العائلة واللكيه الخاصة والدولة ‏ ترجمة 
الدكتور فؤاد ابوب — Go‏ 1568 ص VYV‏ .۰ 
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والواقم أن مار كس 3 دعو به للسبوعيه م و صف حر که بأنها > 4__S‏ 
عمالية وله OST‏ » بهدف الى تحر در الطيفه العامله من الااسعلاز والعيود 4 
عن طريق ei nee‏ الموة في صوره دورة عارمه ‘om‏ المجسمع السيوعي الدي 
نعدم فيه الموارى الطبقية وتسود فيه المساواه وبخنمي فيه الصراع الطبمى , 
الهدف الاساس ND‏ ء 

رابعا ب ۱۹۲١ — ۱۸۷۰ ) OPP od‏ م ) ان النظرية الماركسية لم des‏ 
مفكرا سيوعيا ينفلها الى مجال التطبيق العملي عير لينين الذى تحفق تطبيمها 
على بده في المجتمع الروسي ٠‏ فقد تولى يتجاح طبيقها وسد بغرانها + فأعنرف 
بحق الافراد 3 الارت ضمن حدود معيئة 6 ورأى ان السبيل del‏ والكميل 
dolel‏ جرج النظام الاشتراكي هو الام ٠٠٠١2‏ 5 

و فد أصدر لينين بعد ان تسلم السلطه عقرب اتتصار oy Jl‏ الاستراكية 
في Le‏ عددا من المراسيم والقوانين لتنظيم الاسس الاجتماعيه والاضصاديه 
والسياسية » كان للملكية نصيب كبير ٠ OVS‏ وقد احتلت افكار لينين مكانا 
مرموها G‏ محال انين التشريع الارضي لاتحاد الجمهوررنات الاشتراكية 





(؟15) عبدالحميد متولي ‏ المرجع السابق — ص ۲۲١‏ . 
ole‏ الحرب التميوعي - المرجع السابى ‏ ص ۷۸ . 

)10%( محمدعلى حتبوله ‏ المرجع السابق — ص ©YAY‏ ۴۹۱ . 
سان الحرب الشيوعي — المرجع السنابؤ داص ۸٩‏ . 

109( راجع ‏ محمدعلي حثبوله ‏ المرجع السابی — ص YAY‏ / أحمد 
جامع ‏ المرجع Bll‏ — ص Yoo — Yok‏ 1 
ot‏ ب مجارات ہے ج ١‏ ب دار pte‏ ب موسكو VATA‏ ص ه؟! 

(166) كاتراروف ‏ بطربة التأميم ‏ المرجم السابى نا ص 0) . 

لكه١)‏ ابطر : مر سو م السلام الأول والمرسوم cpl‏ الدى بلاه لينين بدك 
اسصار التوره في روسيا حيت تم بموجب المرسوم الاخر العاء اللكه 
الاقطاعيه للارض بدون تعويض . 
ليلىتىوك › بولياكوف »© بروتوبوبوف ‏ موجز تارنخ المجتمع السو فيبى 
— برحجمه خري الضامن ‏ دار التعدم — موسكو  ١919/9‏ ص 15-517؟. 
سالاى ب تاريخ الملكية س pall‏ السابق بض SATE‏ 


of 


#السوفييتية والجمهوريات المتحدة الصادر في SHIT Vy‏ الاول سنة CANA‏ 
التى جاء في مطلعها : « ان المرسوم الخاص بالارض الصادر من المأوتمر الثاني 
اللسوفستات لعموم Los,‏ بتاریخ YN‏ أكتوير ( نسرين الاول ) A)‏ نوفمسر - 
فس ردن الناني ( ۹۷ 6 قد cl‏ الى الابد الملكيه الخاصة للارض ۽ وحول 
oot‏ الارض الى مالكبه السعب كله وسلمها الى الكادحين للاتتفاع بها NC‏ 
كما ان « ملكية الدواه للارض الناجمة عن التأميم » تكون اساس العلاقات 
«الارضية 5 oles!‏ الجمهوريات الاشتراكة السوفيتية ۸“ ٠.‏ امأ الملكبة 
السخصية فهي مستفة من الملكية الاشتراكية وتعد وسيلة هامة لتلبية حاجات 
المواطنن OV‏ 6 ولهذا بنعين علي" بيان طبيعة ونطاق الملكية في روسيا بعد 
gil:‏ )5 البلسفية + 


المطلب الرابع 
اللكية في روسيا بعد الثورة الملشفية عام 1۹1۷ 
كان هدف المراسيع Gls wl,‏ التى صدرت بعد الثورة البلشفية عام 


1917 تنظيم اسس الملكية الاشتراكية في روسيا ٠‏ فالى جانب المرسوم الثاني 
الذى نم بموجبه اميم الارض والصادر في 01 » bs‏ الدولة 





(oy)‏ أسسن eral‏ لاتحادالجمهورئات الاسسراكية السو فيتية والجمهوريات 
المتحدة ب ترحمة الدكتور بروت ائسس الاسيوطي دار التقدم — 
موسكو ہے ۱۹۷4 ص © ٠.‏ 

«(مه١)‏ تفس المرجع — ص 1 +٠‏ 

(165) نفس المرجع — ص 185 ٠‏ 

(.1) للتصوك »> بولياكوف »© بروتوبوبوف ‏ موجز تاريخ المجتمع السو فستى 
المرجع السابق ص 68 - 64 / سالاى ‏ المرجع السابق  [Vice‏ 
عبدالنبي ميكو  Ge‏ اللكية لدى كثير من قوانين العالم ‏ البحث 
السايق ‏ ص Jor‏ اسس النشريع لاتحاد الجمهوريت الاستراكة 
السوفيتية ‏ المرجع السابق — ص ؟ ٠‏ 


oY 





حطوات تقدمية واسعة في ميداني الصناعة والتجارة ۰ فقد تم تأميم الصناعة 
والمصارف كافة بالمرسوم الصادر في 17/1۱/1۷ + وأمع الاسطول. 
التجارى » واحتكرت الدولة جميع اعمال الملاحة البحرية وأعمال التقل 
OY FU‏ » وسيطرت الدولة على شركات التامين والسياحة » بمقتضى 
قرارات اصدرتها السلطات المحلية في روسيا قبل سنة ۰ قضت بتأميم 
جميع المشروعات ووسائل الاتتاج تأميما OTOL‏ + وقد مر التأميم بالنسبة 
الى ميدان التجارة » في مراحل متدرجة حتى اتنهى الامر الى التأميم الكامل لكل 
من الصناعة والتجارة بموجب ما قضت به المادة الرابعة من دستور ه كانون 
الاول عام 4۳ , 


ان الرجوع الى دستور الانحاد السوفييتي الصادر عام ASH yarn‏ 
الاعتراف el bh‏ عديدة من الملكية ٤‏ هي : 





. ۸۲ المرجع السابق ب ص‎  فورازتاك‎ (VN) 
. 1744 No ليلتشوك ؛ بولياكوف » بروتوبوبوف  المرجع السابق  ص‎ 
. ۸) نظرية التأميم  المرجع السابق  ص‎  فورازتاك‎ (VY) 
. Ao — AL المرجع ذاته — ص‎ (VY) 
نصت المادة الرابعة من دستور اتحاد الجمهوربات الاسراكية‎ sal 
السو فيتبةلعام 1485 على ان «الاساس الاقتصادي لاتحاد الجمهوربات‎ 
الاشنراكية السوفيتية هو النظام الاشتراكي في الاقتصاد والتملك‎ 
لادوات الانتاج ووسائله ¢ اللذين رست دعائمهما على اثر تصفية النظام‎ 
الرأسمالي في الاقتصاد » والغاء التملك الفردي لادوات الانتاج ووسائله»‎ 
. » والقضاء على استثمار الانسان للانسان‎ 
رينيه دافيد وجون هازارد  الحموق السوفيتية  ترجمة‎ 
عبدالوهاب الازرق ومحسن العباس  مراجعة الدكتور محمد الفاضل‎ 
منشورات المجلس الاعلى لرعاية الفئون والادابوالعلوم الاجتماعية‎ ١ ح‎ 
. )۷۷ ص‎ JANN دمشق‎ 
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Yai‏ س ملكية الدولة لاموالها والتى نصت عليها obo‏ الخامسة 


OVD‏ ۾ 


نانيا ‏ الملكية التعاونية او ملكيه الكولخوزات التي نصت عليها المادة 
١ (11)‏ 


al‏ من الدستور 
ويقصد بالكولخوز النظام الانموذجي للمزرعة الجماعية » التي تعنى 
نجمعا حرا لاشحاص ست ركون 3 استتمار زراعي » ويقنسمون الارباح التي 
ساهموا ق OO a oss‏ ولذلك فهى تعد جزءا من الملكية OWES] Vl‏ 1 
الا _ الملكية الخاصة باشكالها القابلة لتملك الافراد » OG lls‏ 





R. KHALF in A - Personal property in the USSR. Progress (44); 
publishers - first printing 1966 - P. 5. 


رلته دافيد وحون هازارد سے الحعوف gu]‏ 45 — المرجع السابق ~~ 
ص [SYA‏ عبدالنبی ميكو ب البحب GLI‏ — ص OYV‏ . 
زکر نا أحمد نصر ‏ المرجع السابق اص LAA‏ / كاتزاروق ‏ المرجع 
السابق — ص ٠. Ao‏ 
وانظر المادتين Vos ٩)‏ من العانون المدنى لجمهوربة روسيا الاتحادية 
الانسراكية السو فيتبة ترجمة الدكور بروت انيس الاسيوطى د دار 
وانظلر المادة ١؟‏ من المبادىء العامة لاسسن النشريع المدنى لاتحاد 
الحمهور نات الإسنراكية السو قيسية والجمهوربات التحدة — امرجع 
R. KHALFINA - Op. Cit. P. 5-6, P 11, P. 33-35. (110)‏ 
An)‏ دافيد وحون هازارد ‏ المرجع السابة ص {VA‏ . 
الاتتراكية ب ص of‏ || . 

(VV)‏ رينيه داقيد وحون هازارد . الحفوق السوفيسية اح ١‏ ترجمة 
عىدالو هاب الازرف و محسن العىاس س مراجعة الدكنور محمد الفاضل 
متشورات المحلس الاعلى opal ses‏ والاداب والعلوم الإحتماعة 
ل دمتصق 19556 ص VIV— ۲۱١‏ . 

8 1) الفانون Gall‏ لجمهورىة روسيا الاتحادية الاشنراكية السوفيتية ب 
المرجع السابق — ص OV‏ المادة ( ١‏ ) . 


08 








هدفها اشباع الحاجات المادية والمعنوية للمالك كالاغتصاديات العردية الصغيرةة 
للفلاحين والحرفيين المنفردين المبنية على العمل الشخصي والتي نصت عليها 
المادة التاسعة من الدستور(› . 
رابعا ‏ الملكية الشخصية التي تعتبر من الحقوق المعترف بها للمواطنين. 
السوفيت + وعليها نصت المادة العاشرة من الدستور بقولها « يحمي الغانون 
حك "لاطو في الملكية الشخصية للمداخيل والمدخرات الحاصلة من عملهم » 
ولمسكنهم واقنصادهم المنزلي الاضافي » وللادوات المستعملة في منزلهم لقضاء 
حاجاتهم اليومية » ولحاجيات الاستعمال ووسائل الراحة الشخصية 6 كما 
بحمى القانون حق المواطنين في وراثة الملكية الشخصية )2270 ٠‏ وواضح ان. 





: انظر نص الادة التاسعة‎ (1A) 
R. KHALSINA - Op. Cit. P. 12. 

وقد نصت على انه « الى جانب النظام الاسنراكي في الاقتصاد > 
الذي هو الشكل السائد من اکال الاهمنصاد في ال السو فيبى »© 
يسمح القانون بوجود اقنصادات فردبة للفلاحين والحر فيين المنفردين» 
المبنية على أساس العمل الشخصى والخالة من استثمار جهود 
الاخرين © . 
زاغو رود نيكوف » سموليار تشوك 6 بوروفيكوف ‏ نبدة موجزه woe‏ 
قانون العمل والقانونين المدني والجنائي في البلدان الاستراكية ‏ دار 
التقدم موسكو بدون سنة نتر ص 1۳۲ 1890 . 
LS‏ أحمد نصر ل المرجع السابق ا ص 285 — LAV‏ ۔ 

R. KHALFINA - Op. Cit. 2. 5 )115( 

وأنظر Lat‏ المادة Yo‏ من أسس النشريع لاتحاد الجمهوريات الاستراكية 
السو فيتية والجمهوريات المتحدة ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠.١‏ . 
ربنيه دافيد وحون هازارد ‏ > ١‏ المرجع Gl‏ — ص VA‏ . 
رينيه دافيد وجون هازارد ‏ الحفوق السوفيتية ‏ ترجمة عبدالوهاب. 
الازرق ومحسن العياس مراجعة الدكتور محمد الفاضل ح ؟ المرجع 
السابق — (oe‏ . 


كم 








الاعتراف بحق الارث » ينطوى على ASE‏ للحافز الشخصي على مواصلة 
OWLS Vb‏ 1 

إنتضح مما قدم » ان المبادرات التنريعية التي حصلت في روسيا بين عامي 
۷ و ۹۳۹ ؛ أدب الى عير ملحوظ في مفموم حق الملكية ٠‏ ذلك لان 
النظرة الى االكية بعد ان كانت سسم بالصبغه المطلقة المقدسة » اخذت تهدف 
الى 'تأكيد الجانب الاجتماعي في الملكية U‏ لها من مساس بمصالح المجتمم ٠۷‏ 
Uy‏ براه الرأى السائد من ان الحاجات الفردية للمواطنين السوفييت تشبع 
بصورة اوسع واعمق عن طريق OM nated‏ ء 

أننى اخلص مما سبق بيانه الى القول » ان الملكية الشخصية اقرتها 
'المجتمعات الانسانية المتحضرة واعترفت بها المجتمعات البدائية » لانها eet‏ 
اسنحابة طبيعية لحاجات الانسان في الحياة ٠‏ اما الملكية الخاصة لوسائل 
الانىاج فانها وجدن الى جانب الملكيه الجماعية ف بعض فترات التاريخ واعتبرت 
lin‏ طبيعيا جامعا مانعا دائمما » الا انها خضعت لقيود حد”ت من اطلاقها تنظيما 
الها وضمانا لمصلحة الجماعة + لان العلافة الناشئة عنها لم تعد قاصرة على 
سلطه المالك على ما يلك وانما اضحى الوسط الاجتماعي طرفا WE‏ فيها » وقد 
تبلورت هذه النظلرة في فرنسا على الاخص على يد الفقيهين جوسران 





(۷۰) زأغوردونيكوف » سموليار نلوك »© بورو فيكوف ‏ المرجع السابق — 
ص ۱۱۹ ۱۲۳ . 
موسكو © Ol gets‏ مكتة النهضة ‏ بغداد ‏ 1۹۷۲ ص VV‏ . 
كرافتسوف ‏ عرض موجز Ob jas‏ الدولة والفانون ‏ المرجع السابق 
س ص Vf.‏ . 
وانظر المواد من ١١5 ٠١١‏ حول تنظيم اللكية الشخصية - في القانون 
coll‏ لحمهورنة روسيا aslo NI‏ الاشتراكية السو فيتية 5 

(VV‏ كاتزاروف ‏ المرجع السابق — ص 59 4 ۳۰۸ / كراقتسوف ‏ عرض 
موجز لنظربة الدولة والقانون ‏ المرجع السابق س ص ١5١‏ 3 

R. KHALFINA - Op. Cit. P. 6. (VVY) 


o 











«OM us‏ كذلك تطور مفهوم الملكية الخاصة في المائيا الغربية الى أن 
أصبحت lin‏ مقيدا بعد ان كانت سلطة o WORM,‏ 


اما النظم الاشتراكية فهي نلحاً الى تأميم وسائل الانناج الرئيسة مع 
دعاوت ف التطبيق من Ab‏ الى ST‏ » وبعضها gis‏ على الملكية الخاصة لوسائل 
cis!‏ في حدود ضيقة للغابة كما هو الحال بالنسبة للحرفيين » الا ان الملكية: 
السخصية للادوات والملابس والاشياء الضرورية الاخرى التي يحتاج اليما 
المواطن تظل معترفا بها حتى في النظم الاشتراكية + 

والحق ان الملكية الخاصة لوسائل CY‏ فيها جانبان » احدهما ذاتي, 
والاخر اجتماعي ؛ حيث بعد الجانب الاجتماعي رأس الرمح ف الولوج ال. 
حصون القطاع الخاص وتجنيده من اجل تنفيذ خطه الننمية والتحولات. 
الاشتراكية 0 

ان البحث يقتضينا بعد القاء نظرة على تطور الملكية الخاصة من الناحية. 
التأريخيه وموقف المحتمعات الانسانية منها وما آلت اليه من الاقرار لها بدور 
اجتماعي ينبغي على المالك ان oH‏ بأمانة » ان نوضح طبيعة الملكية في كل. 
من الشربعة الاسلامية والقانون العرافي وان نلم بالمبادىء الني تحكم الملكية 
في كل منهماء ان الاحاطة بكل ذلك تقتضيني توزيع البحث على ech‏ اخصص. 
اولهما لبيان طبيعة الملكية الخاصة في كل من الشريعة الاسلامية والقانون. 
العراقي + وافرد ثانيهما » لتفصيل المبادىء التي تنظم الملكية الخاصة في. 
الشريعة الاسلامية والقانون العراقي ٠‏ 





ASN المانونى بين‎ ail)  ىطويسالا د . بروت انيس‎ (IVY) 
السثة الستون ا‎ yyy محلة مصر المعاصرة  العدد‎  ةيكارتشالاو‎ 
. ابريل 1959 ص 511 وما بعدها‎ 

. وما بعدها‎ C0 د ۰ يروت الاسيوطى  المرجع السابق — ص‎ VO 


oA 





a. 





” 


as 


ed 


ea 


—s i 


تمهبسدك : 


بعد أن اتضحت لنا المواقف المتباينة للفلاسفة والممكرين ورجال التشريع, 
حيال الملكية في مختلف العصور » اتتقل الى صميم موضوع هذه الرسالة 
متصديا لبيان طبيعة الملكية في كل من الشريعة الاسلامية والقانون العراقي في. 
هذا الباب + وسأحاول عرض مختلف الاتجاهات فيهما ٠‏ ولذلك سأقسم 
البحث الى فصلين اخصص اولهما للكلام على طبيعة الملكية في ظل مبادىء. 
الشريعة الاسلامية ٠‏ واتناول بالبحث في ثانيهما طبيعة الملكية الخاصة ومظاهر 
وظيفتها في القانون العراقي ٠‏ 


mY 








المصسل ارول 
BG SUi eb‏ الأسلامية 


لفد تعددت صور الملكية في المجتمع الاسلامي + فالى جانب الملكية 
الجماعية وجدت الملكية العردية الى خضعت للقيود ننظيما لها وضمانا لتحقيق 
مصلحة الجماعة ٠‏ الا ان السريعة الاسلامية تفتغد وجود dele Cob bs‏ متكاملة 
الجوانب تحكم الاأوضاع gi lal‏ 45 » ومنها bi‏ ده عامة تنظم الملكية 6 بالرغم 
من وجود كنير من OLS‏ الفرآنية الكريمة والاحاديت النبوبه السريعة وكراء 
للصحابة رضوان الله عليهم ولفقهاء المسلمين تلزم المالك بأستعمال ملكه على نحو 
سەن ومفاصد السارع العليا من شرعه ٠‏ 

ان الاحاطة علما بتحديد طبيعة الملكية في النربعة الاسلامية بقنضيني 
توزبع البحن على اربعة مباحث ٠‏ بتعلق اولها ببيان الاتجاه العردى في تحديد 
طبيعة الملكية الذى نادى به كثير من فقهاء المسلمين ء واتكلم في kik‏ على 
الانجاه الجماعي للملكية الذى سلكه بعض رجال السربعة ٠‏ واعرض في نالنها 
الى obs!‏ آخر ¢ آمن بالجانب الذاتى والاجماعى معا للملكيه الخاصة ٠‏ : 


f 
5 العصل سبحت رابع أوضح 43 انواع الملكيه ف الاسلام‎ si 
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cond!‏ الاول 
الانجاء الفردي 
ا ملكية دق مطلق للفرد 


ذهب بعض فقهاء المسلمين » الى القول ان الملكية المردية تجيز جميع 
Ole pel‏ الى تصدر من المالك فيما يملك ٠‏ وقد برروا هدا النصرف ببعض 
الادله » فمد جاء في نهاية المحتاج للفقيه الرملي الشافعي » ما gi‏ : ( ويتصرف 
كل واحد من الملاك في ملكه على العادة في التصرف وان نضرر به جاره او 
افضى لانلاف ماله ء٠٠ ٠ ٠)‏ وحجة الشافعية في ذلك ان الحديث النبوى 
( لا ضرر ولا ضرار ) لم يقصد به نقييد تصرفات المالك 6 لان في هذا التفييد 
ضررا اسد من الضرر الذى يصيب الغير منه » ولان دفع الضرر الاشد عن 
CULL‏ اولى من دفع الضرر الاخف عن الغير ٠‏ اما تفسير الحديث الشريف المشار 
اليه » فهو ( انه لا ضرر في ان لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب 
عليه ٩)‏ ۰ 

ولفد انجه كنير من ففهاء الزيدية والظاهريه الى الاخذ بالرآى الذى 
يقضي بأطلاق حربة التصرف ف الملك الى مدى اوسع ٠‏ فجاء ي البحر الزخار 
من كنب الزيدية ما بلي : ( ولكل ان بفعل في ملكه ما شاء وان ضار الجار 
اجماعا )22 ٠‏ الا أنهم استئنوا من هذه القاعدة منع مضار الجوار بين الملاك 





cleo )1(‏ الى سرح المنهاح ب لسمسالدىن محمد بن أبى العباس 
أحمد بن حمزه بن سهاب الرملى ‏ العاهره ‏ مطبعه مصطفى البابى 
ge (0 >) SAYA = cobs‏ لان : 

)9 محمد فاروى النبهان الاتجاه الجماعى في GLa Ne ~—I‏ 
الاسلامى ‏ ط ١‏ يروت دار الفكر ۱۹۷۰ ص 115 . 
فتحى الدرئى ‏ الحق ومدى سلطان الدوله في تفنده 4s ders‏ التعسشف 
في استعمال الحق في الععه الاسلامى ب ( رساله مقدمه لجامعه POY)‏ 
لثيل درجه الدكوراه في السريعة الاسلاميه ) ط ١‏ مطبعه جامعه دمسق 
۷ ص TAY‏ . 

)¥( البحر الرخار ‏ الجامع للداهب علماء الامصار ا لاحمد بن om‏ بن 
المرتضى ح > طا » الماهره ب مطبعة الستهالمحمدية ب VACA‏ ص١۷.‏ 


W 





المتقاسمين ٠‏ حيت بقع على كل شربك التزام ضمني ee Vi‏ ضررا لشركائه 
حسب COG UC‏ * وأرى أن المقصود من عبارة ( حسب الامكان) هو تجنب 
وذكر الامام ابن حزم الظاهرى ف المحلى انه : ( ولكل ان يفتح ما شاء 3 
حائطه من كوة أو باب » او ان بهدمه ان شاء في دار جاره » أو في درب غير 
نافذ او نافذ » ويفال لحاره : ابن في حقك ما نستر به على نفسك » الا انه بمنع 
من الاطلاع فقط oe‏ ( 4 

ان so‏ رأى الظاهرية بعدم وضع galls Obl sy!‏ > على سلطات 
امالك » برجم الى ان كل ذى dal Ge‏ بحقه » ولعدم وحود دليل من القرآن 
والسنة النبوبه فيد حق امالك في فتح ما يساء من Jil‏ أو Vlg!‏ في 
حا نطه او في حقله ٠‏ فالاصل عند الظاهرية » هو النسليم للمالك بحق التصرف 
في ملكه وان ترتب على ذلك ضرر بلحق بحاره » لان القاعدة العامة لتقد 
عدم المنع من مضار الجوار + والسبب في ذلك ان حديث الرسول (ص) 
( لا ضرر ولا ضرار ) فد جاء مرسلا وان كان معناه صحيحا ٠‏ فقال الامام ابن 
غيره فهذا هو ٠ lis, all‏ ولكنه يقرر في حدود ضيقة » انه لا يجوز لاحد 
ان ددخن على جاره لانه أذى وقد حرم الله نعالى أذى MO‏ 


اما الاحناف » فان ظاهر الرواية عن الامام ای dite‏ وصاحسه تفيد ان 





() البحر - المرجع السابق اص ٠١١‏ . 

(a)‏ المحلى ‏ لأبى علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري — تحفيق احمد 
محمد شاكر بروت ‏ المكتب الجاري ) ont‏ سله A> ( ps‏ 
ص YO‏ . 

المحلي ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۲١‏ . 

)۷( المحلى ‏ المرجع السابق — ص ٠. 56١‏ 

المحلى ‏ المرجع GL)‏ ا ص ۲۲۲ . 


a 


= 


VW 





ملك العقار يكون خالصا لصاحبه ٠‏ ولم يعتبر الامام أبو حنيفة حديث 
الرسول (ص) « لا ضرر ولا ضرار » اصلا من اصول تقييد حق ٠ OLIN‏ 
وعد سئل ني مجال فتج الكوه على الجار » فأجاب : ان للمالك ان يتصرف في 
خالص ملكه ما slay‏ من النصرفات وان كان Gob‏ الى الحاق الضرر COD ahs‏ 
وعد عبر عن دلك السرخسي ف المبسوط قائلا : « ان من يتصرف ف خالص 
ملكه لم يمنع منه في الحكم وان كان يودي الى الحاق الضرر بالغير ألا رى 
أن من ادحر ف ol‏ نوع Byles‏ لم يمنع من ذلك وان كانت تكسد يسيبه 
تجارة وان اصحاب الحوانيت نأذون بغبار سنابك الدواب المارة » وأن بتأذى 
الماره بدخان pals‏ التي بوهدونها ف حوانيتهم نم ليس للبعض منع البعض 
من OV (EUS‏ + ومما يتعلق بذلك » ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة (رض) 
WE‏ : ( ان جارى JE]‏ محمده il Liles‏ » قفال له الامام اتخذ انت آتو نا 
يجنب الحائط ليديب هو ما يجمع من الجمد )290 ٠‏ 


سصح من ذلك » ان الامام ابا حنيفة لم يسا قييد حق الملكية » لانه 
رأى أن معرى الاك النام في السر بعة الاسلاميه هو حرية التصرف الكاملة فما 
يملك ٠‏ ومع دلك فان حق الملكية مقيد ديانة » ولكنه غير ملزم للمالك » لما 


لاوازع الدنى من اثر كبير نذاك ء Me‏ جوز أن تلخد الملكية وسيلة أو 
ذربعه الى الاضرار بالاخرين ٠ OMe‏ والضرر العمد هو الضرر الفاحس 


الملكه ونطرية الععد قي السريعة الاسلامية ‏ العاهره ب مطبعة Allens‏ 
الیاس Gos‏ واولاده اط ۱ © ۱۹۳۹ ص ۱۰۲ . 
أحمد ابراهم بك ب CLS‏ المعاملات الشرعية الالىه ‏ العهاهره 
مطبعه النصر ‏ 1975 ص 59 . 

).\( القناوى aad 4 poll‏ البرنه ب للتعمان بن نابت ابى dete‏ — القاهرة 
المطيعة المريه سولاق ب ط ؟ ح OY‏ ...ااه ص 15275 . 

)11( المبسوط ‏ للسرخى ‏ ح 1١6‏ القاهرة ‏ مطبعة السعاده ( بدون 
سنة بتر ) ص 5١‏ . 

)1۲( المسدوط ‏ المرجع السابق ب ص ١؟‏ / محمد ابو زهمره ‏ امرحع 
el‏ ب ص ۱١٤۲‏ هامس (۱) . 

9) المبسوط ‏ المرجع wll‏ ا ص ۲١‏ . 
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الذي بمنع الحوائمجالاصلية»و سال صاحبال ملك عنه » أما ماعدا ذلك فلا قيدعلى 
٠ Vas UI GE as‏ والى هذا ذهب الزيلعي الحنفي ol) : Wile‏ للانسان 
ان نتصرف ف ملكه ما شاء من التصرفات ما لم بضر بغيره ضررا ظاهرا فيجوز 
له ان تخذ من داره حماما لان ذلك لا يضر بالجيران وما فيه من النداوة يمكن 
التحرز عنه Ob‏ بني بينه وبين جاره حائطا وعن أبي بوسف رحمه الله ان 
الجيران اذا تأذوا من دخانه فلهم منعه الا ان يكون دخان الحمام مثل 
(ibe‏ 

LJ GUL go all oles AS اغا ن ما‎ oy V ف الا‎ slog 
المعدمين من الاحناف » بسأن فسخ الاجارة » بالقول ان تكاليف اصلاح بثر‎ 
الماء والبالوعه والمخرج على المالك » وان اخراج التراب والرماد على المستأجرء‎ 
وان سربغ البثر من الماء اذا امتلأت على المالك » الا انه لا يجوز اجباره على‎ 
اصلاح ملكه » فان فعله المستأجر فهو متبرع ه وححة الاحناف 3 ذلك » ان‎ 
المعقود عليه هو منمعة السكنى » وان شغل باطن الارض لا يمنع الاتتفاع‎ 
كر الاح وانيها‎ aa) اھا نحن ا :لهذا لو مك سورلا‎ 
٠ (Mate للستأجر ولانة الفسخ لانه تعيب المعقود‎ 


0 


لغد ذهب الاحناف ايضا » في نطاق ملكية العلو والسفل » الى عدم اجبار 
العلو من اأعساره ¢ lass‏ للحثايلة الذين رأوا اجباره عل ذلك» وخلافا للمالكية 
الدس رأوا أن الحاكم pb‏ صاحب الدور الاسفل ob‏ لعمر ole‏ لم بفعل (ga‏ 





١‏ شرح قح ILS — pal‏ الدين بن الهمام ‏ ح ١ bio‏ العاهرة 
— المطبعه الكبرى Gall‏ ببولاق ١715‏ ه ص1 .ه٥‏ (طبعة الاو فسيت) . 
الوك ا ار الاق تفن | eG‏ 

(of‏ تبين الحمائق في سرح كنز الدمائق ‏ لفخرالدىن عتمان بن على الز بلعى 
الحفى ‏ العاهره ‏ المطيعة الامرية BY ge‏ ح bo‏ [ 4 ١۴اه‏ 
ص 161 . 

)١15(‏ حاسيه أبن عابدس  toatl‏ أمين بن عابدين ‏ العاهره ‏ المطبعة 
الميمنيه ‏ .ااه )> ه) ص OY‏ . 
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عليه ببيعه لمن بعر ولا فرق بین ان يكون العقار ملكا او ٠ LBs‏ فلو اقدم 
صاحب العلو على sls‏ السفل دون أذن مالك السمل عد في نظر الاحناف متبرعا 
وبكون ما يجدده من السفل ملكا لصاحب السفل » الا اذا وجد عذر مقبول 
منعه من الاستئذان + ويبقى السفل Bue‏ بد صاحب العلو ضمانا لحقه 
حتى GOR‏ مالك السفل له ما اتفقه » على خلاف في تحديد ما ينبغى دفعه من 
تفقات بين ٠ Make!‏ فقال الامام أبو حنيفة (رض) » اذا سقط البنيان 
دون هدم فلا يجير صاحب السفل على بناء السفل » لان الانسان لا بجر 
على عمارة ملكه واقامته20© , 

ومع ذلك » فانه يسبب تعلق حق الغير بالملك بصورة دائمة كما فى حق. 
كل من صاحب العلو والسفل على DV‏ ؛ بكون تصرف كل منهما مقيدا بيا 
لا يضر بصاحبه » اذ لا بحق لصاحب العلو ان يرتفع بالبناء بما يوهن السفل > 
ولا بحق لصاحب السفل فتح ما شاء من Ole‏ والنوافذ بما يضر صاحب 
العلو + وة قسم فقهاء الاحناف هذه التصرفات الى فئات ملاب اولاها » 
التصرفات التي تضر احدهما ضررا محققا كأن pig‏ صاحب السفل بناءه او 
يمني صاحب العلو ما gag‏ السفل» وقد Gal‏ أبو حنيفة وصاحباه على ضمان 
المالك ما ٠ aba‏ نانيتها » ob pall‏ التى لا بتحقق فيها ضرر بأحدهما : 
كمد المالك اسلاك الكهرباء في بناء أو دق مسمار في جدار « وهنا لايرى الامام 
ابو حنيفه وصاحباه لزوم الضمان او المنع من التصرف وثالنتها النصرفات 
التي بسك في تنائجها فلا بعرف على وجه اليقين أبحدث منها ضرر ام لا ؟ . 





)¥\( علي الخفيف ‏ اللكية 3 des ps!‏ الاسلامية مع Lyles‏ بالفوانين 
العربية — ح ١‏ القاهرة ب 1959 — ص ٠٣٣۳1٣۳۲‏ : 
المعاملات ‏ ط ١‏ » الفاهرة _ مطبعة الارشاد  ٠۹۲۳٥‏ هامش ص۲٩.‏ 

. ۱۴۳1۴۲ علي الخفيف — المرجع السابق اص‎ (VA) 

(۱۹) عبدالرحمن Aaa) — Sy jel‏ على المذاهب الاربعة - هامتن ص AY‏ 
على الخفيف ‏ المرجع السابق ‏ ص 17# ب 196 . 

(Y.)‏ أحمد ابراهيم بك كتاب المعاملات الشرعبة المالية — المرجع السابق. 
ص 1 على الخفيف ‏ المرجع السابق ب ص 174 . 


vi 


كان بقوم cole‏ العلو بوضع ائقال ف علوه او يقوم صاحب السفل بفتح 
النوافذ والابواب + وقد اجاز الصاحبان هذه التصرفات خلافا لأبي حنيفة 
الذى اعنبرها dob‏ محل يتعلق به حق الغير » وهي تصرفات لا تجوز 
الا اذا اذن احدهما للاخر القيام بها » فانها تصح عندئف بسبب OMS‏ . 

ان فقهاء الاحناف توسعوا في حق النريك في التصرف ف مال الشركاء 
في شركة Mis gldl‏ + فأجازوا لكل شريك ان سيع ويشتري بثمن مقبوض 
اد جل ٤‏ وا بعشك ی 
بعد مده معبنة او بيع سلعة يسلمها بعد خترة لقاء نمن عاجل » وان يرهن 
مال السركة ples‏ دين على الشركة » وان يسافر JUL‏ دون أذن شریکه وتكون 
نعضه من الملل او من ربحه » وان يدفع مال السركة للمضاربة كأن بعطي 
WL Lake‏ ليعمل led‏ بجزء من الربح وما بقي من الربح يكون بين السركاء » 
خلافا U‏ ذهب البه المالكية والحنابلة الذين قيدوا سلطات الشريك وحقوقه 
في هذا OD Gall‏ + 


اما بالنسبه للسذهب الشيعي الجعمري » فالمشهور عن كنير من فقهائه 
عدم Ane‏ د هردان امالك فيما يملك لمجرد دفع ضرر يلحق؛ بجاره » وانما بمنع 
امالك من اسعرف ادا كان فد صد pos‏ 43 الاضرار بجاره ٠‏ فجاء في مفتاح 





. 1١1 على الحعيف  المرجع السابق  ص‎ )۲١( 
. 5١ احمد أنراهم  المرجع السابق  ص‎ 
فأكثر‎ gh) (؟؟) المصود سركه المعاوضة في الال وهى عيارة ( أن بتعاقد‎ 
مسساويين في مالهما وتصرفهما‎ US على أن سسركا في عمل بشرط ان‎ 
وملهما وكون كل واحد منهما كفبلا عن الآخر فيما |جب عليه من‎ 
بالغين حرن‎ LS فما له ...ء وان‎ tte وكيل‎ AILS اء وسع‎ 
) > عافلين‎ 
. ۹۰-۸٩۹ عبدالرحمن الجزیری  المرجع السابق  هامتن ص‎ 
لن مسعود‎ ys أبي‎ cp sdb — بدائع الضائع 3 رتيب الشرائع‎ 
ج585 »6 ۰ صل/مه.‎ 1١ المطبعة الجمالية ب ط‎  هرهاعلا‎ gli lS 
الجزيرى — الفمه على المذاهب الاربعة  المرجع السابق ب‎ gem tee (9؟)‎ 
. وما ليها‎ lho ص‎ Ql 


W 








الكرامة للعاملي 2 eels‏ ف‌الاملاك لتعارضها ولكل واحد أن نتصرف ف 
AE ENE A E a‏ من SE‏ 
قصار او حمام على Gye‏ العادة فلا منع ٠ (TH‏ وهذا اليل الظاهر نحو 
اطلاق التصرف ف ال لك ذكره صاحب مفتاح الكرامة وأكد وروده ف کشر 
فق ك og incl Call‏ الع 2 الآن. اكان Spleen‏ غل اموا 
E AS‏ 
ولا وجه لتخصيصه مما اذا كان الضرر فاحسا ء 

في هدى ما تقدم » بسكن القول ان الاصل عند اغلب فقهاء المذهب 
الحعفرى ؛ اطلاق Ge‏ المالك في التصرف ف ملكه » وان كانت جسامة الضرر 
معتبرة في هذا المذهب ¢ وان يعض فقهائه ذهبوا الى تقييد حق UU‏ في 
التصرف ٠ Ells ls‏ وهو اتحاه يقترب من اتنجاه يعض doll‏ الاحناف والسافعية 
واهل الظاهر » خلافا لما ذهب اليه كثير من امه الممسلمين الذين رأوا تقييد 
جميع الحقوق ومنها Go‏ الملكية » كالامامين مالك واحمد" وبعض 


ف لوم 


oye oy patel aN‏ الاق 0ن 





(1؟) chase‏ الكرامه 5 سرح قواعد العلامه ب محمد الحواد ين محمد 
الحسينى العاملى # Se‏ ۷ الفاهرة ‏ مطيعة السوری ‏ ۴۲۷١ھ‏ 
ص YY‏ . 

. مفاح الكرامه  للعاملى  المرجع السابق — ص ؟؟‎ (Yo) 

(5؟) المدونة الكبرى ‏ للامام مالك بن انس الاصبحى ‏ العاهره ‏ مطبعة 
السعادة اح مه( ۱٣٣۲٣۳‏ هاص 159-155 . 

الله +« و gah‏ واد لمتحم عد لتقتو بن ooo‏ بی ادون 
البهوتى ‏ القاهرة مطبعة السنة المحمدبة ب ۱۹۵۵ ج ؟ ص ٠١‏ 
VAN‏ . 

(YA)‏ محمد جواد مغفشة  aad‏ الامام جعفر الصادق ب يروب مطعة 
دار العلم cp ded‏ > ؟ ط 1١555640١‏ ص ٩۷‏ . 

ee: بح نط‎ Celeron على ا حت‎ 
ا‎ ye — Gall pe lo eal ا‎ 





الاتجاه الجماعى 


الملكية مئحة الهية للانسان بستخلف فيها ف الارض 


ذهب كثير من الفقهاء الى القول ان كل شىء في الوجود ملك لله تعالى » 


فالعيد وما ملكت يداه ملك له » ويكون الانسان حائزا للاموال فحسب » وقد 
استخلفه عليها للاتتفاع بها ابتغاء اشباع حاجاته الذانية » على ان لا نتأثر بذلك 
مصلحة الجماعة( ٠ ٠"‏ فالملكية لا تعدو ان تكون منحة الهية ولبست حقا 
لاان + وهى SLI‏ 'واستخلاف يمارسها CUI‏ باغتباره مت Lie‏ او 





محمد عبدالله العربي ‏ اللكىة الخاصه وحدودها في الاسلام ب Co‏ 
منشور في الؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلاميه . الازهر ب 1155 ب 
ص ۱۳۷ وما بعدها . 

على الخفيف ‏ اللكية الفردية وتحدىدها في الاسلام ‏ البحث السابق 
حا عن 1١3‏ وناابعدها /"محيرداسلوحات الالام ذه وتر عة ت 
العاهره ب بدون سئة تتر ص 18 / عبدالحلم الجتدى ب بوحيد 
الا a all‏ كفو ر Why WN‏ الاما حت سيور ق ا 
اذازه ULE‏ الحكومة ب QT‏ الستابقةىب العدد VATE SILI‏ ص :+ 


محمد ابو زهره ‏ الكاقل الاجنماعى في الاسلام ‏ الدار العومسة 
للطباعة والنتر ‏ بدون سنة نتر 1515 ص ٩‏ . 

السعيد مصطفى السعىد ‏ في مدى استعمال حفوق الزوجيه ‏ رسالة 
معدمة لجامعة الفاهره لنيل درجة الدكتوراه في الشريعه الاسلاميه ب 
VAY‏ ص ۲۲ وما بعدها . 

على الخفيف ‏ اللكية في الشريعه الاسلاميه — ح ١‏ المرجع السابق 
ب ص .2 وما بعدها / ص 1١5‏ / محمد عبدالله العربى ‏ البحث 
السابق ‏ ص ۱۳۷ / نزنه محمد الصادف - اللكية في النظام الامسسراكى 
المرجع السابق — ص ££ وما بعدها . 
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(Ys) 


(1۲ 








او خازنا أو ناميا على مال الله وفق ما امر به الشرع ٠‏ وي استاد التشريع 
الاسلامى الملكية لله تعالى والاستخلاف عليها للعبد be‏ كد الوظيفة الاجتماعية 
للاموال + ففد خلق الله تعالى الاموال لمنفعة الناس جميعا واستخلفهم عليها » 
واستخلاف الانسان على مال الله تعالى يؤكد ان الاسلام اعتبر الانسان اكرم 
من في هذا الوجود » وقد اختاره البارى خليفة له في الارض » وسخر له كل 


ولا كان الله تعالى خالق الاشياء والكائنات ويدخل كل شىء في ملكه 
ويخضع الجميع لسلطانه وقدرته2"2 » فان الملكية الاصلية للاموال تنسب 
اليه » اما ملكية العباد لها فملكية تستند الى الحيازة والابداع » لان العبد 
خليفة الله في ارضه يقوم بدور المستخلف او النائب » وليس له ان يخرج عن 
هذا النطاق المحدد » والا كان LIT‏ لعصيانه امر الخالق ٠‏ ولهذا يمكن تسمية 
ملكيه العباد CHL‏ الواقعية او الفعلية + ولا تناقض بين اجتماع الملكية 
الاصلية والملكيه الفعلية ما دامت الاولى سببا اصليا لوجود جميع حقوق 
O05 all‏ و 





(؟9) عبدالباقى البكرى ‏ المدخل لدراسة الفانون والشريعة الاسلاميه ب 
الحق ‏ بحت منشور في اسبوع الفعه الاسلامي ومهرجان الامام ابن 


تيمية  lll‏ 2 — 19511 ص ١5.‏ وما بعدها . 

OY)‏ ان كر ت ett‏ اران ال بد al pL‏ افد Geel‏ سن 
صن VAS — V-‏ 5 

. VAY عبدالبافي البكري  المرجع السابق — ص‎ 9 
. Of — 0۰ بغداد ط ۲ © ۱۹۷۱ ص‎ 
FS فاب‎ pol be SN امم‎ gl ee / يفده‎ 
: وما بعدها‎ Vi ge 155 ت‎ b pall Lagi! 








لقد اضاف بعض الكتاب الى ما تقدم » القول « ولا ظن tol‏ ان ما cb‏ 
بده من مال الله هو رزق خصه الله به فيمنعه عن غيره » ويبخل به على من. 
يستحقه » فان الله يرزق الناس cei hs‏ ملكه ليقوموا عليه ف حدود امره 
ونهيه » Bly‏ فضل الله بعض الناس على بعض في الرزق فلا بحسب صاحب 
الرزق الكثير اذا Gal‏ او اعطي غيره انه ينفق او بعطي من رزمه ء وليعلم 
اله ينفق من مال الله » وانه لا يعطي شيئًا من عنده » وانما هو وسيط اعطى 
عيره من مال الله كما SET‏ لنفسه من مال الله TG ٠»‏ «وعلى ذلك قالمال لله 
pulls‏ حق الاتتفاع ف حدود حاجتهم الى هذا SU‏ وسكل ٠ TU Sites‏ 

اما التتائج المترتبة على كون المال لله والبسر مستخلفون فيه في الارض 
فيمكن اجمال أهمها فيما بلي : اولا عدم اعتبار تملك المال نملكا نهائيا > 
وائما نكون على سبيل المنفعة » لان حقوق الله نابتة له سبحانه وتعالى > وليس 
لاحد من البشر التصرف فيها او التنازل عنها مهما كانت صمنه ء انيا »> حق 
الجماعه بواسطة ممثليها في تنظيم طريقة الاتتفاع JUL‏ » لان منفعته تعود 





علي الخفيف . اللكية Go all‏ وتحديدها في الاسلام _ البحت السابق 
ص ۱۱٤‏ ۰ء 
سبد قطب في ظلال, ofall‏ — المجلد الاول جح bY‏ 0 بيروت دار 
أحياع التراث العربي ب ۱١۹١۹۷‏ ص YO‏ . 
صلاحالدين الناهى س محاضرات 3 العانون المدنى العرافى ب os‏ 
الملكية في ذاته ‏ معهد الدراسات العربية العالية ب مطبعة الرسالة ب 
155١‏ ص ۱۷۸ / محمود المظفر — slo}‏ الاراضى الموات ‏ العاهرة 5 
المطبعة العالمية  1۹۷١‏ ص !24 هامتنى )١(‏ / محمد عبدالله العربي — 
محاضرات في الاقتصاد الاسلامى وسياسة الحكم في الاسلام ح ١‏ 
القاهرة ‏ مطيعة الشرق العربی ‏ ۷٦1۹ص‏ ۱۴۴۲ — ۱۳۸ . 

(ه؟) عبدالفادر عودة ‏ الال والحكم في الاسلام ‏ العاهرة ب مطيعة دار 
الكاتب العربى ۱۹٥۱‏ ص ء۲ . 

(95؟) politic‏ عودة — المرجع السانق ‏ ص ۲۲ . 


۷1 


اب » Ub‏ » حق الجماعة بواسطة ممثليها في تحديد مدى اتتفاع الفرد بالمال 
في رفع بد المنتفع عن المال اذا افتضت ذلك مصلحة عامة بشرط ان بعوض 
عن ذلك تعويضا MON ale‏ , 
ان من ذهب من رجال السريعة الى القول ان pil‏ مستخلفون فيالارض 
وان المال لله وللسر a‏ الاتتفاع فحسب 7 سخرون ثرواتها وكائناتها 
وظهرون عجائب صفة clas Gol‏ حكمته ونافذون احكام شر بعته 6 دعم 


المطلب الاول 


الاسانيد من القرآن الكريم 


اعتمد انصار هذا الرأى على كثير من الآبات الكريمة التى بمكن توزيعها 

من حيب غرضها على طائفتين : ّ 
أولا ‏ آياث تسیر الى ان الله تعالى خالق كل شیء ومالكه وان على الناس 
ell‏ والابمان بوحدانيته » منها » قوله تعالى في سورة البقرة : ( هو GU‏ 
جعل لكم ما في الارض جميعا ٠)‏ + ومفادها ان الارض وجميع ما فيها من 
روات ووهاد وزرع وضرع انما جعلت للناس لعرض الانتفاع بها + فهو لم 
glee‏ هذه الثروات وبملكها لحاجته اليها » لانه سبحانه وتعالى الغنى المقتدر . 
its‏ خلقها وجعلها لمصالح العباد/““ + ومتها فوله سبحانه diss‏ ف سورم 





. YT عبدالفادر عودة  المرجع السابق — ص‎ (TY) 

(۳۸) عبدالعادر عوده ‏ المرجع السابق — ص 50-5 . 

. ۲۹ آنه رقم‎ (FA) 

(f+)‏ نمسر الطيرى ب لابى جعفر محمد بن poe‏ الطبري ‏ ح ١‏ دار 
المعارف بمصر بدون سنة نتشر ص 55 8 
مجمع ol]‏ قي تفسر الفرآن ‏ لابى على الفضل ر بن الحسن الطبرسى 
١ >‏ بيروت دار الفكر ودار 1١۵٥۷ PLS‏ ص ٠١١‏ / التبيان 3 
نفسير oT all‏ — لابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ‏ المجلد الاول _ 
النحف ‏ المطبعة العلمية ۱١۹٥۷‏ ص ۱۲٤‏ . 


زف 





المائدة ( لله ملك السموات والارض وما بينهما ( ٠ OV‏ و ( لله ملك السموات 
والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ٠ “٩)‏ وقوله عز وجل في سوره 
الانعام ( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء )2459 . و ( لا اله الا 
هو GE‏ كل شيء فاعبدوه “٩)‏ . 

ان هذه الآبات الكريمة تشير الى ان الله تعالى خالق كل شىء ومالكه وعلى 
الناس عبادته والابمان بوحدانيته » فلا ملك الا لله تعالى » ولا doll Elles‏ 
شيئا على الاآرض بصورة اصلية اذ لا فضل له في خلقه » وانما هو بحوزه على 
سبيل الاتتفاع ٠ EP Lod‏ 

نانيا ‏ آيات تسير الى استخلاف الانسان على ملك الله تعالى » وتفصح 
عن ان الله تعالى وهو مالك الاموال قد استخلف الناس عليها في الارض لينتفعوا 
بها من طريق الاستعمال والتصرف سدا لحاجاتهم وتنمية لما استخلفوا عليه » 
على ان لا يقدموا على اى تصرف يمس مصالح الجماعة ٠‏ يؤكد قوله تعالى في 
سورة المائدة”1؟» : ( هو الذى جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ريم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم اللا 
خسارا ) + ومنها فوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد : ( وآمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ( COD‏ , 


لقد أحتج اصحاب هذا الرأي bY! orgs‏ وبآبات كثيرة وغيرها للتدليل, 





(1؟) الية رقم WV‏ / وانظر تفسيرها في مجمع البيان في تفسير العركن ‏ 
للطبرسى ‏ ح ٦‏ بيروت دار الفكر ودار الكتاب  ۱۹٥۷‏ ص OV‏ . 

(؟؟) سورة المائدة ‏ 47 رقم ۱۲۰ . 

(9؛؟) اة ركم ۱۰۲ . 

. ٠65 سورة الانعام ب آبة رقم‎ (CE) 

))٥(‏ تفسرر الفرآن العظيم لعمادالدين ابي الفداء اسماعيل بن كتير 
oll‏ الدمشقي ح ۴ ط ١‏ بیروت ‏ دار الاندلس ١955‏ ص ۷ . 

BN (OV)‏ رقم [XV‏ وانظر تفسيرها في الكشاف ‏ لجار الله محمود بن 
ص e . ٦1۷ Wi‏ 

(۷)) الآرة رقم ) ¥( ۰ 


زف 





-على ان ما ق ابدى الناس من اموال انما هي ملك لله تعالى لانه خالقها » وقد 
,استخلعهم سبحانه فيها كي بتمتعوا وبنتفعوا بها من طريقالاستعمال والاستغلال 
والنصرف ٠‏ فهي ليست ملكا خالصا لهم » ولذلك لا يجوز لهم اساءة التصرف 
led‏ » لانهم بحلون منزلة المستخلفين او النواب فحسب » وينبغي عليهم عدم 
الخروج عن الحدود التي رسمها النرع لهم في التصرف » ووجوب التقيد 
بوجوه الخير والمتفعة العامة التي قصد الشارع تحقيقها » فيما بصدر عنهم من 
٠ OM ob at‏ فاستخلاف البسر في الارض قد رتب لهم حقوقا والزمهم 
بواجبات + ذلك OY‏ العبد لا يعدو ان يكون LIE‏ عن ربه جل شأنه فيما 
سخره الله للبسر وما سلطهم عليه » ومن ثم » بجب عليه التقيد في جميع 
:نصرفائه بحدود هذه ٠, EVEL‏ 

الا ان انصار هذا الفريق ميزوا بين نوعين من انواع الاستخلاف 6 
بفولهم : ان استخلاف البشر في الارض نوعان : استخلاف عام » واستخلاف 
خاص ٠‏ اما الاول » فهو استخلاف جميع البشر في الارض باعتبارهم 
مستعمرين فيها ومسلطين عليها ٠‏ وقد بدأ هذا الاستخلاف بأدم (ع) ومن نم 
ذرينه + فسخر الله جل شأنه الارض لخدمتهم وسلطهم عليها ٠ adh‏ ودليل 
ذلك قوله تعالى ( ( هو oo Lisl‏ من الارض واستعمركم فيها ٩)‏ » و ( واذ قال 





(N‏ الكشاقف ‏ لجارالله محمود بن عمر الزمخشري ح 6 بيروت ب 
دار GEM‏ العربى بدون سنة نسر ص ۷۳) . 
تفسير التبيان للطوسى ب مجلد ٩‏ تحقيق وتصحيح أحمد قصير 
E‏ ب مطبعة النعمان ۲ ص oF)‏ — ااه . 

تفسير القرآن العظيم ‏ لعماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير 

الجامع لاحكام ‘oN = Ov yall‏ عبدالله محمد بن احمد الاأنصاري 
الفرطبى ‏ ح ۱۷ الفاهرة ‏ دار الكتاب العربى  ۱۹٦۹۷‏ ص ۲۳۸ . 

)£4( عبدالقادر عودة عد الال والحكم 3 الاسلام ب المرجع gel‏ 5-5 
Woe‏ ه58 . 

(مهة) عبد لفادر عودة المرجع السابق — ص a‏ 

)01( سوره هود آية رقم OW‏ . 


ve 








ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة)2*7 ء واما الثاني » فهو الاستخلاف. 
في الحكم > Sle gi a‏ : استخلاف الدولة واستخلاف الافراد + اما الاول » 
فيعني ps‏ الامة واستقلالها بحكم تفسها وجعلها دولة لها من السلطان 
ما بحمي مصالح الجماعة وبعلي كلمتها » كما يعني انساع سلطان الدولة حتى, 
يشمل امما وشعوبا اخرى0"© ٠‏ بدليل قوله تعالى في سورة القصص ( ونريد 
ان نمن على الذين استضعفوا فيالارض و نجعلهم أثمة » ونجعلهم الواريين)”*" > 
وقوله سبحانه ( وحعلنا منهم Song afi‏ بأمرنا لما صيروا وكانوا با اتنا 
يوفنون )200 ٠‏ واما المقصود باستخلاف الافراد فهو الاستخلاف ف الرئاسةء 
وقد سمى المستخلف خليفة كما سمي داود )¢( بقوله تعالى با sels‏ انا 
جعلناك خليفة في الارض ء٠٠‏ )7 6 وقد يسمى اماما كما سمي ابراهيع (ع) 
في سورة البقرة ( واذ اتل ابر أهيم ربه بكلمات فآتمهن » قال اني جاعل .ك 
للناس اماما ٠ 260) ٠٠»‏ وقد يسمى ملكا كما جاء في الآبة الكريمة ( وقال. 
لهم نبيهم ان الله قد بعمث لكم طالوت ملكا )2540 . وقد cle‏ كل ذلك WASH‏ 
لمفهوم الاستخلاف 3 الارض 2050 8 





. 5. سورة البقرة ب آبة رقم‎ (oY) 

© VE عبدالقادر عودة  المرجع السابق — ص‎ (of) 

1 . آبة رقم هم‎ (of) 

)00( سورة السجدة ‏ آية رقم ۲٤)‏ . 

(65) سورة ص آبة رقم ۲١‏ . 

. سورة الانبياء  آبة رقم "الا‎ )٥۷( 

. ۲٤۷ سورة البقرة  آبة رقم‎ (0A) 

)0۹( عبدالقادر عودة ‏ المرجع السابق — ص )۱ ١ا‏ م 


Yo 





المطلب الثاني 


الادلة من السنة النبوبة الشريفة 


اسنند هذا الفريق لدعم رأبه الى السنة السريعة ايضا + فاعتمد ما أثر عن 
الرسول (ص) من نهي عن الاحتكار لما فيه من ضرر بمصلحة المجتمع + وهو 
ما افصحت عنه الاحاديث السريفة التالية : ( من احتكر حكرة يريد ان coe‏ 
بها على المسلمين فهو خاطىء ) و ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) و (الجالب 
فيسوفنا كالمجاهد فيسبيل الله » والمحنكر فيسوفنا كالملحد في كتاب الله ٠210)‏ 

ان علة تحريم الاحتكار » هي منع استغلال المحتكر للمستهلكين بالمغالاة 
3 النمن الذى pes‏ بمصلحة الجماعة7 OM‏ والذى بنطوى على اساءة لممارسة 
الاستخلاف في الاموال + فالاضرار بهذه المصلحة ضرر جسيم يدفع بتحمل 
الضرر الافل وهو الربح الذى بحرم منه المحتكر ٠‏ لان درء الخفسدة اولى من 
اساءة النصرف فيه وتحاشي الاضرار بمصالح العساد + وتحقق التعسف 
بأختلاف التوازن بين المصالح المتعارضة وبالانحراف عن قصد الشارع الذى 
بنهى عن الاحتكار ٠‏ ونترتب عليه اخراج المال من بد محتكره لعموم المصلحة 
والحاحة ولثبوت سوء قصد ٠ ONE Croll‏ 

وقد أحتج هذا الفريق ايضا للتدليل على ان الحقوق منح الهية وليست 
be gin‏ خالصة للعبد » على الحديث الشريف الذى اعتبر الاموال على نوعين ٠‏ 

مجلة العربى العدد 159 كانون اول SAVY‏ ص ۲۸ . 

لبيب سقير ‏ تارم الفكر الاقصادي ‏ دار نهضه مصر للطبع والنتر 

سيد قطب ‏ العدالة الاجمماعية في الاسلام ب ط ؟ العاهره — مطبعة 

عيسى البابى الحلبى = 1١9866‏ ص ۱۲۱ . 
'(61) لبيب سقير ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠. AV‏ 
(؟6) سعيد الزهاوي ‏ المرجع السابق — ص 886 . 


vt 





لتعلق حق الامة به » وهي الاموال المستركة او الجماعية» فقال رسول الله (ص): 
( الناس سركاء ف نلاث : الماء والكلا والنار )20 ٠‏ ثم اضاف البعض » Ob‏ 
رسول الله (ص) قال ان الارض ارض الله » والعباد عباد الله » ومن احا ارضا 
bl gs‏ فهو احق بها من غيره باستعمالها والاتتفاع Ln‏ + وسأوضح ذلك ف 
بحب لاحق من هذه الرسالة ٠‏ 


المطلب الثالث 
الادلة من آنار الصحابة 


أن مفهوم الاستخلاف tos‏ له سندا كذلك 2 آثار الخلفاء الراشدين ٠‏ 


فقد pT‏ عن ١‏ مير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) في معرض رده على اعرابي » 
له : ( المال مال الله » والعباد abe‏ الله » والله لولا ما احمل عليه في سبيل الله 
ما حمبت من الارض شبرا شبرا )2" ٠‏ 
وادا كان المال مال الله والعباد له » فليس للعيد ان يخزن هذه الاموال 
بعد ان يسبع حاجته فيعطل وظيفتها في خدمة مصالح الجماعة + وانما OSS‏ 
حصه المرء بقدر ما Cols‏ وحاجاته ومدى ما بقدمه من خدمات لمجتمعه ٠‏ 





CY)‏ الاموال ‏ لابى عبيدالعاسم بن سلام — العاهره ‏ مطبعه حجاري 
I Yor‏ ص 196 590 . 
محمود محمود راقع اليناف والعدا له الاجنماعية في سريعه الاسلام ب 
بحث op‏ في مجلة آداره قضابا الحكومة السنة ۷ العدد ؟ ©» 1919 
ص ٠. WV‏ 
سيد قطب ‏ العداله الاجمماعية ار ی ا سا “Vue‏ 


. ۲۹۹ لابى عبيد  ارجم السابق ناص‎  لاومالا‎ Co) 


VV 


ds‏ ذلك يقول عمر (رض) : ( ما من رجل الا وله ف هذا المال حق » الرجل. 
وحاحته ooo‏ والرجل وبلاوه ) » وقوله Jl) ba‏ حريص على ان لا ادع 
حاجة الا سددتها ما اتسع بعض لبعض » فاذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى 
نستوى في الكفاف ٩)‏ . 

ان النظرة الاسلامية التى كانت سائدة في حياة الرسول (ص) وصاحبيه 
وف خلافه علي بن ابي طالب کرم الله وجهه هي ان : ( الال مال الجماعة > 
ولا حق للحاكم بنفسه او بقرابته ان بأخذ منه شيئا الا بحقه » ولا ان بعطي 
احدا منه الا بقدر مستحق » شآنه شآن ٩) ء٠۰ op SM‏ ء 

وجدير Sb‏ » أن من فقهاء المسلمين في الوقت الحاضر وهم بعض علماء 
الشيعة الجعفرية » من يرى ان الارض هبة من الله تعالى » وان الانسانية عندما 
تلقت الهبة منه تعالى دخلت في ملك الامام » ولا يجوز اعتبارها ملكا او حقا 
لاى فرد يختص بها وحده ء وان الانسان اذا بادر الى احياء ارض فانه لايملكها 
وانما بعد اولى بالاتتفاع بها من ٠ Mere‏ وان على الموهوب ان بحسن 
استعمال الهبة مرضاة للواهب ٠‏ ولذلك فان من سدد ما يملك ومن لا يكون 
معتدلا في استغلاله بكون عرضة للعقاب » لان الخلق مسؤولون امام 
خالقهم عن كل ما استخلفوا فيه » وعليهم استعمال الحقوق على النحو الذى 
تنقتضيه مقاصد ee‏ 3 


امستخانة فعلا في مال الله » وان الفرد ا cen‏ فی لك ل 


. te ص‎ 

۰۲۰ سيد قطب  العدالةالاحنماعية فيالاسلام — المرجعالسابق ص)‎ = (AY) 

ol )19(‏ عبدالهادي نويره ‏ الاسلام والخدمة الاجتماعية ‏ رساله مقدمة 
لجامعة ( اوهايو ) لنيل درجة الدكوراه فيالشربعة الاسلامية ‏ الغاهرة 
٠۰‏ ص O1-00‏ . 

. 125 عبدالمفصود شلتوت  البحث السايق — ص‎ )۷٠( 


VA 








.بحسن السصرف والاتتفاع JUL‏ » والا حق لولي الامر او الجماعة استرداد 
حق الىصرف منه عقايا له( ٠‏ 


نضح مما pte‏ » ان الخلافة الانسانية على الاموال في الارض تكون 
عند انصار هذا الرأى من الفقهاء على نوعين اساسين » هما » الخلافة العامة 
وهى استخلاف الجماعة على الاموال العامة » والخلافة الخاصة وتعنىاستخلاف 
الفرد على ما نكون محلا للملكية الخاصة من الاموال » وقد رأى بعض 
هو لاء الفقهاء ان خلافة الانسان في ا مال خلافة خاصة » ورأى بعضهم انها خلافة 
جماعية وان الفرد نام عن الجماعة فيما استخلفت فيه ٠‏ 


المبحث الثالث 
الاتجاه الوسط 
إل da‏ حق aS‏ وظيفة تمارس 58 فيقا أقاصد 


رأى بعض الفقهاء ان الملكية نزعة فطرية » لان الانسان مجبول بطبيعته 
على حب GI!‏ والاحتياز والاسنئثار » ولذلك ينبغى اعتبار الملكية حقا 
لصاحبها » الا ان لها في الوقت نفسه dibs‏ اجتماعية تبدو في صورة تكاليف 
تحقيقا لمقاصد الشارع من شرعه ٠ OM)‏ 
)۷١(‏ عبدالسميع الصري ‏ نظرية الاسلام الاقتصادية ‏ مكتبة الانجلو 
المصرية 1۹۷١‏ ص ؟) . 


. OW OY. انظر ب محمدعلي حنبوله  المرجع السابق ا ص‎ (YN) 
المرجع السابق‎ ١ على الخفيف — اللكية في الشريعة الاسلامية # ح‎ 
» ۲۱١ ٤ ۲۱۲ فتحي الدرينى المرجع السابق ص‎ / fo ص‎ — 
منشور في‎ Gow  مالسالا م الج ب فلسفة الحرية في‎ 
. ۴۲۲ ص‎ VANE تمر الأول مجمع البحوث الاسلامية  الازهر‎ 
. ۳٩۹ ناص‎ Seat ea Soe 
. 89 لبيب شقير - تاريخ الفكر الاقتصادي  الرجع السابق  ص‎ 


۹ 





ان مقاصد الشارع من شرعه » كما ثبت من تتبع الاحكام السرعية ومن 
استقراء عللها » هي تحقيق مصالح الناس بجلب التفع لهم ودرء الضرر عنهم ء 
وان كفالة مصالح الناس لا نعدو تحقيق الامور الضرورية لهم والامور 
الحاجية والامور التحسينية اى الكماليات + وقد شرع الله نعالى لكل من 
هذه الاموراحكاما تحققها وتكفل بقاءها وتكملهاء ويقعحمظ الامور الضرورية 
في فمة هذه المقاصد » ويقصد بها كل ما يقوم عليه نظام الحياة وتستقيم به 
مصالح الدين والدنيا معا ٠‏ والامور الضرورية لا تخرج عن امور خمسة هي 
من حيث تسلسل اهميتها : حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ 
العفل وحفظ الال » وفرع الاحناف حفظ النسل الى كل من حفظ العرض 
وحفظ OT S|‏ , 

وعليه » فان حفظ المال يدخل في حفظ الامور الضرورية » وللملكية منزلة 
هامة في دائرة الضرورية + فغريزة التملك غريزة طبيعية كسائر الغرائز الاخرى 
مثل طلب القوت والجنس والاجتماع » وتعتبر من ضرورات الحياة + والقول 
باتكارها اصلا او بتعريفها انها مجرد وظيفة بناقض في رأى اصحاب هذا 
الاتجاه من الفقهاء غريزة الانسان ويعطلها » فضلا عن ان ذلك لا es‏ الى 
اسا خي امن OY 6 CO‏ الا نان مةه تضوان We‏ 0 

ولا كانت الملكية dob‏ فطرية ولها dibs‏ اجتماعية » فان اول اسباب 
التملك كان الاستيلاء + فقد مارس الانسان حقه ق التملك منذ الخليقة بقطغه 
ثمار الارض والصيد وادواته الخاصة من قطع السلاح والاواني والحلى 





(yy)‏ الاستاذ عبدالباقى البكرى ‏ المدخل لدراسة المانون والتريعة 
الاسلامية ‏ > ١‏ ص 758 وما بليها / عبدالكريم زيدان ‏ الوجيز في 
اصول الفعّه ‏ ط ؟ بغداد ‏ مطبعة العاني ۱۹۷۰ ص /VYSANVY‏ 
المستصفى من علم الاصول ‏ لابى tole‏ محمد الغزالي — ١‏ بغداد 
_ مكتبة المثنى ‏ بدون سئة نشر ( طبعه الاو فسیت ) ص ۲۸۷-۲۸١‏ ء 

۷0) نديم الجسر ‏ البحث السابق — ص ۴۲۲ . 

. CF) محمدعلى حنبوله  المرجع السايق اا ص‎ (Yo) 








والجلود10") OY.‏ الاموال كانت في الاصل مباحة للناس لا تختص بأحد 
الى ان قامت الجماعة ونطورت لتصبح كثير من الاموال ملكا للجماعة او الدولة 
ومنها الارض ٠‏ وفد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( ولقد مكناكم في 
الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشسكرون )77") ٠‏ 

ورأى انصار هذا الاتجاه » ان الملكية خير حافز للنساط الانساني ٠‏ 
ولذلك حث الاسلام على العمل وشجع عليه » وقررت مبادئه ان قيمة الانسان 
بعمله 6 وان ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ وقد اعتير العمل في مصاف العبادات 
والالتزامات ٠ MES‏ بو کد ذلك قوله تعالى cle)‏ ان سيكون منكم مرضي 
وآخرون يضربون ف الارض پبتغون من فضل الله وكخرون يقاتلون في سبيل 
الله )050 ه وقوله سبحانه ( هو الذي جعل لكم الارض VIS‏ فأمشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه واليه النسور OO‏ » وقوله عز وجل ( ليأكلوا مسن 
دمره وما عملته ابديهم فلا يسكرون )!221 ء 

وقد اضافوا الى ما تقدم » ان تعاليم الاسلام اوجبت السعي لطلب الرزق 
الحلال » لقوله تعالى ( كلوا واشربوا La‏ بما كنتم تعملون )2920 »(خاذا 
قضيتم الصلاة فاتتشروا ف الارض وابتغوا من فضل الله )2“ » وقوله تعالى 
( انا جعلنا ما على الارض زينة لهم لنبلوهم أيهم احسن عملا )2990 ء ولا كان 
العمل من وسائل التملك المشروعة في الاسلام » فقد أوجب الخالق عمارة 
(VV)‏ ندیم الجسر ‏ البحث السابق ‏ ص ۳۲۲/ بدران ابو العينين بدران 

. طبعة ۱۹۷۲ ص 1.5 ؟.؟‎  ةيمالسالا‎ ae 
. ۱٠١ سورة الاعراف  آنه رقم‎ )۷۷( 
صادق مهدي السعيد — العمل والضمان الاجتماعى في الاسلام  بغداد‎ (VA) 

مطبعة المعارق 1۱۹۷۱-۱۹۷۰ ص وهاه ٠‏ 

لبيب سهير ‏ المرجع السابق — ص ٠ AY‏ 


(۷۹) سورة المزمل  UT‏ رقم ٠١‏ . 
(.م) سورةالملك ‏ آية رقم ٠١‏ . 
(۸۱) سورۂ سس آية رقم YO‏ 2 
(AY)‏ سورة الطور ‏ آبة رقم 1١‏ . 
(AY)‏ سورة الجمعة  UT‏ رقم .1 - 
(AL)‏ سورة الكهف ‏ آبة رقم ۷ . 


۸1 





عبادي الصالحون)500) 6 (وسخر لكي ما 3 الارض)17*) os, e‏ مما تقدم 4 
أن المسرع الاسلامى رأى ol‏ قبمه الأنسان شحدد ااه وعمله » وان ليبس 
للانسان الاما قام به من عمل وما سعى اليه ه 
هذا السأن ٠‏ فحنت على الكسب وطلب الرزق الحلال ومقتت البطالة لما فيها 
من ضرر ٠‏ فروى عنه (ص) قوله : ( ان اشرف الكسب كسب الرجل مسن 
يده )2 » وان ( اطيب ما اكلتم من كسبكم ) » و ( لا يقصد احدكم عن 
طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقنى وقد علم ol‏ السماء لا تمطر Lad‏ ولا 
فضة (v2) 4) 989 6 (MO‏ ) ما أكل blab tol‏ قط خيرا من أن بأكل من 
AY aA‏ « 

اما الخلفاء الراشدون فقد نهجوا سنة رسول الله (ص) في التأكيد على 
وجوب العمل وممارسته بصدق 9 Lol‏ 4 واخلاص + Aas‏ مارس الخليفة الاول 
ابى بكر (رض) الاعمال التجاربة بعد توليه الخلافه حتى اعترض عليه 
عمر (رض) فاثلا ( اتعمل وانت امير cee Sh‏ ) فأجابه الصديق فماذا أأكل ؟ ٠‏ 
وقد دفع ذلك صحابة الرسول (ص) الى تقرير ما يكفيه وعباله بالمصروف2612 ٠‏ 
ففد حرث الارض وزرعها وكسب من عمل بده حتى ف فترة NaS‏ . 





(Ao)‏ سورة الانبياء ‏ آية رقم ه.أ. 

. 58 سورة الحج  آبة رقم‎ (AV 

(۸۷) محمدعلى حنبوله ‏ المرجع السابق = ص 515 . 

(AA)‏ عبدالله كنون ‏ اللكية الفردبة وتحديدها في الأسلام  Go‏ منشور 
في Jail idl‏ لمجمع البحوث الاسلامية ‏ الازهر — VANE‏ ص ٠۸١‏ 
وما بعدها . 

. ٥۸ صادق مهدي السعيد  المرجع السابق — ص‎ (AA) 
٠. ۲۱١ محمدعلي حنبوله  المرجع السابق  ص‎ 

(.1) محمدعلي حثبوله ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠٠١‏ . 

. صادق مهدي السعيد  المرجع السابق ب ص ۸ه‎ (A) 


AY 





ان ذلك كله يقطع في رأى اصحاب هذا الاتجاه Ob‏ الملكية ال خصيهة 
ننطوى على استحابة طبيعية لغريزة الانسان الفطرية » وانها ظلت منذ اقدم 
العصور التاريخية معترفا بها للافراد يتوارثونها وفقا لشرائعهم السائدة » وان 
الاسلام اقر بعض ما كان سائدا في المجتمع القديم من نظم ومنها الملكية 
الشخصية » فمنع الاعتداء عليها وفرض الجزاءات اللازمة لحمابتها(" ء 


ان بعض الفقهاء من انصار هذا الاتجاه رأى ان الملكية حق شخصي » 
وليست مركزا شرعيا بعتبر فيه صاحب الحق مجرد شخص يمارس وظيفة 
clio‏ الجماعة وليس لمصلحته الذائية + فرأوا ان المالك بتمتع بميزة بمقتضى 
حقه وسمارس حقه تحقيقا لصلحته الذاتىة على ان wis‏ بالمحافظة على حقوق 
الغير » وعليه فان للملكية صفة مزدوجة » هي الصفة الفردية » والصفةالجماعية 
التى تعنى التقيد باعتبارات البر والجوار والصالح العام“ ء ويسبب ذلك 
نهى الخالق سيحانه وتعالى عن الاعتداء على اموال الغير وأكل اموال الناس 
بالباطل لما فيه من ضرر وتجنبا لما يتسبب فيه من ضغائن ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى في سورة البقرة ( ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم واتتم تعلمون ٠ SO‏ وقوله 
سحانه في سورة النساء ( ان الذين بأكلون اموال اليتامى ظلما انما بأكلون فم 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا OC‏ 
GY)‏ انظر : محمد على السائس ‏ ملكية الافراد ومنافعها في الاسلام ب 

بحث منشور في المؤتمر الاول pool‏ البحوث الاسلامية  PSN‏ ب 

. ۲۰۸-۲۰۷ ص‎ — 4 
٠. TIA ٤ 5١56 فنحي الدريني  المرجع السابق  ص ؟!؟‎ (AY) 

(5) نفس المرجع اص 515 -- ۲۱۷ ٠‏ 

محمد باقر الصدر ‏ اقتصادنا ‏ المرجع pil‏ — ص OF)‏ ء 

سيد قطب ‏ العدالة الاجتماعية في الاسلام ‏ المرجع السابق ب 

۰ ۱١۷ ۱۰٦ ص‎ 


)40( آية رقم ۱۸۸ . 
(AD)‏ آبة رقم ٠۰‏ . 





AY 








ان ف أكل اموال اليتيم او غيره بالباطل تجاوزا لحدود الغريزة الفطرية 
واعنداءا على Se‏ الآخرين في التملك ؛ وانحسا را للجانب الاجتماعي ف 
ll‏ لوثام بين الناس وحسن ننظيم المجنمع يقتضيان الموازنة بين 
العربزنين الاساسيتين » وهما plese ly ells‏ ؛ والتوفيق سنهما دوز 
التضحية باحداهما Bs ٠‏ ذلك قال بعض الفقهاء « والقول باتكار حرية التملك 
لا بضارعه في البطلان الا الفول بتقديس الملكية السخصية الى الحد الذى 
بعرم مسها لأى سیب من الاسباب » ولو كان ذا | 0 
مصلحة المجتمع ٠‏ فحرية التملك في الاسلام تب نبقى امرا طبيعيا وبديهيا و 
bases‏ خض «سعلدم باحق gl‏ ال ادا pee at‏ 
المجتمع ومصلحته 'نوقفت او و ol‏ الحد منها ٠ OMG‏ ولعل ذلك من الاسياب 
التي جعلت النظام الاقتصادى الاسلامي يفرض العديد من القيود الشرعية 
والارادية على الملكية تحصيلا dad‏ الاجتماعية » وموازنة منه بين المصلحة 
السخصية والمصلحة العامة » وتنظيما (ON) og gaol)‏ , 


وني ذلك Su‏ احد الكتاب ف tau gi ol‏ واعتدال الشربعة الاسلامية 
في نظرتها الى الحقوق ورفضها كلا من النظرة ة المردية والمغالاة في الاتجاه 
الجماعي التي نفضي الى اعتبار الحقوق مجرد وظائف اجتماعية » ما fe‏ 
« ولا ole‏ الناحية الفرذية في الحق و جود حن فة كه فال + وتيك اتان 
الحقوق باغراضها واهدافها التي قصدها الشارع » ولكن من جهة اخرى لا 
كان المقصود بحق الله تعالى ما فيه منفعة عامة ؛ ولا كانت اغراض الحقوق تدور 
حول تحقيق المصلحة ؛ دص ج القول ان حقوق الاشخاص ف الشريعة الاسلامية 
هي حقوق فردية لها اغراض او وظائف اجتماعية ٠)‏ . 


يهم مما نقدم » ان انصار هذا الرأى نظروا الى الملكية الخاصة كوسيلة 





. ٠۲۲ ندبم الجسر  البحث السابق ناص‎ (AY) 
تفصيل هذه العيود في الفصل الاول من الباب التاني من هذه الرسالة.‎ (4A) 
. A۷۱ ۸۷۰ سعيد الزهاوي  المرجع السابق — ص‎ OY 


At 





لسحفيق غاية وليست غاية tod‏ ذاتهاء فهي ف نظرهم ذات صفةمزدوجة» فردية 
واجتماعيه » ولست ذات طبيعة فردية مطلقة او ذات وظيفة اجتماعية 
al‏ ه واذا اضيف بعض الال الى الجماعة فلأن مصلحة الجماعة اولى 
بالاعتبار عندئذ » ولأن الانسان بتلقى الخلافة في الاموال الخاصة منالمجتمع ٠‏ 
وقد ينت du Jl‏ ما نقتضيه هذه الخلافة من تكاليف واعياء على سلطات 
امالك روعي فيها ما للملكية من وظيفة اجتماعية2117 ٠‏ 

ey‏ العموم » فان هذا الاتجاه في تحديد طبيعة الملكية يهدف الى وجوب 
الموازنة بين الحقوق الفردية وبين الحقوق الجماعية » والى الاعتراف يما للملكية 
من وظيعة اجتماعية تو كدها القيود الشرعية والارادية على سلطات ASU‏ 
ننظيما للغرائز + وعلى فرض ان الانسان يعتبر مستخلفا او نابا عن الله تعالى 
في حيازة الاموال والانتفاع بها » فان هذه النيابة تكون من الخالق سبحانه 
وتعالى الذى حكم الناس بنظام دقيق يضمن اشباع حاجاتهم الغريزية الفطرية 
مع مراعاة حقوق ومصلحة الجماعة باداء ما للملكية من وظيفة او رسالة 
اجتماعيه بنقيد ممارسها بعدم الاضرار بالاخرين » وبعدم اساءة استعمال 
الحق » وبالامتناع عن احتكار الاموال او تبذيرها » وبعدم اخذ الربا اضعافا 
مضاعمه » لما في ذلك من مخالفة لمقاصد الشارع العليا من شرعه ٠‏ 

كما ان المصلحة الاجتماعية التى تبدو في الشق الثاني من الطبيعة 





)١.٠(‏ الدريئي — المرجع السابق — ص ۲ /۲٥-‏ محمد باقر الصدر ‏ س 
المرجع السابق ‏ ص 5.١‏ / محمد ائيس ابراهيم ‏ البحث السابق ‏ 
ص ۲۲۷ / عبدالحليم الجندي البحت السابق — ص ۸۸ ٠‏ 
محمود المظفر ‏ المرجع GL‏ — ص OY‏ هامس رقم ٠ )١(‏ 

)1١1(‏ عبدالمنعم فرج الصدة ‏ دراسه ممارنة بين التريعة الاسلامية والغانون 
الوضعي في المعاملات المالية ح ١‏ المرجع الستابق ‏ ص ۷۲ / 
عبدالعزيز الخياط ‏ المجنمع المنكافل ف الاسلام ‏ الطبعة الاولى — 
عمان مكتبه الاقصى ۱۹۷۲ ص CAA‏ ۱۱۲ وما بعدها . 
عبدالمقصود شلتوت ‏ نظربة النعسف في استعمال الحق ‏ البحث 
السابق ‏ ص ٠٠١١‏ / احمد الكبيسي التركة وحق اللكية بالخلافة ‏ 
محاضرات على طلبة الدراسات العليا في الشربعة الاسلامية بجامعة 
بغداد . ( مسحوبة بالرونيو ( ص ۳۲ . 
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المزدوجة لحق الملكية » والتي يؤكدها ما فرض على الملكية من قيود » والتي. 
ce‏ شؤون مجموع المسلمين من ضروريات وحاجيات وتحسينات 6 ol Pore)‏ 
تكون المرجحة دائما عند تعارضها مع المصلحة الذاتية » لان درء المفاسد اول 
من جلب المنافع ¢ ولان الضرر العام يدفع بتحمل الضرر الخاص ٠‏ وعلى الفرد 
3 اشباع حاجاته واجب مراعاة حقوق الجماعة ومصلحتها ٠‏ 


ان اصحاب هذا الاتجاه رأوا ان الشريعة الاسلامية وان نولت تنظي, 
الملكية الفردية العقارية والمنقولة » وبينت احكامها بصورة دقيقة » وؤضعت. 
الجزاء اللازم لمنع الاعتداء عليها » الا انها لم تعتبرها حقا مقدسا لا يجوز 
لسعاي به » وانما نظرت اليها من زاوية اجتماعية وفرضت على سلطات UI‏ 
العدبد من القيود لصالح مجموع المسلمين ضمانا لحسن اداء الملكية وظيفتها 
Lelie YI‏ ومراعاة لأهم قوتين اجتماعيتين في الحياة » وهما غريزة التملكه 
وغريزة الاجتماع ٠‏ 

كما رأوا ان الانجاهين الاخرين المشار اليهما في المبحثين السابقين » وان 
idee‏ إل حجج على قدر متفاوت من الوجاهة » الا انهما Sb ghey‏ على كثير 
من المآخذ + فالتسليم بالاتجاه الاول أمر متعذر ٠‏ لانه نظر الى المصلحة 
الذاتية للفرد واغفل مصالح الجماعة » واعتبر الملكية حقا مطلقا ٠‏ وهو 
ما لا يمكن قبوله لتعارضه مع مقصد الشارع من لزوم الموازنة بين الرغبات 
الفردية والضرورات الاجتماعية » ولانه يفضي الى تصادم الرغبات وتنازعها » 
ولانه اغفل حقيقة هامة هي ان الفرد مدين للجماعة في وجوده Gs‏ اشباع 
حاحاته ورغياته + 

واما الاتجاه الثاني فهو بصيب الحقيقة بشأن الملكية الخاصة لوسائل 
الاتتاج ولكن بحب اله يفهم منه انه يشمل ايضا الملكية الشخصية للادوات. 
الاستهلاكية فهذه تعبر عن الحاجة الفطرية للانسان ٠‏ فالفرد في حياته تتحكم 
فيه مجموعة من الحاجات + فلكي بعيش لابد من ان بأكل ويشرب وبلبس » 


At 











وهو يمارس الجنس حفظا للنوع البشرى » ويحتمع الى غيره من الناس بدافع 
من Bape‏ الاجتماع ٠‏ وعلى ذلك فان الملكية الشسخصية والحياة مرتبطتانء 
يويد ذلك » ان الانسان مارس حقه في التملك للاشياء الشخصية منذ ان وجد 
على الارض ولا يزال كذلك حتى يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 


المىحث الرابع 
انوا عالملكية في الاسلام 


نبدو الملكية في ظل الشريعة الاسلامية على اربعة انواع رئميسة ء اولها » 
ما يقنصر تملكه على الجماعة وحدها » وتسمى الاموال المملوكة ملكية جماعية 
او مستركة alls ٠‏ » ما pats‏ تملكه على فرد او اكثر وتسمى الاموال 
المملوكة للافراد والتي يتحدد الاتتفاع بها في حدودها المرسومة شرعا Vig‏ عد 
الشخص متعديا على حقوق غيره ٠‏ وثالثها » الاموال المملوكة للدولة والتي 
تضاف ملكيتها او حق التصرف بها عادة الى ولى الامر او من يمثله كالاراضي 
الموات ٠‏ اما رابعها فهو ما يتعلق بملكية الاشياء المعنوية ٠‏ ان الالمام GG‏ 


ذلك يقتضينى بحثه ف المطالب الاربع الانية : 
امطلب الاول 
الاموال المملوكة للجماعة 


لقد حظر الاسلام على الافراد تملك بعض الاموال او تمليكها يسبب 
علق Ge‏ الجماعة بها » لأهميتها في حباة الامة » ولانها مخصصة للنفع العام » 
ينتفع بها الافراد باعتبارهم جزء! من الجماعة + ومن هذه الاموال المساجد » 
التي اقر الاسلام ملكية المسلمين المشتركة لها ٠‏ فجاء ف القرآن الكريم قوله 
dir‏ ( وان المساجد لله ) ٠‏ ومفاد الآبة الكريمة ¢ انها لعموم المسلمين » 


AV 





دون فيها عبادنهم Flats‏ ره ٩۱۰۳‏ + ومنها » الوقف الذي خصصت غلاته 
dele atts‏ آجلا لجهة بر لا تنقطع يتحقق بها خير ٠ Pill‏ وميا 
تعلق بذلك » ان امير المؤمنين عمر (رض) اصاب ارضا ؤ في خيير » فقال 
ا رسول الله أ أصبت ارضا بخيبر لم احب مالا قط انفس عندى منه فما تأمرني؛ 
فقال له ) ضن) ان Ee‏ حت ler‏ وتصدقت بها » فوقفها عمر على ان 
لا تاع ولا توهب ولا تورث ونصدق بغلتها على الفقراء وذوى القربى 
وف الرقاب والضعيف وابن السبيل ولا جناح على من وليها ان اكل منها 
بالمعروف وبطعم غير VO) gate‏ 5 


ومن هذه الاموال المحبوسة fe‏ النفع العام ؛ الطر ق العامة والمياه والانهار 
الاو ق العامة والقناطر وغيرها » وقد جاء في شرائع الاسام للحلي ما Ligh‏ 
« المراد من السوارع والغرض بها الاستطراق ومتفعتها الاصلية التردد فيها 
بالذهاب والعود والناس led‏ سرع سواء » ويجوز الوقوف والجلوس فيها 
لغرض الاستراحة والمعاملة وغيرها يشرط ان لا يتضرر بها احد ولا Gee‏ 
على المارة سواء أذن فيه الامام او لا » لاجماع الناس على ذلك في جميع 
الاصقاع والأمصار (YE see‏ 


ان هذه الاموال المملوكة ملكية جماعية او مشتركة , بين المسلمين تؤدى 
الرسالة الاجتماعية المناطة بها » وتعتير ملكيتها العامة وظيفة اجتماعية بذاتهاء 
ولا بعدو من بتولى ادارتها او الاشراف عليها ان يكون نائيا عن الجماعة يتحدد 
في عمله بمقاصد الشارع الهادفة الى تحقيق مصالح عموم المسلمين ٠‏ ذلك 





) علي الخفيف ‏ اللكية في الشريعة الاسسلامية ب ح 1١‏ المرجع 
poe aes ie‏ 


i 0)‏ شرائع rire‏ الفقه الاسلامي 0 للمحقق الحلي — محلد؟ 
د بيروك منشورات مكتبة الحياة ب بدون سنة نشر ص \V.‏ 4 
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لان وظيفة هذه الاموال تتعلق بهذه المصالحمباشرة مما يقتضى ضمان استمرار 
اتتفاع الناس بها ودفع المنازعات التي فد نثور حولها ٠‏ 

اما عن الماء والكلاً والنار » فقد اعتبرها التشريع الاسلامي من الحاجات 
الاساس التي لا بجوز ان نخضع AL‏ الفردى لا أثر عن الرسول (ص) قوله 
( المسلمون شركاء في ثلانة : في الماء Ws‏ والنار 2١)‏ » وف قوله (ص) 
( المسلسون نركاء في الملح وما يقاس عليه )217 ٠‏ ولعل السبب في ذلك » 
ان الاقرار بحق الافراد في نملكها » وهى حاجان ضرورية » قد بنطوى على 
الاضرار بمصلحة الجماعة"٠ ٠‏ ومما نتعلق بذلك قول الامام ابي يوسف في 
المروج : « ولو ان اهل فرية لهم مروج برعون فيها ويحتطبون منها قد عرف 
انها لهم فهي لهم على حالها gels‏ ونتوارثونها Opts‏ فيها ما يحدث 
للرجل في ملكه » وليس لهم ان يمنعوا WI‏ ولا الماء » ولاصحاب المواثي ان 
برعوا في نلك المروج وبستقوا من تلك المياه ٠‏ ولا بجوز لاحد ان يمسوق 
دلك الماء الى مزرعة له الا يرضى من اهله coe‏ 26 + وجاء ي كتاب 
الخراج Lal‏ : ان المسلمين شركاء في الانتفاع بالمياه من دجلة والفرات او اى 
نهر كبر نحوهما او واد سستقون die‏ ولیس لاحد ان بحبس الماء عن احد دون 
احد » كما aa‏ على الامام GS‏ الانهار لمصلحة عموم المسلمين ان احتاج الى 
دلك » لهذا فان « الفراتن ودجلة يسفى منهما من شاء وتمر فيهما السفن 
ولا کو نون bed‏ شمعاء لشركتهم في شريه OMG‏ 
)٠١5(‏ نیل الاوطار ب للتوكانى نباي هط ؟ Wot ٤‏ ص ٢۲٣۳۲۲‏ 

eNO ا‎ ye Ege Mh لوال دلا اوت‎ 


سنن الحافظ ابی عبيدالله محمد بن يزيد الفزوبنى ابن ماجة الى ؟ 
— القاهره ‏ مطبعة مصطفی البابى الحلبى ب 1986 ص 855 . 
الخضف - اللكية فيالسريعة الاسلاسه ب حا المرجعالسابق — صهه. 
)¥-1( محمد سوفى الفنجري ‏ خصائص الاسسراكية في الاسلام ب البحب 
السايق ا ص 5 597 . 
)۱١۸(‏ محمد قاروق النبهان ‏ المرجع السابى — ص ۲۲١‏ . 
المطبعة السلفبة VYAY‏ ص ٠١١‏ . 
eet  حارخلا )١1((‏ السابق ا ص AA - ٩۷‏ . 


AA 





كما يعتير حمى بعض الاموال ملكا للمسلمين على سبيل الاتفاع 
الجماعي ٠‏ فقد روى عن رسول الله (ye)‏ قال : ( لا حمى الا لله ورسوله ) ٠‏ 
اى ان الحمى انما يكون لنفعة المسلمين دون ان يختص به احد > لان ما لله 
هو للمسلمين ٠‏ وهذه الحمابة من الرسول (ص) لا تعدو ان تكون افرارا 
للملكية الجماعية وانساءا لها في الاسلام « وتصير الارض بها ملكا لجماعة 
cyolall‏ يبيل منفعة dale‏ لهم + كان Ft OST‏ لخيلهم التي يحملون. 
عليها حين بحاهدو ون ف dew‏ الله تعالى + ولامام المسلمين بمقتضاها ان بأخذ 
من اموال العباد واملاكهم ما تدعو الى ذلك مصلحة عامة » لان مصلحة الجماعة 
مقدمة على المصالح الخاصة02١1١21‏ , 

اما التساؤل عن مدى خضوع ملكية الثروات المعدئية من المعادن والنفط 
والذهب والفضة والحديد والتحاس وما الى ذلك لتملك الجماعة او الدولة » 
او اختصاصها بالافر اد فان abl‏ عليه تستمد من المبادىء التي ننظم الملكية 
eae Be‏ ل ار مار ا ا 


الى ارحاء العلام على ملكيتها 3 الاسلام الى الفصل الاول من الباب الناني من 
هذه الرسالة الذى سأعقده cond‏ ف كل ذلك ٠‏ 


المطلب الثاني 
الاموال المملوكة للافراد 


نخضع بعض الاموال المتقومة » وهي الاموال التى تقر النريعة لها 
بالقيمة والاعتبار » لتملك الافراد سدا لحاجاتهم الضرورية في المأكل والمنرب 


والملبس والمسكن وادواته المنزلية وغيرها ٠‏ وهذه الاموال هي ما تسمى 
متها LUM OY!‏ الششخضية » ان الوطلة الاجستاعة ليذم SGN Spel‏ 





)111( علي الخفيف ‏ اللكية الفردىة وتحدبدها في الاسلام ‏ المبحث 
السابق ی 
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؟لا في الحدود التي تستقيم بها حياة الانسان باعتباره عضوا في جماعة ٠‏ فلابد 
له من استهلاكها او استعمالها شخصيا لضرورة ذلك ف حياته + والى جاب 
هده الاموال » هناك من الاموال ما يخضع لتملك الافراد 6 وتسمی الاموال 
do ly!‏ التي oe‏ مصلحة الجماعة » كالارض والنقود + وفيها تظهر الطبيعة 
المزدوجة للملكية الفردية ٠‏ فتتدخل السريعة الاسلامية لتلزم المالك بتأدية 
مالها من وطيعه اجتماعية » وتجيز لولى الامر التدخل لضمان استمرار اداء 
ا (gal‏ العام“ اذا لم بتقيد امالك 
بمبادىء السريعة في هذا الشأن ء 

وضمانا لاتتفاع الجماعة بهذه الوظيفة » الزم الشارع المالك بالتصرف 
ف الاموال على الوجه المشروع لها + فحظر اكتنازها بقوله تعالى ( والذين 
كنزون الذهب والفضة gad Vg‏ نها ded‏ الله فبشرهم بعذاب OM‏ 7 
لان اكنناز الاموال دون انفاقها 2 سبلها المشروعة ot,‏ تخلف المالك عن 
القيام بأهم نكليف بلتزم بادائه وهو ضرورة اتباع انجع السبل في استمرار 
استثمار OS pV‏ » لما في هذا الاستثمار من مرضاة للشارع بتنفيذ اوامره؛ 
ولا ي كنز المال وتعطيله عن الاستثمار من تعسف في استعمال MOLI‏ . 
ذلك لان حبس الال عن التداول يؤدى الى شل وتعطيل وظيفته التي وجد من 
اتدل eases‏ وه اول وفص (ASUS?‏ ش 

ومن النكاليف الابجابية والسلبية على حرية المالك في التصرف في 





(؟١١)‏ في تفصيل ذلك bil‏ احمد زكى بيمائى ‏ عدالتنا الاجتماعية ‏ البحث 
السابق ا ص 1١‏ ۱۷ . 
محمد عبدالله العربى البحث السابق ‏ ص ۱۷٤‏ . 
عبدالفصود شلتوت ‏ البحث BLS!‏ — ص 16١‏ . 
على الخفيف ‏ البحث السابق — ص 115-1١١6‏ . 

. سورة التوبة  آبة رقم ؟؟‎ )١١9 

)119( على الخفيف — الملكية الفردبة وبحديدها في الاسلام ب البحث السابق 
اص ٠۲١‏ / محمد عبدالله العربى  ASIN‏ الخاصة وحدودها في 
الاسلام ‏ البحث GL‏ — ص 1580-1564 . 

)110( سعيد الزهاوي ‏ المرجع السابق — ص OLA‏ . 
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امواله » تحريم الاسراف والتبذير لمناقضتهما فصد الشارع Bo ٠‏ ذلك يقول 
سبحانه وتعالى ( ان المبذرين كانوا اخوان المسياطين )20110 » oY‏ تعاليم 
الاسلام اوجبت الاتفاق ف الوجوه المسروعة بصورة تتوازن مع دخل الفرد + 
بکد ذلك قوله تعالى ( فلينفق دو سعة من سعته ومن فدر عليه رزفه فليتفق 
مما اناه الله 2١١7)‏ » وقوله سبحانه ( واتفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ak‏ 
الى التهلكة 21١١0)‏ » وقوله عز وجل (ومثل الذين بنفقون اموالهم ابتغاء مرضاة 
الله ونثبيتا من أنفسهم كمثل جنه بربوة اصابها وایل فآ"نت اكلها ضعفين)23750 , 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( اذا اتاك الله مالا فلير اثر نعمته عليك 
وكرامته )23 + كما ورد عنه (Ge)‏ ف نضييع المال » ان صرف الال في غير 
وجوهه السرعية وتعريضه للتلف هو افساد والله لا بحب الممسدين ٠‏ ففد روى 
المغيرة بن شعية عن رسول الله (ص) نهيه عن OW‏ « قيل وفال وكنرة 
SI El‏ واضاعة الال AME‏ ء 


لقد حم الاسلام على الاعتدال في كل شيء ء وفي ذلك يقول سبحانه 
وتعالى (وكلوا واشربوا ولا ٠ OM a‏ فأوجب سبحانه الاعتدال ف 
الاتفاق بقوله تعالى ( ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا نبسطها كل البسط 
فتفعد ملوما محسورا )230 ؛ ( والذين اذا اتقققوا ولم يسرفوا ولم 
يقتروا ٠٠۰‏ )2247 » ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله 





. رهم لا؟‎ HT سورهة الامراء ”ب‎ (VV 

(۱۱۷) سوره الطلاق ‏ آبة رقم ۷ . 

(۱۱۸) سوره البعره ‏ آية رقم 156 . 

(۱۱۹) سوره البعره ب آنه رقم 518 . 

tol )۱۲۰(‏ زكى نمائى ‏ البحث السابق ‏ ص ١5‏ هامش رهم ٦‏ . 
)111( سعد الزهاوي ‏ المرجع السابق — ص OVV‏ . 

. سوره الاعراف  آبة رقم الا‎ (YY) 

(5؟1) سوره الاسراء ‏ آنه رهم 58 . 
(YD)‏ سوره الفرقان ‏ آبة رهم ٦۷‏ . 


۹۲ 








هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة OTP‏ ( ومن 
بوق شح نفسه فأولئك هم المعلحون )2110 + 


واذا كانت الوظيفة الاجنماعية للاموال تانر بالسح » فقد حذر 
الرسول (ص) الناس منه لما فيه من منع للمنافع بقوله الشريف ( اياكم والح > 
فقطعوا » وأمرهم بالعحور فمجروا اد 4 وعوله (ص) 2 اعط ولا تحص 
فيحخصى عليك ٩۱۳۸)‏ 4 


ان من اهم التكاليف AL‏ الني فرضتها الشريعة الاسلامية على الافراد» 
الامتناع عن اكل اموال الناس بالباطل » ومنها اموال اليتيم » ننظيما للحقوق 
3 ا مجتمع ٠‏ لذلك OLY! Sele‏ الكريمة والاحاديت النبوية ننهى عن ذلك ء 
فقال تعالى ( ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا 
لتأكلوا فربقا من اموال الناس بالاثم واتم نعلمون )210 ٠‏ والخطاب هنا 
موجه الى المسلمين كافة » ومفاده ما ينطوي عليه ذلك من جناية على نفس الآكل 
وعلى الامه معا ه ولهذا اختار سبحانه وتعالى لفظ : (اموالكم) للاسعار بوحدة 
الامة وتكافلها الاجتماعي » مما بغرض على الجميع واجب صيانة JUN‏ وا محافظة 
عليه وفقا لقصد plage We Lil‏ النهي القاطع عنأكل اموال اليتامىفٍ قوله 
سبحانه : ( ان الذين بأكلون اموال اليتامى ظلما انما بأكلون في بطونهم ارا 





ape the)‏ ل لمر اناب ا و 

)11( سوره الحتر ‏ آنه رقم ٩‏ . 

)1¥( سكن co!‏ داود — لای داود سلىمان لن Coa VI‏ لن أسحاف الاردي 

a YAS Ge pet a ta) 

)114( سوره البعرة ب آنه رقم 1۸۸ ٠‏ 

).¥\( عفيف عبد الفماح طبارة 5575 روحالدىن الاسلامى wb‏ 4 سروت دار 
VE Ge TAVY cy dle) laid‏ 


AY 





وسيصلون سعيرا )2211 ؛ ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ اشده 00 2 

ان هذه الآبات الكريمة » تنزلت لتوجب ممارسة الملكية الفردية وظيفتها 
على النحو المنروع ولتجنبها الانحراف عن الطريق الذى رسمه الشرع old‏ 
وقد اكد الرسول (ص) ذلك ف كثير من احاديئه النريفة ٠‏ منها » قوله (ص) 
( على اليد ما أخذت حتى ترد )210 6 وذلك منعا للاعتداء على اموال الاخرين 
واخذها ظلما وعدوانا بالغصي2؟١؟2 ٠‏ وقد جعلت الشريعة الاسلامية مبداً 
الرضا اساس المعاملات المالية » تطبيقا لقوله تعالى ( با lol‏ الذين منوا لاتأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منک )2190 ٠‏ كما 
اباحت للناس الانتفاع SUL‏ وفقا لا امر به الشرع ٠‏ اما من لم بحسن استعماله 
والتصرف فيه كالسفيه فانه بحرم من ذلك" » منعا لتضرر المصلحة العامة 
بتعطيل الوظيفة الاجتماعية للملكية » مما دفع جمهور فقهاء المسلمين الى القول 
بجواز الحجر على OM EAI‏ » دون ان يخرج على شبه الاجماع هذا غير 





٠١ سورة النساء ل آبئة رقم‎ (VN) 

. VOY رقم‎ GT سورة الانعام ب‎ (VY) 
= ص 5.؟ ۷ء۲‎ Gu 

0 مدعل و ل Ms‏ ج الاق NCEE gots‏ 

(۱۴) سورة النساء ب OT‏ رقم VA‏ . 

۷ عبدالسميع المري - - المرجع السايق ‏ ص ٠.‏ / صلاحالدين الناهى 
yT‏ / عبد ا مفصود د النعسف في 
ol‏ ال ا sept 1 pane‏ صادر دار Os pr‏ — 


tk 


أبى توقيع الحجر على الحر البالغ العاقل باستثناء المفني الماجن والطبيب الجاهل 
درءا للاضرار بالناس ٠ OFA‏ 

ومن الاعباء والسكاليف الاجتماعية التي توضح الاتجاء الجماعى في 
er‏ الافتصادى الأسلامي وتحفظطل وظيفة المال الاجتماعية قول الرسول 
(ص) : ( من منع فضل sill‏ ليمنع به فضلا الك لأ منعه الله فضله يوم 
القيامة 2١10)‏ » وقوله (ص) ( من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له » ومن كان عنده وخ زاد فليعد به على من لا زاد له )21420 » وفوله clas pid‏ 
(لأتمنعوا كلا ولا ماءا ولا نارا » فانه متاع للمقوين » وقوة للمستضعفين) ON‏ 
بتضح من ذلك » ان الملكية تطبيقا لاقوال الرسول (ص) ينبغي ان تكون 
cy alin s‏ وعمل وخير 4 واذا انقبلت الى dln s‏ ضارة خرجت عن وظيفتها 
ONL grabs‏ , 





الغرماء في الفقه الاسلامى والغانون المعارن ‏ ( رسالة معدمة لجامعة 
العاهره لنيل درجة الدكوراه في de pl)‏ الاسلامية ) القاهره — مطبعة 
دار التأليف 7ل 1956 ص 11-٦۷‏ . 

سعيد الرهاوي ‏ المرجع السابق — ن 255-2517 . 


(؟1) احمد الخطيب ‏ المرجع السابق — ص ۷۲ . 

. TAN لابي عبيد  المرجع السابق — ص‎  لاومالا‎ NYA) 
. 95 لابى بوسفا  المرجع السابق — ص‎  جارخلا‎ 

. YAY سنن اہی داود  المرجع السابق  ص‎ (VE) 

)"0 الخراج ‏ لابى يوسفا 2 المرجع السابق نا ص ٩۷‏ . 

)161( محمود محمود رافع ‏ البحث السابق — ص Yo‏ . 


۹٥ 

















teal‏ الثالت 
احياء الاراضي الموات 


أنضح مما سبق سانه » مدى حرص السردعة الاسلامية على ضمان استمرار 
الوظيفة الاجنماعية للاموال ونحصيل النفع العام » من طريق الحث على العمل 
والتسجيع عليه بسق دروبه واستخدام GY!‏ العامله ٠‏ ومن المسائل التي 
تراتبط بالعمل » احياء الاراضي الموات"“ » التي نبدو فيها الوظيفة الاجتماعية 
de ld Lol! ACLU‏ الاسلامية deb‏ صورها 6 وال تعد من طرق 
اكنساب الملكيه الفردية في الاسلام + والارض الموات هي الارض التي لاينتفع 
بها لانغمارها بالمياه او لاتقطاع الماء عنها او لاسباب اخرى نحول دون الاتتفاع 
بها » ولا فرق بين ان تكون فد سبق Ls Slat‏ نم مانت ودين موتها ٠, OAs‏ 

اا gl‏ دعنك سيور النقياء فی ا ی الى انالك 
لها والبعيده عن العمران والتي لا ينتمع بها احد“*٠ ٠‏ وبهذا الرأى اخذت 
مجلة الاحكام العدلية J‏ المادة 21101 8 





© الاحياء في اللعة : حعل التىء حيا » والحى من الاسياء تعيض المت‎ (CY) 
الاسلامى ب‎ deel) والجمع احياء / موسوعه جمال عبدالناصر ف‎ 
القاهرة ب مؤسسه‎  ) تصدرها المحلس الاعلى للتدؤون الاسلامية ح‎ 
YY دار السحرير للطبع والنتر — 86؟اه ا ص‎ 

)100( سيد حسن امامى ب الحفوق ASA‏ ا ج ١‏ متسورات الجامعه 
الابرانيه l¥ Yo‏ 2 ص .18 / الروضه البهيه في سرح اللمعه الدمشعيه 
— لزينالدين الجبعى العاملى ( الشهيد (SU)‏ حلا ط ١‏ النجف ب 
مطبعه الاداب  ۱۹٦۹۸‏ ص ۱۳۳ . 
الجوهرة النيره لمخصر الفدوري  YY‏ بكر محمد الحدادي ‏ ح ١‏ 
ط ١‏ القاهرة ب المطيعة الخيريه — 1۳۲۲ھ ص PW ۲٦۲‏ . 
الاختيار للعلبل المخمار ‏ لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلىالحنعى 
ج م ط 5 العاهرة ‏ مطيبعه البابى الحلبى ل ١561‏ ص55 . 

)10( موسوعة جمال عبدالثاصر — ج ؟ المرجع ell‏ — ص YY‏ . 

)14( تفصيل هده الماده ‏ انظر : درر الحكام في سرح مجلة الاحكام ‏ على 
حدر a pei‏ المحجامى فھمی الحسبيئى — ج ۲ بعداد ‏ منشورات 
4% النهضة بدون سنه نتشر ص VAY‏ . 


515 





والاحياء نتم بمباشرة المحيي ازالة المانع من الاتتفاع بالارض 6 OLS‏ 
يعقوم بزراعنها أو ٠ OM ba slack‏ وحكمه 6 ملكية المحبى لا احا 6 اعمالا 
ثلاث سنين MO‏ » وف رواية اخرى « من احيا ارضا ميته فهي له » وليس 


Lol ما‎ Eas 1a gh GW الي ما‎ SI ال‎ Quel VI ال‎ Cady 

اذا مصد نملكه في حالة غيبة الامام » اما ادا كان الامام حاضرا فلا يصح الاحياء 
آلا بأذنه212 ٠‏ وحكم الاحياء عند الشيعه الجعفرية هو تملك المحيي لمأ 
Lol‏ وان الخلعوا في شروطه ٠‏ وغد جاء ي 'ذكرة المقهاء للحلى ما يلى « ولان 
الحاجة مدعو الى ذلك وتشتد الضرورة اليه لان الانسان مدني الطبع لاإيمكن 
ان بعيس كغيره من الحيوانات بل لابد من مسكن يأوى اليه هو وعياله وموضع 
.بخنص به ء فلو لم يضرع الاحياء لظهر الحرج العظيم وهو منفي اجماعا ء٠٠‏ 
وان الاحياء مستحب لا فيه من السعي الى 'تحصيل الرزق المأمور به في قوله 





. |٠١١ سيد حسن امامي  المرجع السابق ا ص‎ )1٤۷( 
بدران ابو العيئين بدران  الشريعه الاسلاميه  المرجع السابق ب‎ 
. YYV ص‎ 

۰ YAo لابى عببد  المرجع السابق — ص‎  لاومإلا‎ (1 CA): 
الروضه البهية في سرح اللمعه الدمشعية ب للشهيد الماني  المرجع‎ 
تدكرة الععهاء  لجمالالدين الحسن بن يوسف‎ / ٠۴١ ص‎  قباسلا‎ 
ابن علي بن مطهر الحلى  مجلد / ؟ طهران المكتبه المرتضوية لاحياء‎ 
— الجعفربة — 88؟اه ص ..£ لسان العرب  لانن منظور‎ SLY 
. 515 مجلد 1555415 ص‎ 


)104( تذكره الفعهاء د الحلق ب المرجع السابى ب ص 00 : 
الطوسى — صححه وعلق عليه محمد البائر البهبودي — > ات 
طهران MET‏ شر ای ood‏ س Woe pS‏ | 

٠١١ الروضه البهية في سرح اللمعه الدمشغية  المرجع السابق — ص‎ )١6.( 
[hee وما بعدها / تذكرة الفعهاء ب للحلى  المرجع السابق — ص‎ 
ء١١‎ ١ LY ب ص‎ GL مفتاح الكرامة  للحلى ح ۷ - المرجع‎ 


۹¥ 








تعالى ( فأمسوا في مناكيها وكلوا من رزغه ( ومن cle!‏ العاطل من خير العطلة 
المستمله على نضييع Jill‏ الى حيز العمارة oo‏ الل 0 

وبرى الحنابلة ان الاحياء لا يكون الا بالاحاطة ان كانت ارضا وبالحفر 
ان كانت بثرا ‏ والى ان المحيي elle,‏ ما احيا » وانه مخير بین الاتتفاع يما Lol‏ 
وبين ترکه ه مسندلين على ذلك يقول الرسول (ص) « العياد عباد الله 4 والبلاد 


بلاد أيله 0 وه ن احياء ارضا مته فهى له OME‏ 3 


اما Aas cle!‏ توزعوا على اتحاهين 5 هذا الشأآن ٠‏ اولهما ويمئله 
الامام ابو حنيعه الذى لم برد ف الاحياء سببا كافيا للملك © واشترط اذن 
الامام منعا للمنازعات » مستدلا على ذلك بفول الرسول (ص) ( ليس لاحد الا 
ما طابت به نفس امامه )210 ٠‏ وبهذا الرأى أخذت محلة الاحكام العدلية 
2 المادة Lalo MEANS)‏ الانجاه الثاني 6 قفد تزعمه الصاحبان ابو بوسف 
ومحمد بن الحسن اللذان ذهيا الى ان الاحياء بذاته يكون سببا للملك 
ولا حاحة الى ادن olay!‏ ° فقال الامام ابو دو سف 'تفسيرا للاحاديث 





. fee تذكره الممهاء — للحلي — المرجع السايق دا ص‎ ) (\o\) 

(1o۲)‏ الاحكام السلطانية ‏ لابى يعلى محمد بن الحسين العراء الحثيلى ب 
a a‏ 
GU Usha‏ الحلبى ۱۹۳۸ ص ٤ ۱۹٤‏ ١٥۷ا‏ . 

(169) بسن المرجع — ص eile VAY‏ رهم | . 
الجوهرة الثيرهة لمخيصر العدوري — المرجع السابق أ ص VW‏ . 
الاحكام السلطائية والولابات الدىنيه ب لابى الحسن علي بن ميحمد 
ابن حبيب البصري البغدادي ee‏ — الفاهرة - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى ب ۱۹٦۰‏ ص 1۷۷ . 
سعيد dows)‏ الزهاوي ‏ المرجع السابق ا الب سرح 
2st “ul‏ — لبرهان ell‏ ابی الحسن على بن | بكر بن 
عبدالجليل الراسدانی المرغيتانى > 6 الماهره ب مطبعه مصطفى 
البابى الحلبى 7 1975 ص "ل . 

)١655(‏ انظر سرح هده المادة — درر الحكام في سرح مجلة الاحكام — علي حيدر 

ب المرجع السابق ص ۲۹٦‏ . 
Easel (10)‏ النيره للمختصر een‏ السابق سا ص YW‏ 


۹۸ 





الرسول (ص) ف الاحياء Ol‏ « معنى هذا الحددث عندنا على الارض الموات 
التى لا حق لاحد فيها ولا ملك » فمن احياها وهى كذلك فهى له ؛ يزرعها 
ويزارعها la ol prs‏ ويكون منها الانهار 9 bs Le joss‏ 4.3 مصلحتها ؛ فان كانت 
في ارض العسر ادى عنها العسر » وان كانت في ارض الخراج ادى lee‏ الخراج» 
وان احفر لها بثرا او استنيط لها sks‏ كانت ارض عثر ٠ VE‏ 

وقد فرق الامام مالك دان الاراضي المحاورة للعمران والاراضي 
الساقطة البعيدة عله م ورأى أن الاراضي من النوع الاول مستثناة من هذا 
الحكم » Lele‏ الاراضي من النوع sul‏ فلا ترط في ملكيتها منحة الامام 
أو اعطاوه « وائما ere‏ ملكا للفرد دمحرد ٠ ev J 4sLo|‏ 

اما عن حکم اهمال الارض المحياة عند الاحناف بعد احياثها » ققد 
دهيوا الى ان ا محبي اذا اهمل عمارة الارض ثلاث سنين جاز للامام ان نزع 
ملكية yea yl‏ مله ويدف الارض الى غبره ممن يقو م باعمارها 4 ذلكلان الاحماء 
کون سسا للملك بالعمارة 3 الاي ¢ Lol‏ التحجير أو pons abl YI‏ 
همل الارض الموات بعد احيائها نلاب سنين انه : ( هو والناس في شرع واحد 
فلا يكون احق به بعد ثلاث سنين OPV‏ ء ولا يخفى ما في هذا الانجاه من 
at av‏ على اداء الوظيفة الاجتماعية للارض المناط الاتتفاع بها بمحبيها انتعاء 
تحقيق العم للجساعة وعدم تعطيل استثمارها ٠‏ 





gallos  فورفلا (Vey)‏ أبى العياس احمد بن ادريس بن عبدالرحمن 
الصنهاحى المشهور بالمراقي اح ) ط ١‏ مطبعه دار أحياء الكتب 
العربية ١*5‏ ه ص ۱۸ وما بعدها ص ١‏ وما بعدها . 
ابو الاعلى المودودي ‏ مسألة ملكية الارض في الاسلام ‏ المرجع السابق 
اص ۳٦١‏ . 

DESY PW ب ص‎ BLS الجوهرة الثيرة لخنصر العدورى  المرجع‎ (J oAp 
الفتاوي الخيرية لنفع البربة  للنعمان بن نابت أبي حنيفة ب ح ؟‎ 
۱۸١ ص‎ VY... بولاق ب‎ Ul) ط ؟ الفاهرة  المطبعة الكبرى‎ 


۹۹ 





ورأى الامام مالك انه اذا احیی شخص ارضا ثم تركها دون استغلال. 
وعمارة بعد احيائها حتى عادت مواتا » زالت ملكيته للارض سبب تقصيره 
عقابا ل4 ع لان الاسلام حث على العمل ودعا الى عدم تعطيل اسكتمار 
الأموال تحقيقا للنفع العا ه وقد فضل الامام مالك els‏ الحبران من 
اهل العامر باحياء الارض الموات على غيرهم من الاباعد » ورأى الاستهداء 
بالعرف فف تحديد مفهوم الاحياء ومداه2210 ٠‏ 


عامرا ولا حربما لعامر وان كان منصلا بعامر ٠ ٠)‏ وحكم التعطيل عند 
الشافعيه 4m‏ عام > برسط بالاعذار والظروف التى ادت اليه ٠‏ فلم I gl»‏ 
التعطيل دزمن he‏ 28 » وانما قالوا ان الاعذار الظاهرة اذا توافرث وتعطلت 
ؤراعه الارض اكنر من On‏ سئوات فان النسخص بمهل حتى يزول 
OHO dal‏ + والى الحكم نفسه ذهب ME Lal‏ + 

اخلص من سان مواقف مذاهب السا لمسلمين حيال احياء الارض الموات الى. 
ار ان UNI de all‏ اولك ار اعا كي Lenglteh‏ من 
الاموال الانناجية التي نهم مصلحة الجماعة الى جانب المصلحة الذاتية » سواء 
كانت صالحة للاستثمار او كانت مترو aS‏ أو معمورة cs! 6 old‏ مو اتا ۰ خقك 





. ءا‎ ١٠١.١ ص‎ — oli الخراج — لابى يبوسف  المرجع‎ (\o4) 

)110( الغروق  Bal‏ ساح ؟ المرجع السابق ا ص LNA‏ . 

. ۲٦۳ الجوهرة النرة لمختصر الفدوري  المرجع السابی  ص‎ (VN) 

)11%( الاحكام السلطائية — للماوردي ‏ المرجع السابق ‏ ص AVY‏ . 

(155) الاحكام السلطانية ‏ للماوردي ‏ المرجع السابق — ص ۱۷۷ . 
ويراد بالحريم قصبة الدار وحكى عن ابن واصل الكلابى ٠‏ حرسم, 
الدار ما دخل فيها مما Gly‏ عليه بابها وما خرج منها فهو الفناء . 
لسان العرب ‏ — لابن منظور ‏ مجلد 6215 ١91655‏ ص ١١١‏ . 

110( الاحكام السلطانية ‏ للماوردي ‏ المرجع السابق ناص 191 . 

)140( الاحكام السلطائية ‏ للماوردي ‏ المرجع السابق اا ص VAL‏ . 
محمودالمظفر — احماءالاراضى الموات ‏ المرجعالسابق — ge‏ ۲۸۲-۲۸۲ مہ 





aus‏ لموارد الامة ٠‏ ولهذا اؤيد رآى من ذهب من الفقهاء الى ضرورة اشتراط 
اذن ولي الامر لاحياء الاراضي الموات + ذلك لان استصلاح الاراضي. 
ونعميرها باستثمارها بدون أذن ولي الامر فد يؤدى الى المنازعات بين الافراد 
لتسابك مصالحهم ف الاحياء » او هد Gr‏ الى تعارض الاحياء مع ما تخططه 
الدولة من برامج زراعية او اقتصادية مما يقنضي ف BW‏ علم ولي الامر 
بذلك ء 

وأرى ان الانجاه الاجتماعى الذى aye‏ الشريعة الاسلامية بسقوط 
Lu‏ محبى الارض اذا اهمل عمارتها واسنمارها بعد شروعه في احيائها عقابا 
له على تعطيل وظيفة الارض الاجنماعيه » انجاه رائع ينبعي ان تحتذى به 
القوانين + ذلك لان اهمال المحيي te‏ اخلالا منه بواجب القيام بالتكاليف. 
الابجابية والسلبية التي ف فرضتها مبادىء الاسلام ٠‏ وقد روى عن اثمة Al‏ 
البيث القول « ان الارض لله تعالى جعلها lary‏ على عباده + فمن عطل ارضا 
ثلاث سنين متوالبه لغير ماعلة » اخذن من بده ودفعت الى غيره 211176 ٠‏ 


امطلب الرابع 
ملكية الاشسياء العنوية 


الى جانب ملكية الاشياء المادية » التى نرد على شىء محسوس » توجد. 
الملكية المعنوية او الاديبة النى ترد على شيء غير مادى ٠‏ وقد امتاز فقماء. 
المسلمين وعلماؤهم بالمواهب والابداع في مختلف مجالات المعرفة ٠‏ فكان. 
ما وصل الينا من Sky‏ افكارهم pall fey‏ مظهرا من مظاهر التقدم العلمي. 
galls‏ والادبي ٠‏ وما انصدى له بالبحت هنا » هو حق Se Bal sll‏ )44 + 
وهل يجوز ان يسأر باتناجه الذهني » ام يترتب للجماعة حق فيما انتجه ؟ 


ee #‏ 
e (VV)‏ ا rel ae‏ © محمد لر ن الحسن الطوسى V>‏ تحفيق. 


fee ena‏ ل ET‏ \ بدون. 
سئة نشر ص Clo‏ 5 


Ve) 





للاجابة عن ذلك » اقول ان فقهاء الشربعة الاسلامية وضعوا الاسس 
الخلقية الصائية في الموازنة بين الحقوق » فأعطوا للحق الاجتماعسى 
ويمنعها عن الجماعة لما في هذا المنع من اضرار بالمصلحة العامة ء 
على الحق الفردى » لا هو مستقر في السريعة الاسلامية » من تغليب المصلحة 
العامة على المصلحه الخاصة عند تعارضهما » لان السارع هدف ف احكامه الى 
مراعاة مصالح العباد واعلاء شأن مصلحة الجماعة على مصالحهم فرادى ٠‏ فقد 
جاء في منهاج السنة النبوية للامام اء بن تيمية ان : ( من كان عنده علم فليظهره» 
فان كاتم العلم يومئذ كاب ما انزل ail‏ على محمد )2010 ٠‏ كما جاء في مقدمة 
ابن رشد الحفيد انه : ( وكما يحب على المنعلم النعلم فكذلك بحب على العالم 
التعليم ٠23110)‏ 

يستسف من ذلك » ان السربعة الاسلامية جعلت العلم للجميع لانه هبة 
من الخالق الى بعض عباده » ولا يجوز ان pT‏ بهذه الهبة فرد من الافراد 
وبمنعها عن الجماعة لما في هذا المنع من اضرار بالمصلحه العامة 
ولك قاعدة dele‏ افرنها السريعة الاسلامية ولم تتوصل القوانين المعاصرة الى 
اقرارها بعد » وحتى الا-سراكية ٠ OV‏ ولعل السبب الذى يحدو ففهاء 
المسلمين الى تقيد حقونى المؤلف الادبية ووضع النكاليف الابحابية والسلبية 
جبحا arena‏ سيان كراء الولف 


= مراعاة الجانب الاجتماعي ف فى SLI ich‏ غبر المحسوسة وتقديمها 





ءا١ص ر سالم =\ | ون و‎ Aeon (VW) 
WR 

)119( الاحكام السلطانية للماوردي المرجع السابق ص ۱۷۷ . 
ودراد بالحرم قصبة الدار 6 وحكى عن ابن واصل الكلاي : حريم 
الدار ما دخل فيها مما يغلق عليه بابها وما خرح منها فهو الفناء . 
لسان العرب ‏ لابن منظور — مجلد 118654015 ص ٠٠١‏ . 


¥ 





فصاحب الحق » ماديا كان هذا الحق ام معنويا » بخضع في ممارسة 
حقوقه والتصرف فيها لقواعد عدم اساءة استعمال الحق التي بينتها الشريعة 
الاسلامية من دون نفرعة بين استعمال مختلف الحقوق2230 ٠‏ كما ان الشريعة 
الاسلاميه لم تقر النصرف 3 حفوى OLN‏ غير المادية « لانها تشترط أن 
يكون المبيع مالا منفوما مقدور MYL‏ © وواضح » ان حقوق BBM‏ 
الادبية غير مادية ويتعذر سليمها الى OM AIT‏ ء 
لفد جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ما يلي := 
( وأنا اسال من وقف على كتابي هذا ورأى فيه thd‏ أو خللا ان يصلحه وينبه 
عليه » وبوضحه nus‏ اليه حائزا بدلك مني شكراً hae‏ ومن الله تعالى اجرا 
جز دلا )20110 ه ان هذا القول » بتركد ان فقهاء المسلمين اجازوا للمؤلف 
وللناشر وللقراء من العلساء اجراء التغيير والتعديل في المصنف بعد نشره » 
خلافا للقوانين الوضعية التى تقصر حق نعديل وتغيير المصنف على المؤلف 
٠ On, og‏ 
أننى أرى dle‏ ما ذهب al‏ ففهاء المسلمين من اعطاء الحق للجماعة في 
تعديل وغبير المصنف الذى يحتاج الى ذلك » بدلا من فصر هذا الحق على 
المؤلف وحده » افرب الى الصواب والمصلحة العامة مما ذهبت اليه كثير مسن 
القوانين الوضعية ومنها القانون العرافى ف المادتين العاشرة والثالثة والاربعين 





. ۱۸١ المرجع السابق ا ص‎ all فحى‎ Ye) 

(11/1) غابة المننهى في جمع الاقناع والمنتهى للتسيخ مرعى بن يوسف الحثيلى 
Ye EL‏ د ۱۴۷۸ ھ ص 1 
( رسالة معدمه اعماده كلية العانون والسياسة بجامعة بغداد لنيل 
درجة الماجستير في الغانون ) كانون الثانى 1519/5 ص ٠‏ 0-5 / ۰ . 
الزاوى يد محمد العلتاحي - Sal!)‏ ب ذأراحياء الكتب العربية س 


«VV ص‎ ۲۳ 
. Late 


1۴ 


E :‏ المؤلف کک لسنة gas + ee‏ أن ad‏ شيء 


ان ما استنتجه كخاتمة لهذا الفصل الذي عقدته لبيان آراء اتممة المسلمين 
Sa I ola‏ ا وق :فى اا ge‏ موا ليت 
الرغبات الفردية والحاجات الاجنماعية ¢ هادفة الى توثيق الصلة بين الفرد ودين 
المجتمع انغاء اقامة العدل وضمان التكافل الاجتماعي وافامة الحياة على اسس 
خلفية منينة ٠‏ فقد اعترفت بالوظيفة الاجتماعية للملكية ¢ واوجبت ممارسة 
هذه الوظيفة على النحو الذى يحقق مقاصد الشارع من شرعه » لتكون الملكية 
أداة لخير المالك والمجتمع معا ء وهو موفف بؤكد الطبيعة الجماعية للملكية 
الفردية في الاسلام ما دامت تهدف الى خير الجماعة وخير الفرد معا ٠‏ ولايخفى 
ما في هذا الموقف من اقرار بالملكية الخاصة وتنظيم لها على اسس اجتماعية 
لا تسمح بطغيان المصلحة الذانية و لكنها لا تنكر وجود الحق الفردى » وما فيه 
من تصوبر للملكية بانها حق له وظبعة اجتماعية وفق الرأى الغالب في الفكر 
الاسلامي ٠‏ وسأنولى تفصيل هذا التنظيم في أحد فصلي الباب الناني من هذه 
الرسالة ٠‏ 

واذا كنت قد فرغت من بيان طبيعة الملكية في الشربعة الاسلامية في هذا 
الفصل » فيتعين علي" بيان طبيعة الملكية ف القانون العراقى الذى تأنسر الى 
مدى بعيد بالمبادىء التى قررنها ae eel‏ + وبا حصن ا البحث 
المصل الثاني من هذا الباب » 


(ه/ا١)‏ نشر بحريدة الوقائع العراقية عدد ۱۹٥۷‏ فى 1۹۷1-٤۲١‏ . 


ل 





GL المصل‎ 


طبري lng SAAS‏ هر و طبه 
“e‏ ° إن هد( # ) ° 
ف Sarita‏ 


لا تبدو الملكية على شكل واحد في النظام القانوني العراقي ٠‏ فاله 
جاب الملكية السخصية التي تىنعسل لاشباع الحاحات الضرورية 6 توحك 
الملكيه الخاصة للمنفولات والعقارات المعرزة منها والشائعة ٠‏ وهناك ايضا 
ملكية الدولة للاموال التي تشمل صورتين : الملكية العامة ( الدومين العام ) 
والملكية الخاصة ( الدومين الخاص ) ٠‏ الا ان ما يتعين على” بحئه من هذه 
الاسكال هو الملكية الخاصة فحسب ٠‏ ولهذا بحسن بى Sls‏ طبيعة الملكية في 
القانون العراقي بغية التعرف على مدى التنظيم القانوني لها وما اذا كان هذا 
التنظبم بساير النطورات الاجتماعية والامتصادية والسياسية وبناء المجتمع 
العرافي الجديد » ويجدر بي بعدئذ بيان مخنلف المجالات التي تمارس Lies‏ 
الملكية الخاصة وظيفتها ٠‏ اما البح في المبادىء التي تحكم الملكية في القانون 
العراقي فسأ تكلم عليها 3 الباب الثاني من هذا البحث ٠‏ ولذلك فانني سأوزع 
هذا الفصل على المبحثين الآتيين :ب 

أولهما » طبيعة الملكية في القانون العراقى + وثانيهما » مظاهر وظيفتهل 
الاجتماعية بمقتضى احكامه ٠‏ 1 








المىحت الاول 
عو as oa‏ 3 * « عم يوم 5 “ee‏ 
طبيعة الملكية الخاصة 3 ai‏ دون العراقي 

بينت فيما تقدم » اتجاهات ففهاء المسلمين ورجال الشريعة المتباينة حيال 
الملكية الفردية + وهى انجاهات نجد نظيرها بين فقهاء وكتاب القانون الوضعى ء٠‏ 
فلم نتفقوا بدورهم على نحديد طبيعة الملكية الخاصة » واختلفوا في تعريفها 
وسان خصائصها وتحدايك نطاقها واسباب كسيها ry‏ وقد CaS‏ الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى برزت ف محتمعنا العراقى الجديد عن 
ان معالحة هذا الموضوع تقتضينى توزيعه على المطالب الآنية : 

الطلب الاول 
موقف الفقهاء والكتاب من اللكية الخاصة 

قبل ان اتناول بالبحث واقع الملكية في القانون العراقي » بجدر بي ان 
على عدة انجاهات » وف وسعى حصرها في اتحاهات رئيسة ثلانة » أتناولها 
بالبحث فيما بلي على التعاقب ٠‏ 
الاتجاه الاول - الملكية حق فردي مطلق : 

برى بعض فقهاء الفكر الفردى ان الملكية الخاصة حق مطلق ؛ وان المالك 
.نتمتع بجميع السلطات على ما يملك وان تعسف ف استعمال حقه أو أضار 
بمصالح الآخرين ٠‏ فرأى ( ديمولومب ) ان الملكية الخاصة نضفي على المالك 
سلطة سيادة وتحكم كامل تحيز له اساءة استعمال ملكه أو تر که تلائی او 
asl‏ وفق | ٠ Mane‏ كما اعتقد بعض الفقهاء 3 فر نسا ان LSU‏ واقعة 
doe‏ » ينبغى الحفاظ عليها » وهى اسبق من القوانين التى تنظمها » وانها 
اساس اكتمال شخصية الفرد ما cals‏ تسكل حافزا دائما على العمل » و بدونها 
sles‏ وجود الانسان0؟© ٠‏ 

= ص ١١‏ . 
)¥( أنظر : أحمد سلامة ‏ اللكيه القردية في الغانون المصري اط ١‏ 
القاهرة ‏ دار النهضة العربية — ۱۹۷۰ ص ا . 

1 





ونادى العقيه لوران ob‏ مالك الارض هو السيد المطلق الذى لا رادع 
لارادنه فله ان VS‏ زراعها او يضعف اتتاجها » وان لصاحب المال ان يختار 
وجوه اتفاقه حسب هواه ٠‏ قله اتمان امواله في العريدة والمجون وغيرها دوز 
حسیب ٣ء‏ وهال بورتاليساحد واضعي التقنين المد ني الفر نسي ان (للمواطن|لحرية 
وللسلطان الامبراطورية )2*0 » تأكيدا للنزعة العردية المطلقة + 

وقد برر اصحاب هذه النزعة الفردية المفدسة لحق الملكية رأيهم بالقول » 
انه بالرغم من ان حقوق الجماعه توجب على الاشخاص ان يحسنوا استعمال 
ما بملكون » الا انه من الضرورى اعطاء المالك ولو من الناحية العملية في eV‏ 
كما يفول ديمولومس » سلطة استعمال ما يملك كما clas‏ وان اساء الاستعمال» 
كيدا للصبغه المطلقة لحق الملكية » لان كل فيد يرد على هذا Goll‏ سنفوق 
مضاره مزاباه » ولان الملكية الخاصة انسودة الحريه للطبقة المالكة » ومن 
لا يلك شيثا لا حرية له“ ء وعد عير الميلسوف البريطاني سبنسر » وهو 
من اصحاب النظريات الايجابية في تبرير الملكية » عن ذلك بالقول ان الملكية 
ليست الا ننيجة ليدأ النساوى ف الحريه » ah gl buh‏ المنساهدة في 
المجتمعات ball‏ & » فهي حفيقة ابحابية § ٠ esl sll lan‏ 

يتضح من دلك » ان اصحاب هذا الانجاه اتكروا الفول ان الملكية وظيعة 
اجنماعية او ان لها وطيفه اجتماعيه » لما ف اى من هذين الرأيين من حد لحق, 
الملكيه ولا تدان اليه من بحكم الدولة J‏ ملك الافراد10) « دلك لان القول. 
ot‏ الملكية وظيعة اجتماعيه بعنى الغاء الملكية الخاصة والاعتراف بالمللكية 
الجماعية دون غيرها » ولان القول Ob‏ للملكية وظيفه اجتماعية تقييد لاطلاقهاء 

الاتجاه SUI‏ الملكية debs‏ اجتماعية 

اذا كانت الملكيه الخاصة قد اعتبرت حقا مطلقا ومقدسا في بعض فترات 





)¥( راجع : د . بروت الاسيوطي ‏ المرجع BEN‏ ب ص ۷ ١ء‏ 

(6) د . Say‏ الاسيوطي ‏ المرجع السابق — ص ۷| . 

)0( د . بروت الاسيوطي ‏ مبادىء الغانون ‏ المرجع السابق سا ص AV‏ 
gor Sloe 5‏ البزاز ‏ مبادیء أصول ogldll‏ — بغداد Woo‏ ص ۲۲ء 
)¥( أحمد سلامة ‏ المرجع السابق — ص ٠. Ae‏ 


1¥ 





التاريخ ء الا انها لم تكن كذلك في كير من العهود » فقد اعتبر بعض الفقهاء 
رو CD ETH‏ 6 الملكة وظيعة tales‏ تمارس تحقيقا للمصلحة العامة » لان 


يضطلع بحكم حيازته للمال برسالة اجتماعية يلتؤم بادائها » ويدخل 


pl 


تحت حماية القانون ما دام Ce‏ اداءها 6 و تحرج عن هذه الحماية اذا قصر 
أو اهمل ؛ OS‏ ترك الارض ده ون زراعة اه و الدار دون استعمال حتى تتهدم + 
م اضاف البعض We‏ : ان الملكة نظام ولبست حقا وان الاعتراف بهذا 
النظام اقتضته غايات اجتماعية0© OD‏ 





محمدعلى عرفه ‏ اللكية في ظل الاسسراكية العربيه ‏ بحث منتسور 
في مجلة ادارة قضايا الحكومه السنة السابعة العدد النانی 115719 
ص ١١١‏ ء 
نفس الولف سرح العانون Gall‏ الجديد في حق اللكيه — ج ١‏ طل؟ 
مطبعة جامعة فؤاد الاول ۱۹٥۲‏ ص ۲۱۷ . 
فوٌّاد الدهان ‏ المضمون الاجتماعى للملكية ب بحث منشور في مجلة 
الطلبعة ب السنة التانية العدد الثامن اغسطس NAVA‏ ص 6ه / 
عبد الحليم الجندي ‏ البحت glad‏ نا ص VAN‏ / حسن على الذنون 
ب سرح القانون المدنى العراقى ‏ ج ۴ - الحقوق المينية الاصلية — 
بغداد ب 1104 ص {vi‏ سعدكدون حمادي ب نحو اصلاح زراعى 
اسشتراكى ‏ ط ١‏ بيروبت ‏ دار الطليعة ب 1956 ص ٠١‏ . 
اومان مطر الداهري ‏ اقتصاديات الاصلاح الزراعي ‏ طٍ ١‏ 
مطبعة العاني ۷۰ ص ۱۰۰ a‏ 
ee‏ زير Ol poles‏ ف قانون الاصلاح الزراعى ب المرجع د 
السابق ص 0-\ . 
سي كن امكف الوك العينية الاصلية bole‏ وعملا ب ط ۲ — 
يروت ۱۹٦۲‏ ص ۴١‏ / محمد طه البشسير ‏ الحعوق العينبة الاصلية — 
بغداد NAVE‏ — 1917/6 ( مسحوبة بالرونيو ) ص ۱١‏ د ۱۸ / سسعيد 
عبدالكريم مبارك ب سرح القانون Gall‏ العراقى ‏ الحفوق العينية 
الاصلية bi‏ | بغداد ‏ مطبعة الحكومة — VAVY‏ ص ۲۲ / حسسين 
عامر ب السعسف في استعمال الحفوق والفاء العقود ‏ ط ١‏ الماهرة — 
مطبعة مصر ۱۹٦۰‏ ص ۹۸ - AV‏ © 
زهدي بكن ‏ سرح مفصل لقانون اللكية الععماربة والحموق العينية 
غر المنفوله ‏ ج ١‏ ط ؟ بروت ١161‏ ص 1۷۲ — AVY‏ . 
50 — نطاقنظرية سوء امسعمال god!‏ ىف حق اللكية ب بحت ب 
تمر اتحادامحامين العرب الرابع ‏ ببغداد ‏ مطبعة مثئى العراب ب 
e‏ ص OYA‏ . 


(A 


eA 





ونسب بعض الفقهاء القول بان الملكية وظيفية اجتماعية الى القديس توما 
الاكوبني » وعن طريقه يمكن ارجاع الفكرة الى OY sho yl‏ » الا ان البعض 
الاخر منهم » نسب هذا الرأى الى العميد ديجي Duguit‏ وان جذوره العامة 
'نمتد الى الميلسوف الوضعي أوجست ٠ We ST‏ فقد انکر Duguit‏ 
وحود الحقوق الشخصية 6 واحل محلها فكرة الوظيفة الاجتماعية ومفهوم 
المركز المانوني الذى تتولد ce‏ واجبات تسندها جزاءات » واعتبر الملكية 
«وظيفة اجتماعية تقنضى anes‏ الثروة لتحقيق غاية اجتماعية 0 

واذا كان ديجى Duguit‏ مد انكر اعتيار الملكية حقا واستعاض عنها 


بمكرة الواحب او الوظيفة الاجتماعية تمارس على نحو بحقق التضامن 
الاجتماعي والتعايس بين الطبقات » فانه رتب على ذلك Ge‏ الدولة في التدذل 
لحمل الشخص على القيام باعباء هذه الوظيفة اذا اهملها او تراخى في القيام cles‏ 
لانه لا يعدو ان يكون موظما يلتزم بتحقيق التفع العام + ذلك لان الانسان 
بولد بلا حقوق وهو اعجز من ان يسىء لنفسه حقا ٠‏ فلا يثبت للفرد حق 
مستمد من شخصه من حيث أنه انسان » وانما يتقرر عليه واجب هو القيام 
بنصيبه في التضامن الاجتماعي الطبقي ء وما له من حق هو الحق في القيسام 
بواجبه تحقيقا للتضامن ٠ ٠‏ وقد استعان ديجي Duguit‏ في آرائه دمفهوم 
(11) صلا لدين الناهي ب محاضرات عن القانون المدنى العراقى ا حق 
الملكيه في ذائه ‏ المرجع السابق ا ص 151١‏ . 


(؟1) روث الاسيوطي ‏ مبادىء القانون ‏ المرجع السابق د ص ۲۲۲١‏ 
ay‏ الاسيوطي ب فلسفه Boll‏ ضوع التاريخ الاقتمسادي 
والاجتماعي الكتاب الثاني ب بغداد — ۱۹۷٥١‏ ص AAA‏ . 
وانظر Cat‏ المراجع التي يشير اليها بالفرنسية . 
الستهوري — ج ۸ b>‏ الملكية — ص of f‏ هامشس )١(‏ . 

:)¥\( جميل الترقاوي ‏ دروس في اصول العانون ‏ الكتاب الثانى ١‏ نظربة 

— الماهره 1١915‏ ص ۷ / جميل الشرقاوي ‏ دروس في اصول 
tH‏ 


۹ء1 








التضامن الاجتماعي الذى وجده عند عالم الاجتماع دورکایہ ٩۱‏ 5 

لقد حلا ل دمجي Duguit‏ الملكية باعتبارها وظيفة اجتماعة الى tcp pate‏ 
اولهما » Cols‏ المالك وسلطته ف استعمال اأ جنيع الدى ا الداع 
حاحاته الشخصية المادية والمعنودة ٠‏ ونا نىھما é‏ واجب الماالك وسلطته 2 
اتال الشيء الذى ف في حيازته bbs sl ol‏ الجماعة والاسهام 2 تقدم 

نضح مما ol ele’‏ اصحاب هذا lel, oles YI‏ ان الملكية الخاصة وظيفة 
اجتماعية » وان على كل فرد التصرف ف ملكه بالطريقة التي تحقق العابات 
الاجتماعية ¢ Ole‏ للمجتمع منعه من كل تصرف لا بتفق ورساله الملكية » 
العامة ذلك » وللمجتمع ايضا معاودة النظر في امر الملكية الخاصة اذا استعملت 
على نحو Gab‏ الضرر بالمصلحة العامة او تمسك بها صاحبها ضد تدخل المجتمع 
اذا افتضى النفع العام هذا التدخلء لسلبها من يد صاحبها او الغائها والاستعاضة 





الفانون ‏ المدخل لدراسة الفانون ‏ العاهرة ‏ دار النهضة العربية س 

. Y¥o ۷۱ص‎ 

الستهوري ج ۸ asl ge‏ المرجع السابق — ص ula off‏ 

. 6. المرجع السابق — ص‎ ol فحى‎ / )١( 

عبدالنبی مکو بخن" ليه ق gee‏ ل ا البحث 

السابق as‏ ن ٢ه‏ / ay‏ محمد الصادى ‏ المرجع gL‏ 

ص AV‏ — ۹۸ / أحمد زكى ممانى ‏ البحت السابق سا ص ١؟-١5/‏ 

عبدالحليم الجندي ‏ البحث السابق ‏ ص ٠۲۲‏ . 

محمدعلي عرقفة ‏ سرح الفانون المدني الجديد في حق اللكية ‏ ج ١‏ با 

المرجع السابق — ص 195 ۲۰۰ / ساكر pol‏ حيدر ‏ الموجز في 

الحفوق المينية الاصلية ‏ بغداد مطبعه أسعد ‏ ۱۹۷۱ ص [WHA‏ 

هشام الفاسم ‏ المدخل الى علم الحقوق — دمشق ‏ مطبعة الانشاء 

الم ار م — محاضرات في فلسفة القانون — 

( مسحوبه بالرونيو ) بعداد 195535 ص ۱۷٩‏ . 

لسن ون ye‏ العيئية الاصلية ‏ المرجع السابق — ص TV‏ 
)10( سروت اتيس الاسيوطى ‏ فلسفة الفانون في ضوء التاربخ الاقنصادي 

والاجنماعي ‏ المرجع السابق ‏ ص 5١‏ . 


11۰ 





عنها بصورة اخرى للملكية ٠‏ لان الملكية ليست حقا » stots Lily‏ نطاقها 
وترسم آنارها ويرتهن وجودها بمدى قيامها بوظيفتها الاجتماعية ٠‏ 
الاتحاه الثالت الملكية حق له dibs‏ اجتماعية » 

يذهب كتير من الفقهاء OP ally‏ الى القول ان الملكية الخاصة ليست 





(V0)‏ السئهوري ‏ الوسيط في سرح الفادون المدني ج A‏ المرجع السابق 

ص LAA‏ ¢ ص 519-0148 4 ص ٥٥۳‏ ووه » ص ٥٦۲‏ وما بعدھا/ 
نفس الولف - القانون Gall‏ العربى ‏ بحث مستهل من مجلة القضاء 
العراقية العدد الاول والناني لسنة ۱۹٩۲‏ بغداد 1956 ص 18 ٠‏ 
قاو ل :الوسيط فق مرح القالون Gall‏ كك 1 pla soles‏ 
طل ۲ دار النهضة العربيه الفاهره 19554 ص 1١١5١١١‏ / فتحي 
pall‏ المرجع السابق ب ص ۲۱۷ . 
مصطفى الجمال ‏ نظام الملكية في الغانون اللبناني والمفارن ‏ المرجع 
السابق ص 17 / محمد كامل مرسى ‏ شرح الفانون المدني الجديد » 
ج ١‏ الحفوق العينية الاصلية ط ؟ القاهرة ۱۹٥۱‏ ص ©5658 د J/VVV‏ 
احباغ soll ps NT‏ الرجع PY ge Gill‏ حافك مص يم 
الملكية العقارية في العراق ‏ المرجع السابق ص 28 . 
عبود عبداللطيف البلداوي ‏ الفيود الوارده على حق اللكية سسبب 
الجوار ب Coy‏ منشور في مجلة الفضاء السئة ۲۹ العددان الاول 
والثانى 1۹۷٤‏ ص 1) . 
نفس الؤلف ‏ دراسة في الحفوق العينية الاصلية ‏ > ١‏ مطبعة 
المعارف 1۹۷٥ slaw‏ ص ١58‏ وص ۱۷۷ . 

احمد سلامة اللكية الفردية في الفانون المصري — المرجع السابق 
ص VA‏ وما بعدها / عبدالحى حجازي ‏ المدخل لدراسة العلوم 
المانونية ج ١‏ الفانون مطبوعات جامعة Gu ll‏ ۱۹۷۲ ص 55 / نفس 
المؤلف ‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ‏ بحث منشور فيالفانون 
والعلوم السياسية ‏ الحلقة الدراسية التانية ‏ النعقدة في الكوست 
عام 1950 المجلس الاعلى لرعابة الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ب 
القاهرة 1۹٦۷‏ ص ۲۷۲ / محمد وحيدالدن سوار — سرح القانون 
المدني ‏ الحفوق العينية ج ١‏ الحفوق العينية الاصلية مطابع الف 
ياء الادىب دمشق 1١9595‏ ص 5515١‏ © 

كاتزاروف ‏ نظرية التأميم - المرجع السابق — ص 158155) 
۰.1 < 
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حقا مطلقا ولا محرد وظيفة اجتماعية » Lily‏ هى حق خاص له dibs‏ اجتماعية» 
وهد ميزوا بين دور صاحب الوظيفه وبين دور المالك ٠‏ فقالوا ان الاول يمارس 
سلطاته لمصلحة المجتمع اولا ومن نم لحسابه » بخلاف الثاني الذى le‏ 
سلطاءه لمصلحته Vol‏ ومن ثم لحساب المجتمع ٠‏ ورأوا ان حق الملكية اذا كان 
oe Ui le‏ ابتصيالة ذه Lele 3.55. St‏ #الان SLANT‏ كان اماد 
بطبعه لا يمكن ان يعيش بمعزل عن افراد المجتمع » ولكي بحيا Ble‏ اجتماعية 
لابد من تنازله عن بعض حقوقه تحقيقا للتضامن بين افراد المجتمع وأقروا 
ما للمالك من حق في استعمال ملكه بما يسبع حاجاته الخاصة في CALS‏ 
ولكنهم فرضوا على المالك Cols‏ حفظ حقوق الغير واشباع حاجات الجماعةه 
لقد رئى اصحاب هذا الانجاه » ان بين الفرد وبين الجماعة التي بعيس, 
فبها حا ا جاريا » فكما ان له ان بأخذ منها بحب عليه ان سدد دينها عليه 
وبوف بحقوقها عبله ٠‏ وف ذلك يقول الاستاذ السنهورى ( على ان المالك » اذا 
كان هد كسب ملكه بعمله كما سبق القول » فهو مدين للمجتمع bey‏ كسب > 
فليس عمله وحده هو الذى اكسبه الملك » بل ان المجتمع ساهم مساهمة 
ملحوظه في جهود المالك على نفس مستوى مساهمة الاسرة او لعلها تزيد » فاذا 
كانت مساهمة الاسرة هى احدى مبررات الميراث » فلا شك في ان مساهمة 
المجتمع تبرر هي الاخرى ان تكون للملكية وظيفة اجتماعية )2110 ٠‏ 
محمدعلي حنبوله ‏ الوظيعة الاجتماعيه للملكية الخاصه ‏ المرجعم 
عدنان القوتلي — الوجيز في الحفوق المدسه ج dates ١‏ جامعة 
دی ا ی اا 
حسن كيره ب أصول العانون المدئى # جح ١‏ -. الحفوق العيئية 
الاصلية المرجع السابق — هامتن ص ۱۷٦‏ ۱۷۷ ء 
ا اام ووا Pee a Oe ee ee‏ 
حل ار قارف ا SLA eel GAN‏ 
ص YY‏ - 
(VV)‏ الستهوري ‏ الوسيط في شرح القانون GA‏ — > ۸ حق 45 ب 
المرجع BL)‏ — ص 000 . 





والوافع » ان هذا obs VI‏ بمثل اتجاها وسطا موفقا بين الاتجاهين 
السابقين 0 وقد زعم أصحابه انهم تلقعوا محاستهما وتحنبوا Legs gluse‏ 
lable‏ الاجنماعية والافتصادية » والا عد صاحبها متعسفا في استعمال حقه ٠‏ 
ذلك لان الملكية لم تعد حقا مطلقا وانما هي من مظاهر الحرية التي اصبحت 
نسبية + وني ذلك يقول ( فولتير ) ( ان الحق Gall‏ نتمادى فيه صاحبه ينقلب 
الى ظلم 01 ٠‏ كما قال بعض الفقهاء ان الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية 
لا pee‏ على حق الملكية بل تمتد الى العقود » حيث بلتزم المالك jas‏ مايفيض 
عن حاجته الى الاخرين من طريقها » كي لا بحتكر الفائض وانما يعمل بهذا 
النقل على | سسماره180) * 
الانتاج ۾ قانه يمكن القول ان كثيرا من التشربعات الوضعية لم تستطعاغفال 
النص على ننظيمها » سواء في الدساتير او في القوانين الأخرى » على نحو تضمن 
4 الحقوق الفردية والجماعية معأ » وبالشكل الذى تبيثئاه + 

واذا كان الاتجاه الاول في رأى كثير من المفكرين » قد دفع الملكية 
الخاصة الى مقام التقديس وجعل منها lin‏ مطلقا » واتضحت هذه النزعة 
الفردية في اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عام ۷۹ وف اعلان حقوق, 
الانسان عام ۸ ء الا انه اغفل جانيا مهما في bil Slo‏ وهى غريزة 
الاجتماع التي تدفع الانسان الى العيش ف ظل الجماعة والتي تتطلب التنازل 
عن بعض سلطانه وحفوفه » بفرض القيود القانونية والارادية عليها تحقيقا 
للتضامن الاجتماعي ونأكيدا لحق الانسان والمجتمع معا ٠‏ 

واذا كان الاتجاه الثاني في رأى كثير من الفقهاء » قد مثل احد ردود الفعل 
للانحاه الاول oe il‏ على تفدس الفرد el als‏ سلطان الارادة م6 فجعل الملكية 


لا سس سس 
(۱۷) نروت الاسيوطي ‏ مبادىء الفانون ‏ المرجع السابق — ص ۲۸-۲۷ ٠‏ 
(۱۸) صلاحالدين الناهي حق اللكية في ذاته ‏ المرجع السابق ‏ ص؟1 +١‏ 


VAS 





وظيفة اجتماعية بمارسها الحائز نحقيقا للمصلحة العليا للجماعة » وافر غريزة 
التعايس الاجتماعي الا انه اغفل التصو بر الصحيح لحاجته في التملك ٠‏ 


ولذلك » قيل ان كلا من هذين الانجاهين اصاب جزءا من الحقيقة ٠‏ 
ذلك لان الطبيعة الانسائية تمنل مجموعة غرائز بسربة بنبغى التوفيق Lis‏ 
على نحو سليم » دون التضحية باحداها في سبيل الاخرى » وان الاعتراف بحق 
الفرد فيما بملك » مع وضع القيود القانونية والارادية على ملكيته وتوجيه 
نشاطه وجهة اجتماعية تعلو فيها مصلحة الجماعة على مصلحنه الذاتية أفضل 
KS‏ من تقديسها أو الغائها ٠‏ وان هذا الرأى في نظر انصاره بيده العم 
والحقيقة » لان غريزة التعايش وغريزة التملك عنصران متلازمان لا يمكن 
قصلهما + ان هذا الانجاه النالث الذى ذهب الى ان الملكية حق cl‏ وان لها 
وظيفة اجتماعية بسوق لدعم رأيه الملاحظات التالية : ۰ 

| pas’ أن الانسان محبول بطبيعته على حب الاستشار والاحتياز‎ — Voi 
فهو لكي بعيش لابد ان يأكل ويسرب ويلبس ويسكن في‎ ٠ عن غريزة التملك‎ 
واذا كان الانسان لا بنفصم عن المجتمع فان الملكية الخاصة لا تنفصم‎ ٠ ماوى‎ 


9. 


عن الحياة + ومن المتعذر » تصور وجود مجتمع انساني يتجرد افراده من 
SF‏ التملك والتعايش ٠‏ 

LE‏ — ان الغريزتين تنبعان عن ضرورة بقاء النوع الانساني » وتتحقق 
اولاهما بالرغبة الفطرية في الاستتثار او الاستعمال الذاتي لبعض الاشياء 
كالضروريات « اما غربزة التعايش » dad‏ اساسها وجد القانون وتطور لانه وليد 
الحياة الاجتماعية؛ وحي جبلة فيالطبيعةالبشرية» وقد تجسدتالغريزةالاول في 
صورة اللكية وبدت النانية في العصى الحديث في ضورة LONE gall‏ 


وبضيف الاستاذ كانزاروف الى ذلك site‏ « ان هاتين isp al‏ الملازمتين 





)19( كاتراروف ‏ المرجع السابق سا ص .* ۲۲ . 
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لطبيعة الانسان ١٠ء‏ تحملان بذرة التنادض بينهما منذ اللحظة التي بنشآ فيها 
مجتمح انساني منظم مهما كان حظه من التنظيم ١ ٠ ٩2»‏ 

ومن هنا فان هذا التنافض ينبغي حله حلا وسطا متوازنا على نحو يوفق 
بن غرائز الانسان ٠‏ وبكون الاعتراف بالملكية الذانية مع تقييد المالك بوجوب 
اداء [guid‏ الاجتماعية خير حل يمكن ان يقدم لتسو بة هذا التناقض » خاصة 
وان الملكية الذانية هي نمرة العمل وافوى Ble‏ عليه » وهي خير ضمان 
للاسنقلال الشخصي » وليس للدولة ان تلغي الملكية الذاتية وانما عليها ان 
epee‏ سناو من مدل OM foal oder‏ 

ان اغلب الدسانير في العالم » ومنها وناق حقوق الانسان » أكدت حرية 
الانسان فى العمل وحفه فيه وانه شرف له ولذلك يكون طبيعيا ان يملك ثمرة 
dy © alu!‏ ذلك رتو ل SO‏ السهوري : 

» هذا الكسب الذى جناه الفرد ثمرة لعمله هو ملك له ؛ وينبغي ان 
Gh‏ به دون غيره » AB‏ کسبه بعرق جبینه و هنو زلا رحد الت ساون 
ككسب العمل » ولا حافز على العمل أفضل من ع الكسب الحلال ٠‏ واذا قلنا 
ل ES ee‏ 
هذا CSI‏ 09 

كما ان الدستور العرافي امعت الصادر في ۱۹۷۰/۷/۱۹ نص في soll‏ 
بم منه على اعتبار العمل حقا من حقوق المواطن تكفل الدولة توفيره لكل قادر 
عليه لكونه شرفا وواجبا مقدسا تستلزمه ضرورة المنساركة في بناء المجتمم 
ناته یرادهار 

ويخلص اصحاب هذا الاتجاه مما تقدم الى القول » ان هذا التطور 
الاجتماعي لحق الملكية يمثل deg‏ اجتماعية حديثة بدأت تنفذ الى صميم النظم 





(.؟) كاتزاروف ‏ نظرية التأميم ‏ المرجع السابق ب ص 58 . 

)۲١(‏ السنهوري ‏ الوسيط في سرح الفانون المانى ج ۸ حق املكبة المرجع 
السايق ص "امه ب OOF‏ . 

٠ TA ص‎ — SEN المرجع‎  يىروهتسلا‎ )۲۲( 

۱٣١٤-٤-۲۹ وانظر أيضا ۱۷۴ من الدستور العراقي القت الصادر في‎ (VY) 
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الاجتماعية والاقتصادية »> وتعد احدى برامج الاحزاب ٠ CLT‏ وهي 
نزعة نتمثل بتغليب حقوق الكل على الجزء ومصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 
تغليبا اضحى قاعدة في العصر الحديث » وتتحقق في صورة تدخل الدولة في 
الحياة الاجتماعية والافتصاديه على اعتبار ان هذا التدخل هو الاصل وعدم 
تدخلها هو الاسنئناء في معظم الدول التي تهدف الى بناء المجتمع الاشتراكي ٠‏ 

ان الافنصاد الموجه الذى ببغي تحقيق النفع العام قد انبت فاعليته في 
القضاء على اشكال الاستغلال + واذا كانت الملكية الخاصة ليست بذاتها شرأ » 
الا ان الشر كل الشر ينجم عن سوء استعمالها وضعف رقابة الدولة عليها ٠‏ 
وما وظيفة القانون في المجتمع الاشتراكي الا حماية الحقوق والحريات الفردية 
للانسان ly‏ يحقق مصلحة الجماعة » 

أن مما يجب علي" ؛ بعد ان اتضحت مختلف الاتجاهات من الملكية 
الخاصة » بيان انجاه المسرع العراقي في كل من تقنينه المدني والقوانين الاخرى ه 


الطلب الثاني 
تعريف حق اللكية في القانون العراقي 


الكم ٠ SPE‏ الا ان محاولة المشرع العراقي لم يكتب لها النجاح في 





(1؟) انظر : التفرير السياسى للمؤتمر الفطري النامن لحزب البعب العربي 
الاشتراكى المنعقد ببغداد من ۱۲-۸ كانون الثانى ط ؟ مطايع دار 
الثورة بغداد 1919/4 ص 55 وما بعدها ¢ ص ۱۱۲ وما بعدها / وانظر 
سياسة الحزب الاقتصادية في دستور حزب البعث العربي الاشتراكى 
المواد من 70-55 نضال البعت ب ج ١‏ - ط ١‏ منشورات دار الطليعة 
بيروت 1555 ص ۱۷۷ ۱۷۸ . 


. ٠۲ البحث السابق اص‎  يبرعلا‎ Gall الفانون‎  يروهنسلا‎ (Vo) 


vy 





كتير من الاحيان ٠‏ فقد ادت الى ايراد نصوص متعارضة في المسالة الواحدة ٠‏ 


وحيب ان الافكار الاقتصاديه السائدة في th‏ معين SE‏ جوهريا في 
مضمون حق الملكيه » ان لم يكن على فكرتها ف حد obo MIgis‏ القانون 
المدني العرافي كأى قانون ST‏ ليس الا cls‏ فوقيا يعتمد على قاعدة اقتصادية 
لقد عالج المشرع المدني ol ll‏ البحث في حق الملكية وما يتفرع عنه 
فعرف فيه حق الملكية وبين نطاقه ووسائل الحماية اللازمة له » كما أوضح 


عن حق الملكية فافرد لها الباب الثائى من الكتاب الثالث + 


والواقع ان الحقوق العينية الاصلية التي وردت على سبيل الحصر في 
المادة )1۸( من القانون المدني العراقي » ترجع كلها الى حق الملكية 6 وعنه 
تتفرع باقي الحقوق كحق الحكر والمساطحة والارتفاع وغيرها ٠‏ وقد عرف 
المشرع العراعي حق الملكية في المادة )٠١٤۸(‏ من القانون المدني ab‏ : « الملك 
التام من شأنه ان يتصرف به المالكتصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا 
فيتتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع 
التصرفات الحائزة TV‏ ” 


ان المسرع العراقي حاول » قبل ان يستقر على وضع النص المذكور > 


|١118 سعدون العامري  مغابلة صحفية نشرت في جريدة التآخى عدد‎ (YV 
۰ Vue 1۹۷٤-۸-۲۲ في‎ 

(yy)‏ أحمد سلامة ‏ الملكية الفردية في العانون المصري ‏ المرجع السابق ب 
ص +٠8‏ 

. | اليها — ص‎ shell المابلة‎  يرماعلا‎ (YA) 

(9؟) نفل المترع العراقي نص الاده 1۱.٤۸‏ عن المادة ١١‏ من كتاب مرتد 
الحيران الى معرفة احوال الانسان  toad‏ قدري باشا ط ؟ ‏ مطبعة 
بولاق المصرية م.17اه » تقلا حرقيا . 1 
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ايراد تعريف المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في مادته 1155 ۰ مع 

تعديل في صياغته ٠‏ ففد ورد في المادة الاولى من الكتاب الأول الذى افرد 

للحقوق العينية الاصلية من مشروع القانون Gall‏ العراقى ما يلى : « لمالك 
السيء حق الاستعمال والاتتفاع به استقلالا في حدود القانون بشرط ان يكون 

ذلك متفقا مع ما لحق الما که من وظيفة اجتماعية (TE‏ + 
ان عبارة ( الوظيعة الاجتماعية ) تعبير حاول الاستاذ السنهورى اقحامه 

في مشروع القانون pul‏ المصرى » بقوله دفاعا ob y ae‏ هذه الصفة هى 

المتغلبة في التقنينات الجديدة وهي التى تمنل النزعة الحدثة في تطور حق 
الملكية فليس هذا Goll‏ مطلقا لاحد له بل هو وظيفة اجتماعية يطلب الى 
المالك القيام بها و تحمية القانون ما دام شعل ه اما اذا خرج عن هذه الحدود 
فلا يعتبره القانون مستحقا لحماته CID‏ 3 وذلك 3 معر ض رده على رئيس 

الاستاذ السنهورى لم بوفق ف ابقاء العبارة في التقنين المدنى الملمسري 3 

كما انه لم Gla‏ في ادراجها في التقنين Gall‏ العراقي ٠‏ 
ان تعريف المشرع العراقي لحق الملكية في المادة (Vega)‏ ترد عليه المآخذ 

الاتية : 

أولا ‏ انه نقل حرفيا نص الماد )۱۰4۸( من القانون المدنى العرافى من 

$$ س 

)۴١(‏ متروع العابونى Gall‏ العراقى كما اقرته لجنة الدكتور عبدالرزاق 
السنهوري وزارة العدل ‏ الفسم النانى ‏ الحقوق العينية الاصلية 
( مسحوب بالرونيو ) 1١557‏ ص ١‏ / وانظر نص المادة ٠۱۱١١‏ من 
المشروع التمهيدي للفانون المدني الملصري ‏ مجموعة الاعمال 
التحضيرية # ج 5" الحقوق العينية الاصلية ‏ مطبعة دار الكتابه 
العربي ‏ الغاهره بدون سنة نتر ب ں ٣ا‏ . 

)۴١(‏ مجموعة الاعمال التحضيردة للقانون Gall‏ المصري ‏ ج 5 - المرجع 

(؟؟) تفاصيل هذه المناقسات : — 


مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون Gall‏ المصري ‏ ج 5 ب المرجع 


11۸ 





المادة )\\( من مرشد الحيران Stl‏ بالفقه الحنفي ذى الطابع الفردى 6 
وتجاهل ف تعريفه ما ينبغي ان تمارسه LOU‏ من وظيفة اجتماعية ٠‏ 

والحق » ان في النص على الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة تلبية 
SULA‏ النزعة الاجتماعية الني ادت الى اعادة النظر في مفهموم الحقوق 
والحريات ومنها حق الملكية الذى تآثر بهمذه النزعة تآثرا تبدو مظاهره في 
gull‏ > التى فرضت على سلطات امالك ٠‏ 

كما ان المشرع العراقي خلع على حق الملكية في تعريفه الصفة المطلقة » 
Ps‏ صفة Yas‏ التقنينات الحديثة IBY‏ لم تعد تنسجم مع التطورات 
الاجنماعية والاقتصادية التي جدت ف كثير من الدول ولا تساير واقع تطور 
je‏ الملكية ٠‏ 

هذا فضلا عن ان في ذكر المشرع العراقي عبارة ( الملك التام ) ما يوحي 
للقاريء انه قد أخذ في تقنينه بالتفرقة بين الملك التام والملك الناقص + 
والواقع » انه نقل التسمية من كتب الشريعة الاسلامية الني تمرق بينهما » 
وهو ف تقنينه لم juss‏ بيئهما + 

نائيا ‏ ان النص على الوظيفة الاجتماعية للملكية الذى خلا منه القانون 
المدنى العراقى بفرض من التكاليف والواجبات على سلطات UU‏ ما dog‏ 
ارادة UU!‏ وجهة اجتماعية تو كد الحق الجماعى وبحمله على السلوك في 
تصرفاته سل وكا سويا ينسحم مع المصلحة العامة » كما ان النص عليها ليس من 
قبيل الايضاحا ت الفكرية والاتحاهات الفلسفية » وائما هو امر يمس جوهر 
حق OORT‏ © 


ولذلك » فاني لا اوافق محكمة التمبيز الموقرة في قرارها ارقم 
٥‏ / مدنية تالثة/ \avy‏ والمؤرخ في ۱۹۷۲/۹/۱۱ الذى ذهبت فيه الى ان 





(VY)‏ من هذا الاتجاه انظر  :‏ تزه محمد الصادق ‏ المرجع السابق ب 
ص lol‏ . 
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الك التام من dle‏ ان تصرف به المالك تصرفا مطلقا بجميع التصسرفات. 
الحاعك o (HOS.‏ 

Ul‏ — ان تطورات الحياة الاجتماعية والامتصادية والسياسية لا يمكن 
تلبيتها بدون نطعيم القانون المدني بعبارات عامة مرنة مثل النظام العام > 
والمصلحه العامة » ومبداً حسن النية » والعدالة » والوظيفة الاحتماعية ٠‏ لانها 
تمتل اوكسجين الحياذ في وجود القانون ؛ ولانها تجعل القانون معيرا عن 
ظروف الحياة وقيمتها + وعن طربق هذه العبارات يمكن مسايرة ما يجد في 
eval‏ من وفائع وظروف جديدة » ويتسنى تقييد حربة الملاك والدائنين 
وارباب العمل على نحو يبرز الجانب الاجتماعي » وتنفذ به الى نطاق القانون 
الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية©؟) .م 00 


رابعا ‏ لقد اقتصر المشرع العراقي في تعريفه حق الملكية في المادة )1١52(‏ 
على بیان عناصره دون ان Gus‏ طبيعته وماهيته7؟ ٠‏ وهو اغفال يؤاخذ عليه ٠‏ 
فكان ينبغي عليه ان يورد Lis jal‏ جامعا مانعا له » بحدد فيه طبيعته على نعو 
ردقه مرلة الصلحة اا واا الما ١‏ 

واذا كان المشرع العراقي قد اغفل النص على ما للملكية من وظيفة 
اجتماعية في تقنينه المدني » وتخلف عن مسايرة الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية الحديدة ¢ فانه تلافی قصوره 3 عام ۸ بالنص Ligde‏ 3 
دستور ۲۷ تموز المؤقت بقوله ف مادته الثالثة عشرة Ob‏ « الملكية الخاصة 
مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية » » ثم انتقلت هذه الصياغة 
الى الدساتير اللاحقة » كالدستور العراقي الأوقت الصادر في /۲٩‏ نیسان ٠۹٩٤‏ 





Vg)‏ النشرة القضائية ‏ العدد الثالث ‏ السنة الثالشة تترين الاول 
؟لا5ا ص Ve‏ . 

(Vo)‏ عبدالحي حجازي — الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ‏ البحث 
السابق ب ص NVA.‏ . 

)1( محمد طه البشير — الحقوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق 
ص ١۷-1١‏ / عبود البلداوي ‏ دراسة في الحقوق العينية الاصلية 
المرجع السابق ا ص 158 . 


1 











52 المادة ۳ منه » وكالدستور العراقى المؤقت لسنة 4و١‏ في المادة V/\v‏ 
منه » حتى استقرت في الدستور المؤقت الحالي الذى صدر في ١9‏ تموز من 
عام ۰ GUI‏ نص في مادته السادسة عشرة على ما بلي — 

« 7 الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود lial‏ المجتمع ومناهج 
الدولة » وفما لاحكام القانون ء ب الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية 
الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى اساس عدم استثمارها فيما تعارض 
او يضر بالتخطيط الافتصادى العام ء٠٠ OC‏ 

وبلاحظ ان المفصود بما ورد في الفقرة الاولى من المادة 5 من الدستور 
الفائم الموقت من ان ( الملكية وظيفة اجتماعية ) » ليس الاخذ بفكرة متطرفة > 
وائما الاعتراف بحق الفرد وبحق المجتمع معا + وقد اراد المشرع بهذا النص 
ابراز فكرة الوظيفة الاجتماعية وتقديم المصلحة العامة على التفع الذاتى ٠‏ 





۳۷ لم سسئفر الحياة الدستوريه في العراق طيلة نصف قرن من الزمان 

فد صدرت سبع دساتير خلال هذه الفتره هي — 

أ الغانون الاساسى العراقى الصادر في 1118/9/9١‏ وعد عدلمرتين 
أولاهما في ۱۹۲۰/۷/۲۹ ونانيتهما في /١؟//تشرين‏ الاول/؟15١‏ وقد 
اسم بالنزعة الفردية الواضحة . 

ب دسئور ۲۷ / تموز 19184 + 

> ل دستور 1117/5/6 نتر بالوقائع yall‏ ]43 عدد VAY‏ 
6 . 

د ب دسنور VAVE/ E/N‏ نتر بالوقائع العراقية عدد ANY‏ 3 
٥‏ / كانون الأول AVY‏ ۰ 

هاب دسنور 1136/6/19 ٠‏ 

و س دسيور ١؟‏ /ايلول / VAVA‏ . 

ز ‏ دسئلور ۱۹ / موز / .۷ المنتشور بالوقائع العراقية عدد 
٠ ۰۰‏ 


1۹۷1 and cy وردت هذه الصيغة في قانون التسجيل العقاري رقم‎ (YAY 
الصادر في .1991-5-1 الا ان المفصود من ان الحفوق وظيفةاجتماعية‎ 
حسبما ورد بالذكرة التفسرية هو الاعتراف بالحق الذاتي والحق‎ 
. الاجتماعى معا‎ 


iT} 








فقد نصت الفقرة (ب) صراحة على ILS‏ الملكية الخاصة والحرية الاقنصادية 
الفردية فيما pls‏ التخطيط الافتصادى العام + كما اعتبرت الدساتير العراقية 
المؤقتة الارن من وسائل التملك المنروعة للافراد » الامر الذى يو كد ان 
الملكية وفق احكام الدستور حق له وظيفة اجتماعة) ٠‏ 


ومع ذلك » فان النص في الدساتير العراقية الموقتة على الوظيفة الاجتماعية 
للملكية الخاصة لا يغني عن ايراد هذه الصيغة في نص خاص في القانون المدني 
ESI all‏ » لا سيما وان نص الادة )1١44(‏ اضحى بحكم الملغى من الناحية 
العملية ٠‏ وذلك بمقتضى مبدأ تدرج التشريع الذى Co‏ موافقة التشريع 
الادنى للتشريع الاعلى » اى مسايرة القانون sul‏ لاحكام الدستور » وهو 
الدستور العرافى القت الصادر سنة ۱۹۷١‏ بما اورده ف مادته السادسة 


عشيرة + 





(99) انظر النصوص > 
۳ و٤۱‏ من الدسنور WI‏ قت لعام VA0A‏ . 


۷ ۱۳۴ من الدستور Al‏ قت الصادر في 1١1355-5-595‏ 
۱۸-۷ من الدستور القت لسنة 1558 . 

18-15 من الدستور القت لسنة ۱۹۷١‏ . 

لعد نصت الادة الرابعة والثلابون من الدسسور الذي اقره A‏ 
الغومي الاول لحزب البعت العربي الاسسراكى ب نيسان 15579 ان 
« التملك والارث ule‏ طبيعيان ومصونان في حدود المصلحة الفومية». 
عول Sead) Qian) Dak.‏ لحرت SVN gg jal all‏ بيد 
بيروت دار الطليعة ب ط ١‏ © 1۹۷۳ > ص 5 . 


(.؛) لم تنص الدساتير العراقية على وظيفه اللكيه الخاصه الاجتماعية » 
كما هو الحال بالنسبة للعانون ele‏ العراقى لسنة ٠۹٠١‏ وكذلك. 
دستور ۱۹٩۳-٤-1‏ ودسور 1935-5-55 . 
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المطلب الثالت 
خصائں حى اللكية 


برى الفقه التقليدى ان الملكية الخاصة نتميز بكونها حقا عينيا جامعا 
مانعا » وانها حق دائم ٠‏ الا ان الاتجاه الحديث بعارض التسليم بهذه الخصائص 
لحق الملكية » وسأعرض فيما بلي الى بيان هذه الخصائص وما استقرت عليه 
في وقتنا الحاضر + ١‏ 


: الملكية حق عبني‎ Yi 

بعك حق الملكية cs!‏ الحقوق العيشية الاصلية lh‏ 4 * والحقوق 
العينية اصلية كانت ام تبعية » وردت في التقنين المدني العراقي 
على سميل الح (EY)‏ 4 ويراد Gob‏ العيني كما جاء 3 المقرة الأول 
من المادة ٠٠۷‏ ( سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لسخص معين ) + 
الا ان التفرقة بين Gell‏ العينى والحق الشخصى عليها كثير من PART‏ 
نسح المجال هنا لذكرها ٠‏ 





)€1( السلهوري ‏ الوسيط في شرح الغانون المدنى ‏ ج ۸ حق اللملكية ‏ 
المرجع السابق — ص (VA‏ / عبدالمنعم الصده ب حق الملكية ‏ ط ¥ 
المرجع السابق ص 5/ محمد كامل مرسي ب سرح القانون المدني 
الجدئد ‏ الباب التمهيدي ‏ المطبعة العالمية ‏ الفاهرة 191866 ص١٠٤٠‏ . 
(۲)) نص القانون المدنى العراقي في المادة VA‏ الحقوق العينية الاصلية 
والنبعية على سبيل الحصر حيث ورد : 
1١ «‏ الحفوق العينية الاصلية هي حق اللكية وحق التصرف وحق 
العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة 
وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجارة الطويلة . 
؟ ‏ والحفوق العينية البعية هى حق الرهن التأمينى وحقالرهن 
الحيازي وحفوق الامتباز » . 
الا ان هناك من Gy‏ بان الحقوق العينية وردت على سبيل JEN‏ 
لا الحصر في القانون . / عبدالنعم الصده ‏ حق اللكية ب المرجسع 
السابق ‏ هامش ص ٩‏ . 
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يذهب قلة من الشراح الى ان الملكية حق مطلق لانه بحتج به في مواجهة 
الكافة Vol‏ ¢ ولان لمالك ال مر يش E‏ يساحن eG‏ نه ذه SUS‏ 
OO‏ . الا ان اغلب الفقهاء والشراح0*؟» برون ان الملكية ليست حقا مطلقا 
وان هذه الصبغة قد انحدرت الى النصوص القانونية من عهد كانت النزعة 
ae‏ هى السائدة ف المجتمع > وهى 33 Paes de‏ تتكمش الان وتتراجع امام 
ا في الهيئة dele VI‏ عل Ile god‏ تقدمت ت الاشارة ey‏ 





(EY)‏ علي على سليمان ب شرح القانون المدني الليبي ‏ دار صادر ‏ بيروت 
٩‏ ص Ye‏ إلا / سيد حسن امامی ‏ الحقوف المدثية — ج ١‏ 
المرجع السابق ‏ ص ؟) . 
eel (££)‏ الى سيط 4 برج ااا لمعه A‏ اة 

ص oof © 215 6 LAY 2 LAN‏ / فحى الدرينى ‏ الحق ومدى 
سلطان الدولة في تقيده ‏ المرجع السابق ص WIV‏ / مصطفى الجمال 
الحفوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق ب ص 510 515 / زيه 
السابق — ص VIN‏ / محمود المظفر ‏ احياء الاراضى الموات ‏ المرجع 
السابق ‏ ص ۲۷ / حامد مصطفى - اللكية العقارنة في العراف ‏ 
المرجع السابق — ص ٠ LA‏ 

عبود البلداوي ‏ الفيود الواردة على حن اللكية سب الجوار 
البحث السابق — ص 55 / احمد سلامة ‏ اللكية الفرديه في الغانون 
المصرى .. المرجع السابق ‏ ص VA - VA‏ . 

عبدالحى حجازي ‏ البحث Qld!‏ — ص ۲۷۲ وما بعدها . 

كاتزاروف ‏ المرجع GE‏ — ص 158-155 . 

محمدعلى حتبوله ‏ المرجع السابق — ص ٠ OW‏ 

عدنان القوتلي ‏ الوجيز في الحفوق All‏ ب ج ١‏ المرجع 
السابق ‏ ص ۲۲۸ / حسن كيره ‏ اصول الفانون sll‏ — ج ١‏ 
الحقوق العينية الإصلىة ‏ المرجع اللسابق — ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ / 
عبدالعز دز عامر ‏ دروس 8 حق اللكه ‏ دار النهضة العربية س 
الغاهرة 1۹٩۷‏ ص ۱۸ © 
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: الجمع والنع ليسا من جوهر حق اللكية‎ — LIU 
cosh, EUW بيات ل« لا‎ Go اه ورا کا ]دسي‎ Gd Gp 
لذلك » ما لم يوجد قيد يفرضه القانون او تسترطه الارادة 6 ذلك لان الاصل‎ 
e skit Yi سیل‎ 
فقد ذهب بعض الفقهاء والشسراح الى‎ » gil اما معنى ان الملكية حق‎ 
فلا بحق لاحد ان‎ ٠ مقصور على صاحبه وحده‎ Go القول بان المقصود به انها‎ 
ly وقد‎ ٠ في شؤون المالك في ملكه او مشاركته فيه دون رضاه!!؟؟‎ jean 
البعض ان حالة السيوع تعد استثناءا من الملكية المفرزة التي هي الاصل وانها‎ 
0 نظام مؤقت غير مرغوب فيه"‎ 
. OVS دا‎ ٥٩ السنهوري — الوسيط — ج م — حق الملكة - ص‎ (£0) 
— محمدعلى حنبوله  الوظيفة الاحتماعية للملكية الخاصة‎ 
. late lag £A. با ص‎ plot المرجع‎ 
Beall قن بي‎ aN Gallia gill سعد عند لكر مار دي سرج‎ 
VA الاق عن‎ pet = اوا‎ dal 
8 YoY ۱٥۸ حسن کرہ — المرجع السابق — ص‎ 
عبدالعزيز عامر  دروس في حق اللكية  المرجع السابق ب‎ 
+ ۱٥۹۹-۱٥۹۸ ص‎ 
. 1١9-1١97 عبدالمئعم الصده  حق الملكية  المرجع السابق — ص‎ 
. ۲۲۲۲ محمد وحيدالدين سوار  المرجع السابق — ص‎ 
— حميل الشرقاوي الحقوق العينة الاصلية  الكتاب الاول‎ 
على على سليمان ب شرح الغالون المدئى الليبى — المرجع اليا جعت‎ 
زهدي كن اللكية والحقوقٌ العبنية الاصلية علما‎ / VY — ۲۱ Ue 
YY HY المرجع السابق ص‎  المعو‎ 
۰ ٤۸ص‎ BLN حامد مصطفى  ال لكية العقارية في العراق  المرجع‎ 
. ۲۸-۲۷ سعيد عبدالكردم مبارك — المرجع السابق — ص‎ 
eG قف جين اا الكتوق الدليةان الرخ السارق .فى‎ 
. LAY المرجع السابق — ص‎ — A ptm محمدعلى‎ (<¥) 











الا ان هناك من الفقهاء من ذهب بحق الى القول ان الجمع والمنع ليسا 
من جوهر حق الملكية ٠‏ فهما لا يقنصران عليه وانما يمتدان ليش ملا جميع 
الحقوق العينية والشخصية ٠‏ فلكل حق مضمون قد يعترف به نشريع وقد 
يتقيد في تشريع آخراء وان هذه الخصيصة لا تعدو ان تكون بقية من بقابا 
الهالة المقدسة التى احيطت بها الملكية في زمن معين ولت ٠ EAS‏ 

يضاف الى ما تقدم » ان الملكية الجماعية اصبحت ف الوقت الحاضر مبداً 
ble‏ في كثير من الدول التي تنهج في بناء المجتمع نهجا اشتراكيا » فهي ليست 
نظاما مؤقتا غير مرغوب فيه او حالة غير طبيعية BS Gs ٠‏ ذلك ما اتجه اليه 
المرع العراقي في قانون الاصلاح الزراعي رفم Vv‏ لسنة +1510 من اعتبار 
اسلوب المزارع الجماعية ومزارع الدولة اساسا في استثمار ٠ EO Sal YI‏ 


رابعا ‏ الدوام ليس من جوهر حق اللكية : 
يذهب فريق من المقهاء والسراح الى ان الملكية حق lo‏ » لان حق 
الملكية يبقى ملازما للسيء المملوك ما دام Leb‏ وان نغير شخص CUT‏ 


— احمد سلامة  اللكية العردية في العانون المصري  المرجع السابق‎ (EA) 
. MALTA ص‎ 
عبود عبداللطيف البلداوي  دراسه في الحفوق العينيه الاصلية ب‎ 
. ١۷١-۱۷۰ المرجع السابق ا ص‎ 

(6۹) انظر الاسباب الو ao‏ لعانون الاصلاح الرراعى رهم VAY‏ لسنة ۱۹۷۰ 
المنسشور بجردة الو قائع العراقيه عدد 1886 في ۱۹۷۰-٥-۴۰‏ ص56١/‏ 
وانظر قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 1)١‏ لسنة 19976 المنسشور 
بجريدة الوقائع العراقية عدد 56561 قي ۱۹۷۰٩-۲٩۹‏ . 

(.0) الستهوري ‏ الوسيط ج ۸ - المرجع السابق ا ص ٥۴٤‏ . 
حامد مصطفى . اللكيه العماريه في العراف = المرجع السابق - 
ص [KAKA‏ أحمد سلامة — المرجع wi‏ ناص VA‏ . 
حسن الذنون - المرجع السابق ب ص 59/حنبوله ‏ المرجع السابق 
ص JIM‏ رهدي كن المرجع BE‏ — ص 9؟ . 
شاكر ناصر حيدر ‏ المرجع GL!‏ ب ص /Vo‏ محمد وحيدالدسن 
سوار ‏ المرجع SL‏ ا ص ٠١‏ . 
سيك حسن امامي ‏ الحعوق المدنية ‏ المرحع ell‏ — ص ؟؟ . 
علي على سلبمان  eel‏ السابق - ص ۴۲ . 


wy 





هو خصيصة موروثة عن القانون الرومانى الذي كان متشيعا بالنزعة 
الفردية210) وانه من رواسب فكر Jae ple‏ الحقوق بالصورة المطلقة 
CV Z Aad 9‏ + 

وجدر بالذكر م أن بعض الكتثاب ذهب الى القول أن الشىء الماح 
غير Soll‏ لاحد ليس له غير وجود واقعى حنى تعلق به حق الملكية بتحقق 
له الوجود القانو نى عندئذ ه ومن لم بقى الشىء محملا Ge‏ الملكية على 
الدوام حنى ٩ CMe‏ 
لا مالك له في الدول التى تهدف الى بناء كيانها الاجتماعى والاقتصادي على 
gee Wl‏ الاستراكية » OY‏ الدولة ee‏ مالكة ples‏ الانتاج والخدمات العامة 
وغيرها ¢ مما تقتضى القول بعدم امكان اعتبار الاسميلاء سنا أصليا 
حق الملكية ما دام حق الدولة يمتزج بالوجود الواقعى للشىء » على النحو 
الذى سأوضحه « 

أنني اخلص مما نفدم بحئه فيما بتعلق بخصائص حق الملكية » الى ترئيب 
النتيجة الاولى - اللكية قل التوقيت 


لم دشر الخلاف سان الملكية المعنوبة التى نشت مؤفته لصاحب الابتكار» 
الا ان الخلاف ظهر بالنسبة للملكية المادية + فذهب بعض الفقهاء في فرنسا 





)01( حسن كره ‏ المرجع السابق ‏ ص /111-1١5.‏ اسماعيل ile‏ ب 
الحفوق العيشة الإصلية ج ١‏ حق اللكية ۱۹٩۲‏ 6 ص of‏ نفلا عن 
حنبوله ‏ المرجع السابق - ص LAV‏ . 
عبدالمنعم الصده ب go‏ الملكية ‏ المرجع السابق ب ص 19ل.؟ . 

)01( عبدالحى حجازي ‏ الوظيقة الاجماعية للملكيه الخاصة ب البحث 
ltl‏ — ص ۲۷٩۹‏ وما بعدها . 

(59) محمدعلى حنبوله ‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ‏ المرجع 
السابق د ص 281-581 + 
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ومصر والعراق الىالقول ان الملكيه حق لابقبل التوفيت » وان التوقيت يلحق 
الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن حق الملكية الني ,يكتسب ائرها لاجل 
محدد بعينه القانون ٠‏ ذلك لان سلطات المالك تحول دون نوقيت حقه لما 
ينطوى عليه التوقيت من تعطيل سلطه في التصرف كالبيع والاستهلاك 
وغيره ٠ COL‏ 

الا ان بعض الفقهاء يرى انه ليس في طبيعة حق الملكية ما يحول دون 
توقينه ٠‏ كان شت هذا الحق لشخص لمترة معينة بعود بعدها الى شخص آخر 
اذا لم يستعمل المالك حقه المؤقت في التصرف بالسيء المملوك ٠‏ وهم يضربون 
بعض الامثلة على ذلك ¢ رغم نسليمهم بندرة وقوعها في العمل“ ٠‏ منها حالة 
بناء المستأجر او المتتفع على الارض التي يستأجرها أو التي له عليها حق انتفاع 
بأذن من المالك pt ٠‏ او المالك مكون مالكا للابنية ملكية مؤفتة بمدة 
الابجار او الاتتفاع » ويكون له على هذه الابنية كل سلطات المالك يما في ذنك 
سلطة هدمها + واذا بقيت هذه الابنية حتى نهاية الابجار او الاننماع صارت 
ملكا للمؤجر او لالك ٠ CVG s J‏ 

والوافع ان القانون العرافي اجاز فصل ملكيه الارض عما فوقها 
وما نحتها اتاق مالك الارض وصاحب حق الانتفاع عليها او مستأجرها ٠‏ فقد 
نصت المادة )١١١07(‏ من القانون المدني على ما يلي : ( كل ما على الارض او 
تحتها من cle‏ او غراس او منسآت اخرى 6 يعتبر من عمل صاحب الارض اقامه 
على نمقته ¢ ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك CPC‏ ء ولا كان 
Ge‏ كل من المنتفع والمستأجر be fe‏ بطبيعته فان ملكية صاحب البناء تكون 





)0%( تفصيل أراء الفائلين بعدم جواز توقيس حق اللكيه انظر — 
جميل الشرقاوي ‏ الحعوق العينيه الاصليه ب tl‏ جع ell‏ ب 
ص (TYE‏ عبود البلداوي ‏ المرجع السابق ب ص ۱۷۲ . 

)00( عبدالمنعم الصده ب حق اللكية ب المرجع el‏ اص ؟؟ . 
أحمد سلامة ‏ المرجع السابق داص VA‏ . 

(65) انظر : حميل السرقاوي 5 المرجع السابق اص Yo‏ . 

. Spall Gall و1.*8 من الفانون‎ AVY يقابل النص المذكور المادتين‎ )٥۷( 
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٠ لان الملكية لا تدوم بدوام السيء المملوك رغم ثبوتها للمالك‎ ٠ كذلك‎ 45 fe 
اذ يجوز ان تكون مؤقتة بزمن معين تنقضي بانقضائه كما هو الحال في بقية‎ 
٠ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية‎ 
يضاف الى ذلك » ان ف نوقيت حق الملكية تقييدا لسلطات المالك والحد‎ 
+ منها ومسايرة للانجاه الاجتماعي الحديث في نسبية الحقوق‎ 
والوامع » ان القول بعدم جواز نوقيت الملكية جاء تأثرا بالمذهب الفردى‎ 
ولهذا أرى ان‎ ٠ الذي جعل من الملكية حقا مطلقا واضفى عليه صفة التأبيد‎ 
هو الاتجاه الاصوب الذي ينسجم والنزعة‎ LOM الانجاه بجواز توفيت حق‎ 
« poll Kaa yet العاف التي كاه‎ 
المنقول » اجاز زوال الملكية‎ Gli كما ان الفانون المدني العرافي » في‎ 
من الوجود الوافعى للسىء المملوك اذا تخلى عنه صاحبه بقصد النزول عن‎ 
ملكينه » فيصبح المنفول مباحا حتى بستولي عليه شخ صآخر ليترتب له حق‎ 
من التقنين المدني العراقي ما بلي :ب‎ ١١١4 عفد جاء في المادة‎ ٠ علبه‎ 
بصبح المنفول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )۸ ء‎ ( 
+ CONAN وهذا النص بنافض نماما فكرة تأبيد حق‎ 
: نسقط بعدم الاستعمال‎ ASU  هيناثلا النتيجة‎ 
اللا‎ ٠ العمهاء على رأى موحد 3 هذه المسألة وتشعبت آراؤهم‎ Ge لم‎ 
من المسكن حصرها في اتجاهين رئيسين » يتردد بينهما فربق من الفقهاء لم‎ 
+ بالامر ولم بحدد موففه0©‎ ples 
يرى فريق من الفقهاء ان الملكية حق لا يمكن سقوطه‎  نوالا‎ ole Vl 
دام بدوام السيء المملوك 6 ولم برد نص بقضي دزواله‎ ay بعدم اعمال‎ 





. Spall سابل هدا النص الاده ۱/۸۷۱ من الفانون المدني‎ (0A) 

)04( من هدا الرأى انظر : 
احمد سلامه ‏ المرجع السابق ا ص 0٦ا1٦‏ . 

(166) رهدى كن 7 اللكه والحعوف العينيه do‏ علما وعملا ‏ المرجع 
ele!‏ اص ۴۴ . 
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بسيب عدم استعماله » وانما نص على سقوط الحقوق العينية المتفرعة عن حق 
ao ES‏ د 
استعمالها ٠‏ ولهذا يكون المالك حرا في استعماله ملكه او عدم استعماله 4 
ولا Ge Joy‏ الملكية مهما طالت مدة عدم الاستعمال ٠‏ بيترتب على ذلك ان 
دعوى الاستحقاق التي تحمي حق الملكية لا تسقط بالتقادم وانما يجوز ned)‏ 
اكتسابها بمرور الزمن ا ٠‏ 

oles YI‏ الثاني وذهب فريق ST‏ الى القول ان الملكية تسقط بعدم 
الاستعمال لما تقنضيه مصلحة الجماعة اولا ؛ ولان عدم سقوط الملكية بالتقادم 
لا يرجع الى جوهر حق الملكية وانما الى فكرة اعتنقها المشرع تآنرا منه بالانجاه 
الفردي الذي كان بقدس حق الملكية في الماضي ٠‏ اما وقد سلم بما للملكية من 
وظليفة اجتماعية تمارس لصالح الهيئة الاجتماعية بتأثيرمنسيادة de Jl‏ الاجتماعية 
فلا بوجد ما يمنع المشرع من ان يقرر زوال حق الملكية بعدم الاستعمال تمشيا 

مع النظرة الجديدة لحق ٠ MAU‏ 





٠. ج م المرجع السابق — ص 6اه_ل/ااة‎  یروھنسلا‎ (AN) 
الليبى ب المرجع السابق سه‎ pall علي علي سليمان — سرح القانون‎ 
— محمد لبيب شئب ب مبادىء الغائثون — المرجع السابق‎ AR ص‎ 
ص ۰ حسن‎ — wlll ص ۰ محمد وحيدالدين سوار  المرجع‎ 
. ۱۷۲-۱۷۲ المرجع السابق ا ص‎  هريك‎ 
. Lal والمراجع التى نسر أليها‎ CVV المرجع السابق — ص‎  هلوبنح‎ 

(VY)‏ عبد المنعم الصده  go‏ الملكية ‏ ط ۲ المرجع السابق ب ص؟ ؟ ٠‏ سعيك 
عبدالعزيز عامر ‏ دروس في حق الملكية ‏ المرجع السابق ‏ ص WV‏ 
أحمد سلامة ‏ اللكية الفردية في الغانون المصري ‏ المرجع السابق س 
NN‏ 
عبدالحي حجازي ‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ‏ البحث 
السابق ‏ ص /۲۸١-۲۸١‏ محمدعلى عرفه ‏ اللكية في ASN pe NSB‏ 
العربية — البحث السابق ص !| . 
مد N a ab‏ 
ص ۱۸ . 
حميل الترقاوي — الحفوق العبنية الاصلية ‏ المرجع السسابق س 
ص ۲۲-۲۳/ ope‏ البلداوي ‏ دراسه في الحقوق العينية الاصلية س 
المرجع السابق — ص AVY‏ © 

1+ 








أنني أرى انه مهما cols‏ الاراء وتعددت بشأن نبرير عدم زوال الملكية 
عدم الاستعمال ؛ فان الاتحاه cv‏ هو الذى بحقق النفع العام wile las‏ 
الجماعة علىانانية الفرد ويقرر سقوط حق‌الملكية بعدم الاستعمال» ولهذا اؤيد 
الاتحاه الثانى وأضيف الملاحظات التالية لدعمه ء 


)١(‏ لقد شرع الحق كوسيلة حافزة على العمل المنتج + وف اهماله او 
عدم اسنعماله أذى للمجتمع ببرر تدخل المشرع الذى ates‏ باصدار تشريع 
سقط به الملكية عند عدم استعمالها + وف تقرير هذا السقوط خير جزاء يغرض 
على المالك المهمل الذى لم يود وظيفة الملكية الاجتماعية » تطبيقا للقاعدة القائلة 
بأن من بقعد عن مزاولة حقه مكون غير جدير بالتمتع به فيفقده2"9 ٠‏ 

0( لل كانت فاعدة سقوط الملكية بعدم الاستعمال ترتيط بالتنظيم 
التسريعي للملكية gl d‏ لان هذا Y eit‏ شاش مب الوا 
الاجتماعية rent‏ الخاصة التى تسود العراق الآن متمثلة بتدخل الدولة 
let,‏ حل oS‏ فو :وجوه BUG GoD‏ كول ووا الل ف 
gall geil‏ العرامي على سقوط الملكية بعدم الاستعمال خلال مدة معقولة » 
مسادرة من المسرع للتطورات الاجتماعية التي تبغي تحقيق التفع العام وتغليبه 
ee‏ 

ن ما ببرر الفول يتقرير سقوط حق الملكية على العقارات يسبب فرك 
اسنعالها Les‏ وطيمتها الاجتماعية » هو وجود الكثير من الدور الآبلة 
للسموط المعطلة الاسننمار » مما Gob‏ ضررا بمصلحة الحماعة التى تفرض 
e a a‏ ران Sa Ne aa oot Sas‏ 
الان . وسكن ان سهم هذا الرأى ف حل جزء منها ٠‏ هذا فضلا عن ان في 
ya‏ سعوط هذا Goll‏ خطوة للابتعاد عن الصبغة المطلقة التي تمنح الحرية 
الكامله للمالك في استعمال ملكه او عدم استعماله » وتفرض عليه القيام 
باعلال ما تملك يقفا للمصلحة العامة eae‏ ا ٠‏ 





(VY):‏ محمد طه اليشير ب الحفوق ألعيئية الاصلية - المرجعالسابق ا ص۰۱۸ 
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ومع ذلك » فان المشرع العراقي » اذا كان فد اغفل تقرير سقوط الملكية 
بعدم استعمالها » تآثرا منه بالمشرع المصرى » الا انه لم يغفل النص على سقوط 
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية بعدم الاستعمال 10 م 


اما بالنسبة للمنقول » فقد نص المشرع العراقي في المادة ١١١‏ من تقنينه 
المدنى على اكتساب ملكية المنقول بالحيازة استنادا الى قاعده ( الحيازة في 
المنتقول سند الملكية ) اذا كان fled‏ حسن النية وكانت حيازته سبب صحيح» 
الا انه استننى من ذلك حالة ما اذا كان المنقول مسروقا او ضائءعا او مغصويا 
أو خبانة BLY‏ » وفيها بحق للمالك استرداده ممن يكون حائزا له بحسن نة 
وبسبب صحيح » خلال نلاث سنوات من وقت الضياع او السرفة او الغصب 
او خيانة BLY‏ ( م ٠200) ١١54‏ 

(©) ان الملكية تكتسب بالتقادم المسقط والمكسب معا" » لانالفانون 
لا يقر الملكية الا لمن ستحقها ٠‏ واذا كانت الملكية عملا او يجب ان تكون عملا 





(V9)‏ نصت المادة ٠۲٠١‏ من العانون Gall‏ العراقى انه cg)‏ حق المنفعة 
بعدم الاستعمال مده خمس Byte‏ سنه ) . كما دصت (VY Vo ( coll)‏ 
بأنه + ( فيما عدا الاحكام الممقدمه » تسرى الاحكام المعلعه بحق المنفعه 
على حق الاستعمال وحن السكنى 6 ما دامب لا تىعارص مع طبيعة 
هدين الحفين ) . اما الماده VYAY‏ فعد قضت أله )1 — سعفى حق 
الارتفاق بعدم اسنعماله خمس عترة سنة . فاذا كان الارتفاق مقررا 
لمصلحة عين موقو فة 6 كالب المده سنا وبلابين سنه . ؟ ‏ واذا ملك 
العقار المرتفق عده سركاء على الشيوع » فانىفاع احدهم بالارتماف سطع 
المغادم لمصلحة الباقين . كما ان وقف النفادم لمصلحه احد همؤلاء 
الشركاء يجعله مو قو فا لمصلحه سائرهم ) . انظر ما سابل هدهالنصوص 
في القانون المدني المصري المواد 552 و1948 و١١١١‏ ولا؟.| . 

)10( انظر ما يغابل هذا النص : الماده AVY‏ من العانون المددى المصري . 


poled! (VV)‏ توعان مكسب ومسمط Jot:‏ وسيلة بكسب ky‏ الحائز ملكية 
«التىء أو bem‏ عينيا ST‏ علبه بمقضى حيازة تظل مدة معينه . أما 
الثاني فهو وسيلة لانفضاء حق سكت صاحبه عن اقتضسائه أو 
أستعماله مدة معينة 5 
عبدالمنعم الصده أ حق الملكية ب المرجع السابق ص OA!‏ . 
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oar Ce ضا خجوات حت ليق ان فوت ل‎ peers es 
ae. ee - 3 aa : 5 ‘ + OW So خر رات هذا‎ 
ee : os ees 5 5 oa ١ Po wb gs Carte fia at 5 ر‎ 0 itt 

os “ 1 - uf ~ 
7 ee المطلب الرابع لع‎ 

7 es et i acer -", i7, 50 78 39 ey مم‎ H 2 7 مل‎ eee 
a er - , اق حق اللكبة:‎ Oe he 


قد cre‏ الشيء المملوك الخاضع لسلطات امالك ١‏ منقولة او عقارا : 
ولا خلاف بالنسبة لممارسة هذه السلطات على النوع"الاول » الآ ان ما يهمنا في. 
هذا الخال ge‏ النوع الثاني نظرا لاهميّته :م ان OG.‏ الذئ oh CN‏ مدئ. 
سُلطات المالك + فهل تشمل هذه السلطات اضافة الى سطج الارض: » ملكي ةة“ ˆ 


ue as 8 fet hed gee a o 


لعلو Sully‏ الى ما لا aa Fas‏ 5 7 


5 ايحن 


قبل الاجابة عن هذا السؤال 2 شعن “Je‏ القول الصاح الشيء يملك oe‏ 
fae‏ عناصرة الجوهرية من الملحقات والشمار والمتتجات0!!© 00 الارض۔ - 





roe ek fe viata عبدالحي نحجازي  البحث السإيق‎ Cy) 


5 سه‎ its E 3 

)4 .نصت الادة ٠١۲۹‏ من القانون all‏ العزاقي في. 8 الاولى على أن _ 
» مالك الشيء يملك كل ما بعد في حكم ge pall‏ عناصره ST Raye gall‏ 
بحيث ”لا بمكن “فصله die‏ دون ان بهلك أو بيتلف١أو‏ بتغير » ٠‏ ويقابلهتا'- 


قي القانون” المدني المصري-الفقرة الأولى. -من المادة A. Y‏ 2 3 . 5 


“ 5-5 


+ و SU)‏ .بالملخقات هي كل تا اعد بصفة دائمة لاستعمال. - 


3 
aa 


5 


* الشيء المملوك طبقا ,لا.تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وققتحد. 
0 0 م كحقوق الارتفاق والققارات بالتخصيص ‏ : أما الثمّار' ,فقي؛ rae ree‏ 


-. :"ما ينتجه الشيء من غلة متجددة في أوقات- دورية منتظمة دون تغبر أو > ي _ 
٠‏ لقص في جوهره وهي أما ( طبيعية): كالاعشاب أو ( صناعية ) تحصل a‏ 
: بفعل, تدخل الاتسان كالحاصلات 'الزراعية أو ( مدنية-) كأجرة الارافي - ^ ˆ 

foo NERC 
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يملك ترابها وحقوق الارتفاق التي لها على الاراضي المجاورة » كما يملك 
اننا وحاصلاتها وايرادها + فهي جميعا في الاصل ملك لصاحب الارض مالم 
يوجد نص او انفاق يقضى بخلاف ذلك » كالنص الذى يجعل الحائز حسن النية 
مالكا لما aad‏ من نمار وما استوفاه من المنافم مدة حيازته لها ( المادة 
(Frees 111e‏ + 

ولميان نطاق حق الملكية بحسن بي تحديد كل من النظرة القديمة 
بوالحدينة لملكية العلو والعمق ثم اعقب ذلك بالاشارة الى موقف القضاء 
العراقى ٠‏ 
أولا - ملكية العلو والعمق : 

كانت النظرة السائدة قديما ان ملكية العلو والعمق لا تخضع للقيود + 
غمالك الارض ells‏ ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى ما لا تهابة » انسجاما 
مع الانحاه المطلق الذى اوحى به منطق المذهب الفردى الذى كان ساگد ٩|‏ ٭ 
ولكن هذه النظرة لا تجد لها محلا في كل من الفقه والقضاء المعاصرين في كثير 





والمنازل ٠‏ واما المنتحات أو الحاصلات فهي الني لا تنتج 3 أوقات 
دوربة منسظمة ¢ ولكن تفتطع من اصل الشىء کالاححار والمعادن Li‏ 
منتجات غر متعددة . 

تفصيل ذلك انظر المراجع التالية :ب 

أحمد سلامة ‏ المرجع السابق — ص ٠ ٠١١ - WV‏ 

عبدالعزيز عامر ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲٠-۲١‏ . 

ما ا ا ت ال الوک اتاق ا 
ص ۱۹-۱۸/ محمد وحيدالدين سوار ‏ المرجع السابق ‏ ص /٤١‏ 

حسن كيره ‏ المرجع السابق ‏ ص ۱۹٤-۱۹۲۳‏ . 

ص /TAOTAL‏ محمدغلى 4b ye‏ ب شرح Gall gg)‏ الجديد ب 
الخ اا ت 

امرجم السارق کن 2 


We 








من الدول2""؟ ء فقد استقر الرأى على ان ملكية العلو والعمق تمتد الى الحد 
المفيد لتمتع المالك بها على النحو المعتاد ووفقا للقانون + وف هذا التقبيد تأكيد 
للحق الاجتماعي ومصلحة المجموع dots‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصةء 
وهو يمثل نظرة جديدة الى الحقوق تتبينها في كثير من التشريعات الوضعية » 
ومنها المشرع العراقي في المادة )٠٠٤۹(‏ من القانون OM All‏ ء 

aes‏ ؛ فان مالك الارض Mes‏ البثاء المشيد عليها » والمنطفه القريبة من 
الفضاء ¢ كما بملك ما تحتها سفلا الى الحدود التي يسمح بها القانون ٠‏ ولذلك 
لا بحق للمالك ان يعارض في مد اسلاك الكهرباء او اناب old)‏ او ف مرور 
الطائرات فوق ارضه 6 لان معارضته تعتبر تعسفا في استعمال حقه والتعسفه 
امر لا يقره القانون ٠‏ الا ان هذه الامور اذا أثرت فعلا على تمتعه بمزايا ملكهء 
کان تكون انابيب المياه في موضع SR‏ اسس البناء أو ان تكون الاسلاك 
LIL SI‏ تشكل مصدر خطر » فلابد diate‏ من الحصول على رضاه ء 

ان ملكية السطح تعد قرينة قانونية على ملكية العلو وملكية السفل » 
الا انها ليست قرينة قاطعة » بل هى قرينة بسيطة قابلة OLY‏ العكس' ٠‏ 





(.۷) محمدعلى عرفه ‏ المرجع السابق ‏ ص .؟؟-!؟5؟/ عبود البلداوي ب 
دراسة في الحقوق العيتية الاصلية ‏ المرجع السابق ب ص 1797 . 

(yy)‏ انظر الفقرة الثانية من المادة ۸.۳ من القانون Gall‏ المصري > والمادة 
5 من المجلة . 

وبلاحظ ان المشرع اللبناني لم يورد نصا Moles‏ لنص المادة 

(1.55 مدنى عراقى) مما بوحي بان مالك الارض في المتريع اللبناني 
نملك ما فوقها وما تحتها الى ما لا نهاية خاصة وان المادة ؟؟ من Op]‏ 
الملكية العقارية اللبنانى تقضى بان لمالك الارض ( ... ان Led woe‏ 
حفربات الى أي عمق يشاء ... ) الا انه مع ذلك نمكن الاستئاد لنص 
المادة 11 من Ole dll og‏ والعقود تحديد الحقوق الى الحد المفيد 
في التمتع بها USE‏ . 

 قباسسلا ج م حق الملكية  المرجع‎  طيسولا‎  يروهنسلا‎ VY) 
٠. 1۸1-14٥ ص‎ — pl ص الات/ حسن كيره  المرجع‎ 
. م٠١ شاكر ناصر  المرجع السابق  ص‎ 
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وقد نص القانون المدنى العراقى في الفقرة الثالثة من المادة ٠١49‏ على انه 
« ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية 
ما فوقها او ما تحتها ٠ OMG‏ 

والواقع ان هذا الاتفاق لا بعد مخالفا للنظام العام » فحق الحكر وحق 
المساطحة وحق التعلي فوق ارصفة الطرق العامة وبيع المحدثات التي على ارض 
الوفف » هي ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح ٠‏ كما يجوز لصاحب 
السطح ان يبيع نمقها او مستودعها او القبو الذى تحتها ٠ VO‏ ومما يترتب 
على ذلك » ان ملكية الكنز المدفون او المخوء فيالارض الذى لاستطيع أحد 
ان بنبت ملكينه » بثبت لمالكالعفار ان كان تالارض التي وجد فيها مملوكة له 
على نحو بينه القانون العراقي في المادة )44 Wy y‏ ء 

اما بالنسبة لملكية العمق » فان المالك له حق الملكية الى الحد المفيد في 
التمتع به ٠‏ ولذلك يكون ملزما بقبول اى عمل بجرى على مسافة من العمق 
لا تكون له مصلحة في منعه""“ ء ولعل من اهم القيود التي ترد على ملكية 
العمق هو الفيد الوارد في قانون الاثار القديمة رفم 04 لسنة 5و١‏ وتعديلاته» 
الذى اعتبر جميع الاثار مملوكة للدولة » لانها من الاموال العامة التي تحقق 
النفع العام سواء كانت منقولة او عقارات") ٠‏ 

كما ان من القيود التى نرد على ملكية العمق » القانون الخاص بال معادن 
والمقالع الحجرية رقم wy‏ لسنة ١١5+‏ المعدل بالقانون رقم ٩٩‏ لسنة Vane‏ » 





Spall Gall ابل هذا النص الفقره الثالثة من المادة ۸.۴ من الفانون‎ (Vy) 
٠. AY ساكر ناصر حيدر  المرجع السابق — ص‎ (VD) 
. من القانون المدنى المصري‎ AVY يقابل هذا النص الادة‎ (Vo) 
أن بشبت‎ dof المخبوء الذي لا يسستطيع‎ of والكنز هو المنقول المدفون‎ 
ملكيته له وهو ليس حزءا من الارض 6 وانما هو دفين ومودع فيها‎ 
. بخلاف المعدن الذي تبر في الغالب جزءا منها‎ 
8 Ao ص‎ — ls! المرجع‎  رديح‎ pel ple 
. ٥۷٦ ج ۸ المرجع السابق — ص‎  طيسولا‎  يروهنسلا‎ )5( 
. ۸۸-۸۷ ساکر ناصر  المرجع السابق — ص‎ )۷۷( 


ww" 





وبمقتضاه تكو نملكية المعادن والمقالع الحجربة ملكا للدولةء 39 “9 „(e‏ 

وحيث ان ملكية الارض تسمل ما فوقها وما تحتها الى الحد الذى سمح 
به القانون ويتفق مع النظرة الحديدة الى الحق » فان ملكية الارض تسمل 
NAS‏ ف الاصل ما ينشاً أو cles‏ او بغرس أو 9 jo‏ 3 هذا العلو أو العمق 6 
لان ملكية المالك للسطح والعمق قرينة على ملكيته لما يوجد فيه من اشياء » 
ولكنها قرينه بسيطه""“ ٠‏ وعلى ذلك نص القانون المدنى العراقى في المادة yyy‏ 
المسار Le!‏ من قيل4:0) + 

وصفوة القول ١ dlc‏ ملكية لم تعد حقا بخول المالك سلطان غير 
محدودة 6 بل اصبحت حقا نتمتع dole‏ بسلطة مقيدة بالمصلحة الاحتماعية » 
تلك المصلحة التى تتحقق بتحديد ملكية العلو والعمق الى الحد المفيد للمالكء 
وعد كان المنرع موفقا في تقييد هذا الحق ٠‏ فلا وجه للاعتراف بملكية المالك 
وظيفة اجتماعية410) 0 Canali‏ الملكة الان ھی ما نستشعره وما 3 as‏ بل 
هي ما بصوره القانون وما بريدهة050) ٠‏ 
Lub‏ — موقف القضاء العراقي الحديث 


ذهب القضاء العراقى 6 hes‏ رأسه محكمة ال لتمبيز » الى suit‏ الانجاه 
الحديت الذى بتماثى مع النظرة الاجتماعية الى الحق ٠‏ فقد فيد حق الملكية 
الى الحد All‏ في التمتع بها علوا او عمقا تحقيقا للوظيفة الاجتماعية للملكية 





(VA)‏ بعابل ذلك : قانون المناجم والمحاجر رقم ۸٦‏ لسنة 1951 المنشور 
بجريدة الوقائع المصرية في 19058.16 6 بالنسبة الى الجمهورسة. 
العربية المتحدة . 

(۷۹) حسن كيره ‏ المرجع السابق — ص ۱۸۹ . 

. من الفانون المدنى المصرى‎ AVY بقابل هذا النص المادة‎ )۸٠( 

. ۴۲۹ محمد وحيدالدين سوار  المرجع السابق ا ص‎ (M1) 

(۸۲) عبدالحي حجازي ‏ البحث السابق — ص 585 . 
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الخاصة ٠‏ كما نادى بعض رجال القضاء 2 ~ 655 الانحياز الى التطورات 
الاجتماعيه doles ly‏ الحدبتة da‏ تماشي النصوص القانونية مع اهداف 
الدولة » ولان في الحياد ابقاءا على القوانين القديمة أو تبريرا MUSES‏ 
ينضح مما تقدم ان الملكية في القانون المدني العراقي مقيدة » بالنسبة 
للعلو والعمق » الى الحد المفيد الذى تتحقق فيه مصلحة الفرد الى جانب الاعتبار 
الجماعى الذى هو مصلحة الجماعة ٠‏ 
ملكا للبلدية بحكم المادة )£4+\( من og Wl‏ المد CAE)‏ + كما فضت محكمة 
لان في ذلك حرمانا من التصرف في ملكه بالشكل المنصوص عليه في 
المادة ۳/17( 7 
 »‏ أن المتصرف بقطعة اللارض التابعة لغيره تصرفا بحرم مالكها من 
الاستفادة من ملكه على الوجه القانوني الصحيح بلزم بالتعويض لالكهاء 
Me‏ قات اقتصادبة واوضاع احتماعية ب بحث منشور 3 مجلة القضاء 
العدد الاول السئة ۲۸ © NAVY‏ ص V‏ وما بعدها ,. 
ومن هذا الاتجاه : 
ua‏ الدراجي ب الففه والتشريع Ol pane‏ عن علاقات اقتصادية 
وأوضاع اجتماعية لزوم النظرية والفقيه المنحاز  Cos‏ منشور في 
خلاف هذا الاتجاه المنحاز انظر - 
والفقيه المنحاز  Co‏ منشور 3 محلة القضاء العدد الثاني السثئة 
CTA‏ ۱۷۴ ص ۲۹ وما بعدها . 
(Af)‏ مجلة ديوان التدون القانوني ل يبصدرها دبوان الندوين القانوني 
3 وزارة العدل العددان الاول والثاني السنة الرابعة ٧٥‏ ص o\Ve‏ 
(ho)‏ رقم الفرار one‏ حقوقية غير منقول / 1134 في ۱۹٩٩-٩-۲۹‏ قضاء 
ص ۲۷۸ . 





A 








لان هذ اسلا الخطوط الكيربائية ذاق الط الال :سوق pei‏ 
المالك شوت عليه مكاسب مادية خاصة وانها كانت معدة للبناء 
٠ OY SCS g‏ 

ان بعوض المستملك منها عن ذلك الحق2972 ٠‏ 


المطلب الخامس 


of‏ المشرع العراقي في تقنينه المدني اسباب كسب الملكية بوجه عام 
,55 اها سوس E (ell yee! «Gb SH‏ 
ها ابت الوفاة عن dee gly Stal eb‏ * اما الطريقة الثالثة فكسبها 
ما بين الاحياء ٠‏ ثم تطرق الى بيان اسباب كسب حق التصرف وطرق انقضائهء 
وقد جاءت اغلب الاحكام المنصبة على حق الملكية منطبقة على حق التصرف 
ومتأثرة بالمبادىء التي قررتها de ll‏ الاسلامية ٠‏ 

وسأعرض فيما يلي بالبحث الوجيز في هذه الاسباب لبيان مدى 
مسايرتها col shal cils‏ الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ٠‏ وسأقصر الكلام 
على ما بدخل في نطاق هذه الرسالة وفقا eel‏ التالي a‏ 


اولك نكن ECW‏ احداء 
بعرف الاستيلاء occupation‏ بكو نه سببا اصليا لكسب ملكية الاشياء 
المباحة التى ليس لها مالك » وذلك بمجرد حيازتها أو احرازها dis‏ تملكها م 
وهو من اقدم الطرق لكسب الملكية ابتداءت ٠‏ 
(AD‏ رقم القرار /١۷١‏ حقوقية ثالثة / 1554 في 191.111 . 
النشرة القضائية ‏ العدد الاول السنة الاولى VAY.‏ ص ١٥اه‏ . 


1940119-5٠. مدنية نانية عفار / ۱۹۷۲ في‎ /١51١ رقم القرار‎ (AY) 
. ٠١1 ص‎ SAVE النشرة القضائية العدد الرابع السنة الثالثة‎ 


1۹ 





وفد فرق المشرع العراهي ؛ ف موضوع كسب الملكية بالاستيلاء 6 بين 
المنفول وبين العقار ٠‏ فنص ف المادة ( ٠١۹۸‏ مدني ) على كسب ملكية المنقول 
المادى عن طريق الاستيلاء » وضرب الامثلة على كيفية الكسب دون ان So‏ 
بيان ذلك للففه + والظاهر انه نمل النص المذكور من مجلة الاحكام العدلية 
في موادها 14 ه130 

ان السوال لا شور حول كسب ملكعية المتقول المادى lola!‏ + لوخود 
القاعدذ العامة التى تقضى بان الحيازة في المنقول سند الملكية ¢ ولقلة أهميته 
Lk‏ لست ملكية المقار Lily‏ طرق حول كسب leas! sli LCL‏ 
بالاستيلاء لما له من اهمية يسبب ثباته واستقراره ولانه بعد جزءا من الاقليم 
بخضع للتنظيم اكثر من المنقول + ولهذا بتعين علي" استبعاد المنقول من دائرة 
البحث والكلام على العقار فحسب ٠‏ 

تصت المادة ٠٠٠٠١‏ من القانون المدني العراقي على انه : ) ١‏ اذا ردم 
عرافي جزءا من البحر بأذن الحكومة ملك الجزء المردوم + لكن اذا حصل على 
الاذن ولم يتم الردم خلال نلاث سنوات بطل الاذن ٠‏ ويجوز لغيره ان بردم 
بعد ان يحصل على اذن لنفسه» ۲ _ واذا كان الردم بير اذن الحكومة صار 
الجزء المردوم ملكا للدولة ويباع للرادم ببدل المثل + فان لم يقبل بيع لمن 
ترسو عليه المزايدة » واذا كان الرادم قد Lal‏ أبنية في الجزء المردوم منه فانه 
لا بطالب الا ببدل المثل دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة 
من dod died‏ الارض واعطت الباقي للرادم اكد 





ص 1۷۲-۱۷١‏ وانظر م لاه من مشروع القانون المدني العراقي كما 
اقرته لجنة الدكتور السنهوري ص [KA‏ اما ما يقابل نص المادة 
)١1١5/(‏ من القانون المدنى العراقي ف القانون المدنى المصسري فهو 
النص ) ۸۷۰ ) ٠.‏ 

(6) مصدرها نص المادة ۱۴۲ قانون الاراضي والمادة .١؟‏ من og‏ الاراضى 
الجديد لسوريا ولبنان . 
سلمان بيات القضاء المدني العراقی ‏ ج ؟ ‏ بغداد سركة الطبع 
والنشر الاهلية 1١955‏ ص )١ه‏ . 
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ولعل مما بحسن بي قبل بيان الرأى حول هذا النص > ان ابادر الى 
الى الفول ان الععه فد توزع عل فريعين رئيسين بالنسبة لكسب الملكية ابتداءاء 
فدهب ربق الى الفول بامكان كسب ملكية المنفول والعقار ابتداءا عن طريق 
الا كك مواد امورو را نالفي الناني ان كسب الملكية ابتداءا 
عن طرق الاسسلاء ممكن بالنسبه للمنقول المادى المباح الذى ليس له مالك 
دون العفار' ٠ 2١‏ لان كسب ملكيه العمار ابتداءا لابد من ان يصحبه عمل من 
اعمال الاحياء الى جانب الاستيلاء كزراعة الارض او البناء عليها او القيام 
بای عمل CV) ST‏ + والسبب عندهم » ان هذه الملكية یجب ان تقوم ويتحدد 
محلها على اساس اعتبارات اخرى تتعلق بأهمية المال في مجال الانتاج في 
المجتمع والغرض oul‏ تم تخصيصه من اجله 6 وليس على اساس واقعة فردية 
تمد عل فحرد الصدفة الست : 

والواقع؛ان الاصل في ملكية الاراضي والعقاراتا نتكون مملوكةللدولةفي 
العصر الحدب . بعد ان كانت تحاز حيازة جماعية من قبل العائلة او القبيلة 
في العصور البدائية » ولا كان الاتتفاع بها يرتبط ارتباطا مباشرا بالخطة 
الاقتصادبه » لكونها من وسائل الانتاج المهمة التي بتطلب النهوض بوظيفتها 
الاجتماعبة احباؤها ان كانت موانا » أو تعميرها أو البثاء عليها » فان المصلحة 
العامة نقضى الغاء وسيلة تملك الاموال من طريق الاستيلاء » سواء كان المال 
ble‏ ام خاصا » عقارا ام منقولا » مفقودا ام متروكا ٠‏ وینبغی ان شرك 


0» 





(V.)‏ علي الخفيف ‏ اللكية في الشريعة الاسلامية ب ج ١‏ المرجع السابق 
— ص WV‏ . ومن هذا الاتجاه بعض الفقهاء في فرنسا اشار اليهم فى 
رسالته نزيه محمد الصادق - المرجع السابق — ص WAY‏ 

(V4)‏ عبدالرزاق السنهوري — الوسيط في شرح الفانون Gil‏ سا ج ٩۹‏ ب 
أسباب كسب اللكية الفاهرة ‏ دار النهضة العربية — VATA‏ ص٦٥‏ / 
محمدعلي عرفة ‏ اللكية في ظل السريعة الاسلامية ‏ البحث السابق _ 
ص ۱۱٤۱۱۲‏ . 

. ۲۹۲ ۲۹۱ الولف نفسه  المرجع السابق ا ص‎ an 


141 











اشتراكهم في التجسس او لارتكابهم جريمة اخرى » على النحو GAN‏ يساير 
التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية COR oS‏ + 


ان المشرع العراقي Bad‏ في النص على كسب ملكية العقار ابتداءا 


بالاستيلاء في المادة ( ١١١٠‏ مدني ) لسببين رئيسين هما :ب 


خاضعا للملكية الخاصة بعد توافر شروط اخرى » الامر we GU‏ 
التساؤل عن المقصود بالبحر ومكان وجوده لكي بخضع لتملك الافراد 
بعك ردمه ٠‏ واذا كان قصد المشرع هو ردم المستنقعات او الترع التي 
ينضب الماء منها » فان حكمها يخضع للقواعد العامة التي تخص تملك 
الاراضي التابعة للدولة وما Gob‏ ذلك من ضرورة النهوض. 
بوظيفتها الاجتماعية ٠‏ 


ان قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١١‏ لسنة ١1/٠‏ نص على ان الارض. 


الزائدة عن الحد الاعلى المقرر للملكية توول الى الدولة منذ نفاذ القانون» 
وعلى اعتبارها مؤجرة الى اصحابها اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي 
او الصيفي الذى بلي تفاذه لحين الاستيلاء عليها وتسلمها من قبل 
الاصلاح +O ely‏ 


وخلاصة الامر » ان نص المادة ( ٠٠١١‏ مدنى عراقی ) بعد نصا زاگدا » 


اولا 


ثانا 





انظر ايضا ما ذهبت اليه ورقة عمل اصلاح النظام العانوني في هذا 

الشأن فقد جاء في باب التشريعات المدنية في الفصل الثاني Sar‏ 
( حظر تملك الاموال العامة عن طريق الاستيلاء والتفادم » وحظر 

تملك الافراد مصادر الطاقة كمصادر المياه واعمال الري ) ٠‏ 

وراجع ثروت الاسيوطي قلسفة الغانون في ضوء mots)‏ الاقتصادي, 

والاجتماعي ‏ الكتاب الثاني ب بغداد — ۱۹۷١‏ ص ۳۰۸ . 

انظر الاسباب الموجبة لغانون الاصلاح الزراعي رقم ۱1۷ لسنة VAY.‏ 

وهو منشور في الو قائع العراقية عدد [AAC‏ الصادر في ۱۹۷۰-٥-۳۰‏ 4 

٠. ۱۷ ص‎ 


(0 


(Vo) 


Vey 











.وفقر الى النطبيقان القضائية ؛ وتوجب الضرورة رفعه من القانون المدني 
العرائي امام صراحة نص المادة السادسة من قانون الاصلاح الزراعي او 
الاستعاضة عنه بالنص الآني الذى فيد حظر تملك الاموال العامة عن طريق 
الاسثيلاء — 

»1 - تكون الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها ملكا للدولة 
ولا يجوز وضع اليد عليها للانتفاع او الاستغلال الا بعد الاذن من الحكومة. 

۳ اذا زرععراقي ارضا غير مزرو وعة أو غرسها او بنىعليها وقام بوظيفتها 
الاجتماعية » اعتبر في الحال Lede‏ الجزء المزروع او المغروس او المبنى ولو 
بعير اذن الحكومة » الا انه يفقد حقه بعدم الاستعمال سنتين متتاليتين » ٠‏ 

كما ان هذا النص يتفق الى مدى بعيد مع مبادىء الشريعة الاسلامية في 
احياء الاراضي الموات والحكمة من الاحياء ومن الانحلال" » ويتفق ايضا 
مع اهداف قانون الاصلاح “plas‏ الاخير واسبابه الموجبة ٠‏ 


ثانيا س كسب اللكية ما بين الاحياء 


نص الفانون Gall‏ العراقى على إعتبار الالتصاق والعقد والشفعة 
والحيازة من مصادر كسب الملكية ما ان الاحباء + وما تعلق بموضوع 
الرسالة من الالتصاق والشفعة والتقادم الطويل المكسب للملكية (الحيازة) e‏ 
وسأقصر البحث عليها فيما بلى : 


: الالنتصاق‎ — ١ 


فرق المشرع المدني العراقي » فيما Gls‏ بالالتصاق باعتباره احد اسباب 
كسب الملكية ما بين الاحياء ؛ بين الالتصاق بالعقار الذى بحدث بفعل الطبيعة 
او بفعل الانسان » وبين الالتصاق بالمنقول ٠‏ وافرد المواد ( 1150111 ) 
لهذا الموضوع + ٠‏ كما ذهب الاستاذ السنهورى الى اعتياره احد اسباب كسب 
الملكية ما بين الاحياء باعتباره وافعة مادية تكون UM Lin‏ ؛ واضاف القول 





. من هذه الرسالة وما بعدها‎ ٠١۴ انظر ص‎ AD 
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بان : ) oes‏ مالك الشيء الاصلي هو الذى Mes‏ الشيء Shes 9 > abl‏ 4 
يسبب واقعة Gol‏ هى واقعة الالتصاق » ولا يجوز الخلط » كما فدمنا » بين 
تملك المالك للثمار المتولدة من الشيء وتملكه للسيء التابع يسبب الالتصاق٠‏ 
فملكية الثمار ليست ملكية جديدة » بل هي متفرعة عن ملكية الشيء الذى 
تولدت منه الثمار فيمتد حق الملكية من الشيء الى ثماره ٠‏ اما الملكية بسبب 
الالتصاق فملكية جديدة مستقلة عن ملكية الشيء الاصلي » » كسبت بموجب 
سبب مستقل FB‏ بذاته هو الالتصاق ٠‏ فالمالك بالالتصاق قد كسب » بسبب 


حدد 06 ملكية جديدة | ۰ 


والواقم » ان كسب ملكية العقار ما بين الاحياء عن طريق واقعة مادية 
هو الالتصاق بفعل الطبيعة امر لا يتفق والاتجاه الاجتماعي الذى يفرض 
العديد من القيود القانونية والارادية على الملكية الخاصة وبرى اعتبار ملكية 
الدولة النسكل القيادى للملكية العامة والرائدة للملكية الخاصة » ولايعترف. 
لكان اندي Os Ses‏ شل SS apt‏ فيل 
الطبيعة ٠‏ فهو احد طرق كسب الملكية ما بين الاحياء في ظل مجتمع تسود فيه 
النزعة الفردية والعلاقات شبه الاقطاعية الرأسمالية ٠‏ ولا كان البناء الاجتماعي 
والاقتصادنة والسياسى ف العراق + قد تنيز be‏ كان في GLU‏ :وما كانت 
كثير من القوانين التى صدرت ف ظل ثورة ۱۷ تموز ١9554‏ تشبعت بالنزعة 
الاجتماعية » فان الضرورة نحتم حظر نشوء الملكية الخاصة للعقار عن Bb‏ 
الالتصاق بفعل الطبيعة340) 5 
۲ س الشغفعة : 


اقتبس المشرع العراقي في تقنينه المدني احكام الشفعة من الشريعة 
الاسلامية ٠‏ فجاءت اغلب احكامها تقريرا لقواعد مجلة الاحكام العدلية التي 





. ۲)١ ص‎ ٩ السنهوري — اسباب كسب اللكية اج‎ (AY) 

(4A)‏ انظر ما جاء في الفصل الثاني الذي تطرق للتشريعات المدنية في ورقة 
عمل cel‏ النظام القانوني في العراق التى نوقشت في قاعة جمعية 
الحقوقبين في بغداد ابتداء من مساء ۱۹۷1-۱1-۲۸ © 
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تعتمد المذهب الحنفي ٠‏ وافرد لها المشرع المواد (4؟١ 1 )١١55‏ وعرفها 
في المادة LN) lab ١١‏ لشفعة هى حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشترى 
بما قام عليه من الثمن والتفقات المعتادة aa‏ 3 


وقبل ان اسوق بعض ملاحظات ترد على نص المشرع العرافي المتعاق 


حولها ٠‏ فقد تابنت آراء الفقهاء في مصر والعراق وتوزعت على عدة اتجاهات» 
ركئيسة هي : 

الانحاه الاول ‏ يرى انصاره ان حق الاخذ بالشفعة يجب ان يكون 
شاملا للعقار والمنقول معا » لان الشريعة الاسلامية قررتها لحكمة معقولة 
واضحة ٠‏ فهي اضافة الى كونها تجمع عناصر الملكية المجزآة بيد مالك واحد 
وتقضي على كثير من ال منازعات » فانها نظام اجتماعي يمنع الضرر الذى سه 
السيوع » فكم من عقارات اهملت نابات اندرست يسيب اختلاف الشركاء 
ومنافستهم » كما يمنع الضرر الذى يسبيه ٠ OT coll‏ 





(69) م 154 من متروع الفانون المدني العراقي كما اقرته لجنة الدكتور 
السنهوري ‏ ص ٠٠١‏ وقد جاء تعريفها في المتروع بنفس المعنى الدي 
اورده مرسد الحيران مع بعض التعديل في الصياغة اللفظيه . اما 
مصدر النص المذكور فهو م Vo‏ من مرسد الحيران والمادة ۱/۱۳۸۲ 
المتروع المصري + 

—: تفصيل ذلك انظر‎ )٠..( 
. Ve ص‎ VAVE بيروت‎ pad زهدى كن الشفعة  دار النهار‎ 
VARY محمد كامل مرسى . الشفعة ب ط ۲ مطبعة الاعنماد مصر‎ 
5 ١١م ص‎ 
عبدالسلام الدليمي  الشفعة في الشريعة الاسلاميه ب رساله معدمة‎ 
الى كلية الاداب بجامعة بغداد ثيل درجة الماجحسثير في التريعة‎ 
0 . 5580 د‎ CYT الاسلامية 1۹۷۰ ص‎ 
: والتبريرات لاصحاب هذا الاتجاه‎ SLL وانظر‎ 
المصري ب ج 5 - المرجع‎ Gall مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون‎ 
. ۳۷۲/۲٣۲ د‎ ۴٣۱ السابق + ص‎ 


Ee 





الاتجاه النانى ست وبذهب انصاره الى الغاء الشفعة كسبب عام من أسياب 
oy‏ الملكيه في القانون المدني» لانها محل خلافبين فقهاء fay pall‏ الاسلامية؛ 
الزراعى اني فصدت القضاء على الملكيات الاقطاعية ٠‏ والواقع ان الشفعة قد 
GH‏ الى تجمع الملكيات وتراكمها بيد امالك CV‏ كما انها تعد مظهرا من 
مظاهر الاقطاع وتمتل ظاهرة طبقية لا تساير الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الحديدة219, 
الاتجاه الثالث — dwg‏ اتحاها وسطا Pe‏ ن الرأبين السابقين ٠‏ 
فيذهب بعض الفقهاء الى القول بجوازها في دائرة الملك المشاع دون الجوار. 
لان في أخذ السريك بالشفعة في الملك المشاع تفاديا لاشتراك اجنبي في الملك » 
ذلك نعتبر قيدا خطيرا على حرية التعاقد ومن عوامل عدم الاستقرار في 
المعاملاات العقارية 6 الامر الذى إسرر عدم اعطاء الجار حق الاخذ بها + لان 
الجوار اصبح اقل حظرا من VO GLA‏ » ولان العادات والتقاليد الاجتماعية 
قد نعيرت 6 ولان الانجاه الغالب يميل الى تحديد الملكية23"9 , 
cre A ETI‏ 
)٠١1(‏ نزيه محمد الصادق ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۸ ٠۲۹‏ . 
عبدالستار ادم ب J)‏ 40 الاسلامية والفانون المدني المصري — LENT‏ 
العاسر المجلس الاعلى للسؤون الاسلامية ‏ الفاهرة WAV‏ ص ۲۱ا . 
وانظر المعارضين 3 الاخذ بالشفعة المناقشات في © مجموعة الاعمال 
التحضيربة للفانون المدني الصري ‏ ج 6 المرجسع اللسابق - 
ص ۷٤ — YVY‏ . 
)¥-\( سسالم عبيد النعمان ب السحت السابق ا ص ۲٤۲‏ . 
بحيى الدراجي . البحث السابق — ص £4 8 
ب pale‏ ص ١‏ محمدعلي عرفة ‏ اللكية في ظل الاشتراكية 
العربية ‏ البحث ei‏ أ ص 110 ورقة عمل اصلاح النظام القانوني 
3 العراق ‏ الفصل الثاني المخصص للتتربعات المدنية ‏ الإهداف 
العامة . 
)٠١5(‏ محمدعلي عرفة ‏ البحث السابق — ص ١1١6‏ . 
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ds‏ هدى ما تقدم » استطيع القول انه مهما تباينت الاراء بشأن فكرة 
الشفعة وتبرير بقاگها او الغاگها او نحديد الاخذ بها » فان الرأى الاصوب في 
نظرى هو الذى pls‏ المرحلة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تهدف 
الى تأكيد الحق الاجتماعى وتقديمه على حق الفرد ٠‏ ولا كانت الشفعة كطريق 
من طرق كسب الملكية ما بين الاحياء تسمح بتوسع الملكيات الكبيرة (العقارية) 
وتحصرها بيد مالك فرد فانها تشكل عقبة تقف امام الانجاه الاجتماعي في 
الاقتصاد العراقي الذى بهدف الى تفتيت الملكية الكبيرة » وسيطرة الدولة 
وتدخلها وبروز القطاع العام في جميع المجالات + وعليه » فان الضرورات 
الاجتماعية التي اثرت ف حق الملكية وطبيعته في العراق تحتم الغاء النصوص 
الخاصة بالشفعة من القانون Sal‏ العراقي ٠‏ ان في وسعي ان اضيف الى 
الحجج التي ذكرها انصار الفريق الثاني الملاحظات التالية :ب 


)\( لقد صدر القانون المدني العراقي 2 وقت كانت تسود محتمعنا 
النزعة الفردية والنظام الاقطاعي ¢ Us‏ كانت النصوص القانونية تمثل انعكاسا 
فوقيا لواقم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مجتمع ما وفي ظل 
فترة زمنية معينة » فانه من الطبيعي جدا ان برد القانون المدني العراقي سبع 
عئرة مادة للشفعة » فقد كان الملاك والدائنون قبل ربع قرن في مراكز تفوذ 
وجهتها النصوص القانونية لخدمتهم وحمابة مصالحهم » وكان حق الشفعة 
وسيلة لتركيز الملكيات في ايدى رجال الاقطاع والملاك والدائنين ٠‏ 

اما الان » وبعد pat‏ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لصالح 
المجتمع » فان المصلحة العامة تتطلب استثمار الملكيات ووسائل CY‏ الاخرى 
باسلوب جديد يتفق والمرحلة الراهنة » ولذلك فان بقاء نظام الشفعة يتعارض 
صراحة مع بناء الطبيعة الجديدة للملكية في القانون العراقي » ويعطل الوظيفة 
الاجتماعية للملكية الخاصة » خاصة وان وجود الملكيات الكبيرة او الاقطاعيات 
بيد فرد او قلة من الافراد سيؤدى حتما الى استغلال جهود الآخرين » وهو 
امر غير مقبول في ظل مجتمع he‏ الى تحقيق البناء الاشتراكي ٠‏ 
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09 أن الشفعة من الحقوق الضعيفة ٠‏ لان فقهاء السربعة الاسلامية 
لم eal jas‏ على (Vlg ASI‏ ؛ مما دفع المسرع السورى الى عدم الاخد 
بها في نفنينه gall‏ بحجة ان الحياة الاجتماعية والاقنصادية في البلاد السورية 
EN ae‏ عليها(7١٠)‏ 3 

يضاف الى.ما paar‏ أن المسرع Bl all‏ انجه في tle ps‏ الخد : 
ومنها فانون الاصلاح الزراعي رم ۷ لسنة ۶ ٠»‏ الى تحديد الملكيات 
الخاصة تضييق نطاقها والى التأكيد على الاسلوب الجماعى كالتعاو نيات الزراعية 
والمزارع الجماعيه ومزارع الدولة » ونص صراحة على عدم جواز اخذ الارض 
الموزعة بحق السفعة او حق الرجحان فی الفقرة (و) من المادة ٠۸‏ ء الامر الذى 
ببرر القول بان بقاء السفعة او حق الرجحان ( بالنسبة للاراضي الاميرية 
الو بالطابو ) بخالف ما تهدف اليه هذه التشريعات الحديئة » والى ( الغاء 
حق الرجحان والتضبيق من حق السفعة ( اتجهت ورقة عمل اصلاح النظام 
القانوني في بيانها للاهداف العامة للتنريعات المدنية ء 


موقف القضاء العراقي : 

لفد جارى القضاء gall‏ العراهي النصوص القانونية الى تتعلق 
بالشفعة دون ان بضيق من نطاقها ليساير بذلك الاوضاع الجديدة ٠‏ فذهيت 
محكمة التمييز في قرار لها » الى عدم اسقاط حق الشفعة شفويا لان اس قاط 
الشفيع لحقه في الشفعة لا بثبت الا بالبينة التحربرية اذا كانت قيمة المشفوع 
تزيد على عسرة VY Shs‏ , 





)1-0( تفصيل هذا الخلاف الفقهي بين فقهاء الشريعة الاسلامية : 
زهدي يكن الشفعة ‏ المرجع السابق ا ص )۸ . 
السنهوري ‏ الوسيط في سرح الغانون المدنى ‏ ج ٩‏ المرجع السابق 
ص .251-55 . 

. محمد وحيدالدين سوار ب المرجع السابق  هامتن ص 81؟‎ )1١1( 

. 153551197 رقم الاضبارة 885؟/ غير منقولة / 1555 في‎ )٠١ 
:ل‎ Lal وانظر‎ ۸ ۶ vy السنة‎ GEN القضاء العدد الاول كانون‎ 
. ۱۹1۹1۲۲1 حفوقية غير منقولة/ 1535 في‎ [WNT الغفرار دقم‎ 
. ٠إ. قضاء محكمة التمييز  المجلد السادس  ص‎ 
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كما ذهبت Las!‏ الى ان حق الشفعة لا اتح ]20110 » وانه اذا توافرت في 
مښتري العفار المسفوع الشروط التي تجعله شفيعا فيفضل على الشفعاء الذين 
من طبفنه وان كان قد اشترى العقار المشفوع به قبل دقائق من شرائه العقار 
OD 6 gic‏ 
؟ ‏ ب التقادم الطويل المكسب ( الحيازة ) . 


نص القانون المدني العراقي في المادة ١١64‏ على ما بآتي : ( ١‏ من حاز 
منقولا او عقارا غير مسحل ف دائرة الطابو باعتباره ملكا له او حاز حقا عينيا 
غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون اتقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع 
عليه عند الانكا ر دعوى الملك او دعوى الحق العيني في احد ليس بذى عذر 
شرعى * ؟ ‏ واذا وقعت الحيازة على عقار آم و حق عينى عقارى » وكان غير 
مسحل ف دائرة الطابو واقترنت الحيازة بحسن 4 واستندت ف الوقت vis‏ 
الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات» 
ولا سنترط توافر حسن النية الا وقت تلقی الحق (WC see‏ + 


وهد رأى بعض السراح ضرورة العاء التقادم الطويل كسيب مكسب 
للملكيه » بححة انه ,52( الى تدعيم المراكز غير المشروعة » ويعترف بالعصب 
والتعدى على ملك الغير » ولا شك في ان النظام الاشتراكي لا يقر الغصب كسبب 
مكسب للملكية7١211‏ 3 الا ان الرأي عندي » التفرقة بين الاموال العامة 
والاموال الخاصة + 





(۱.۸) رقم القرار YoY‏ حقوقية غير منقول / 15115 تاريخه ۱۹۱۹-۹-۲۷ 
قضاء محكمة التمييز محلد 1" ص ٠. FeV‏ 
) رقم القرار *«1؟/ هيئة عامة اولى  ۱۹۷۱/‏ تاريخه ۱۹۷۲-٥-۲۷‏ 
النترة القضائية ‏ العدد الثاني السئة الثالثة نيسان )1۹۷ ص ٠. OL‏ 

٠ و1195 مدني مصري‎ AVA تغابل نص المادة‎ )1١.( 

)١١١(‏ محمدعلى عرفة ‏ اللكية في ظل الاشتراكية العربية ‏ البحث السابق 
ناص PANNA‏ نزيه محمد الصادق ‏ اللكية في النظام الاشتراكي ل 
ص ٠. WA — WY‏ 
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فالنوع الاول من الاموال بنبعي حظر تملكه من طريق التقادم الطويل 
الاصلاح الزراعي ونظام التعاونيات » تفيد ان الدولة قد ترى نوسيع الملكية 
الصغيرة او المنوسطة » وقد نرى تجمع الارض في تعاونيات زراعية او تنشىء 
مزارع الدولة» الامر الذى إتناقض وهذه الخطط اعتبار التقادم الطويل المكسب 
( الحيازة ) احد اسباب كسب الملكية ما بين الاحياء ¢ خاصة وان هذا الطريق 
ؤدى الى عدم استقرار الاوضاع القانونية في الحياة الاجتماعية التي هي من 
اهداف النظام الاشتراكي ٠‏ كما ان ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في 
العراق اكدت على ان : ( ترك او اهمال زراعة الارض ‏ ابا كان صنفها — بدون 
سبب قاهر او مخالفة قواعد ومتطلبات خطط التنمية » يعتبر تعطيلا لوظيفتها 
الاجتماغية سوج اعادة النظر في ملكية صاحبها على غرار قواعد الاغلال في 
الاراضى الاميرية الاك 7 


اما بالنسبة لكسب الملكية الخاصة من طربق التقادم الطويل » فلا ضير 
من تملكها في رأبي » لان اهمال المالك الاصلي وظيفة المال الاجتماعية » بعدم 
استغلاله وتركه لحيازة الغير طوال المدة المذكورة في القانون » خير دليل على 
عدم قدرته على مزاولة حقه + ومن يهمل او BUA‏ مزاولة هذا الحق يكون 
خارجا عن نطاق الحمادة القانونية » وينبغى ol‏ تحمل جزاء اهماله » وافضل 
gael‏ فقدانهحقه"٠‏ ء لهذا فان الملكية الخاصة كما تسقط بعدم الاستعمالء 
تكسب بالتقادم المسقط سيما وان النظام الاشتراكي لا يقر فكرة الغصب اذا 
كان المالك الاصلي يقوم باداء الوظيفة الاجتماعية Gall‏ لان الغصب يفضي 
ace‏ الى تعطيل هذه الوظيفة » وبالتالي الاضرار بمصلحة المجتمع ٠‏ 


ونطبيقا لذلك » قررت محكمة التمييز الموقرة بان المميز عليه في al geo‏ 
بدعى ان الدار موضوعة البحث ملكه وقد تملكها عن طريق الحيازة 





)11%( الاهداف العامة للتشريعات المدنية في الفصل الثاني من ورقة العمل . 
(VY)‏ من هذا الاتحاه انظر 5 عبد ا لحي حجازي — البحث السابق ب ص۸۱ مہ 
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والانساء والعرف مدة تزيد على مرور الزمن » وان هذه الاسباب نصلح 
لدفع الدعوى التي تقام عليه وفق المادة ٠٠١۸‏ مدني ولا تصلح للادعاء » 
لهذا يكون الحكم بمنع معارضة وزارة المالية للمميز عليه من تسجيل القطعة 
المذكورة duh‏ مخالفة للقانون فقرر نقضه واعادته لمحكمته بغية اصدار 
الحكم برد الدعوى ونرك الدار بيده لثبوت وضع يده عليها على اساس 
قضاء الت ك0 ٠‏ كما ذهبت المحكمة الجليلة في قرار ST‏ لها مفاده ان 
بينة مرور الزمن تعتبر حجة دامغة لا مثبتة » وحيث ثبت وضع يد المدعى 
عليهم على القطعة المتنازع عليها وأبدوا بالبينة الشخصية تصرفهم ومورثهم 
مدة اكر من مرور الزمن ولا كانت القطعة غير مسجلة لذلك كله يصبح الحكم 
الاستئناف المميز موافقا للقانون فقرر تصديقه110؟ ٠‏ 


المطلب السادس 


اسباب انقضاء حق التصرف 


يعتبر حق التصرف في الاراضي الاميرية من اول الحقوق العينيةالاصلية 
المتفرعة عن Ge‏ الملكية ف القانون المدني العراقى ٠‏ وقد نص عليه المشرع 
ف المواد ((159١1-هم4؟1) ٠‏ اما مصدره فيكون اما التفويض فتنشاً الاراضي 


٠ ONDE Wo ونسمى الاراضى الباقية اميرية‎ » 4s UL 


(115) رقم القرار ٥٦٤‏ / حقو قية / لاه الاعظمية ‏ تاريخه ٠ ۱۹٥۷-٤-۲۲‏ 
سلمان بيات القضاء المدني العراقى ‏ ج ؟ ‏ المرجع السابق — 
ص WY‏ © 

)10( رقم الفرار /Yoo‏ حقوقية / 9 بغداد ‏ تاريخه ۱۹٥۹-٥-1۸‏ ۰ 
سلمان بيات المرجع السابق ‏ ص 115 ٠‏ 

٠ TVA شاكر ناصر  المرجع السابق — ص‎ (iy 
عبدالرحمن خضر  نرح القانون المدني  المواد الخاصة بالحقوق‎ 
. ٠١ ص‎ ٠۹٥۳ بغداد‎ ١ العينية المتفرعة عن حق الملكية  ط‎ 


101 





ol‏ مظاهر الاتجاه الاجتماعي الذى يضمن اداء الوظيفة الاجتماعية 
للاراضي الاميرية تبدد في الاثار as cl‏ على ترك استغلالها » فقد نص 
المنرع المدني العراقى في المادة ٠‏ : على أن من طرق انقضاء حق التصرف 
انحلال الاراضي الاميرية ٠‏ فالغالبية العظمى من الاراضى الزراعية فيالعراق 
هي في الاصل ملك للدولة » وهي ما زالت تحتفظ بملكية الرقبة فيها ٠‏ اما 
ما اعطي للافراد من حق التصرف فيها فهو تفويض بالطابو او منح باللزمة ٠‏ 
استنمار الارض بزراعتها تحقيقا للنفع العام + الا ان هذا الحق ليس مطلقا 
وائما برتبط بالغرض الاجتماعي الذى من اجله نشا هذا الحق ٠‏ فاذا انتفى 
هذا الغرض بترك زراعة الارض واهمالها » انتفى Gall‏ تبعا لذلك وبعمود 
on‏ التصرف الى مالك الرشة وهو CWW 4S owt‏ + 

ان فقدان المتصرف حقه في التصرف بالاراضى الاميرية واعتبارهما 
محلولة » خير جزاء وضعه المشرع العراقي على ترك استغلال الارض وتعطيل 
وظرفتها الاجتماعية وفقا لما نصت عليه المادة ) ۴۳ مدني كموي at‏ 
عليه المشرع في هذه المادة بجد اصوله التأريخية في الشريعة ONDE‏ 

وبالنظر الى اهمية هذا المبداً فقد نصت عليه قوانين الاصلاح الزراعي 
العراقية » كقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹١۸‏ في المادة ya‏ المعدلة بالقانون رقم )£0( 
لسنة ٠ ۱۹٩۳‏ وقانون الاصلاح الزراعي رقم ۷ لسنة ٠۹۷۰‏ في الفقرة ب 
من المادة ٠۳‏ بقولها : « كل ارض زراعية مفوضة بالطابو او ممنوحة بالازمة 
او موقوفة وقفا غير صحيح ثبت ان صاحبها لم يزرعها بنفسه او بغيره 
موسمين متتاليين بعد تفاذ هذا القانون دون عذر قانوني صحيح تعتبر محلولة 
Î‏ اسصصسه سسسس سس مس سسسب PT‏ 
(VV)‏ عبدالرزاق زبير ‏ محاضرات في قانون الاصلاح الزراعي - متسار 

اليها - ص ٦۷‏ . 
IN)‏ م ۲١١‏ من مشروع الفانون المدنى العراقى ل القسم الثانى ‏ المرجع 


الاسلام .. 
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وتسجل اميرية صرفة ٠ ONG ٠٠٠‏ كما قضى به قرار مجلس قيادة الثورة 
3 3 )1 
رهم ۲۹ الصادر في ۱۹۷۰/۳/۲۲ ۰ 
وبذلك يكون المسرع العرافي فد ساير النزعة الاجتماعية الجديدة 
. وليس للمهمل شيء »+ وقد ذهب > ol‏ الندوين القانو ني 3 قراره المرقم 
e 3 ۳/1۱۳ J)‏ / 1104/1 ( الى ان المتصرف ف الارض الاميرية المفوضة 
بالطابو يفقد حق تصرفه هذا اذا لم يزرع الاراضى لا بالذات ولا بطريقة 
الاجارة أو الاعادة مده ثلاث سنواٽ LA as‏ + 
حقل التصرف 3 الأراضي الأميرية سقط ايضا بعدم الاستعمال Lutes‏ مع 
الانجحاهان الحدينة في ضرورة استثمار الاموال وعدم [daar‏ وظائفها + 
فيها الوظيعة الاجتماعية للملكية الخاصة » ف كل من منطقة الاستهلاك » 
ومحال الخدمات العامة 6 ونطاق الاتناج والاموال المعنودة + 


المبحث الثاني 
المظاهر المختلفة للوظيفة الاجتماعية لحق الملكية 


اذا كانت الملكية حاجة فطربة » فعلينا ان تتساءل Le‏ اذا كانت الوظيفة 
الاجنماعية Gob‏ الملكية ايا كان موضوعها ام انها 'نتفاوت بتفاوت مجالاتها ٠‏ 





acl‏ والر در واا ف سه لات الجن اروا ااي 
رقم WY‏ لسنة VAVY‏ . 
(1؟1) نتشر هذا الغرار في جربدة الوقائع العراقه عدد .185 في NAVY‏ 
15 سلمان ريثات ب Stall Alea‏ نك رجي اللسارق We. be‏ 


jor 











وللاجابة عن ذلك يمكن القول بوجود اربعة مجالات تتفاوت فيها 
الوظيفة الاجتماعية God‏ الملكية » اولها » مجال الاستهلاك الذى تكاد تختفى 
في نطاقه الوظيفة الاجتماعية وتبدو فيه الوظيفة الفردية وان نقيدت 57 
الامتناع عن الاضرار بالآخرين + وثانيها » مجال الخدمات العامة وفيه تبدو 
الوظيفة الاجتماعية في اوضح صورها + وثالثها » مجال الانتاج + وفيه يلتزم 
المالك بتأدية حقوق المجتمع والفرد معا ٠‏ ورابعها » مجال حقوق المؤلف 
الادبية 6 439 بنبغي التأكيد على حق المجتمع الى جاب الحق الفردى + 
وسيكون بحثنا في هذه المجالات موزعا على المطالب الآنية ء 


المطلب الاول 


الوظيفة الاجتماعية في ملكية الاستهلاك 


مهما تباينت الآراء حيال تنظيم ملكية الاستهلاك » سواء بقصر بعض, 
الفقهاء الاشتراكيين تدخل الدولة ف حدود الرقابة والتوجيه او بأقرار 
بعضهم Ge‏ الدولة في الندخل بصورة تستطيع معها التملك والتأميم الى مدى 
محدود ترسمه المصلحة العامة » او تسليم البعض AV‏ بحق الدولة ف 
التدخل المطلق في نطاق ملكية الاستهلاك » شأنها ots‏ ملكية COME!‏ 
OB‏ غريزة الانسان الطبيعية فيالتملك » تظل امرا لابجوز اغفاله » ومنها تملك 
الاموال الاستهلاكية » لان الملكية الشسخصية والحياة لا انفصام بينهما » كما 
تببن من قبل ٠‏ 

ان ملكية الاستهلاك تعني تملك الاموال التي تفي بحاجات الانسان. 


9 


السخصية » كضرورات المعيسة من مأكل ومسرب وملبس ومأوى 6 ومابدخل, 





ANN حت امن‎ BE الهم‎ Sees RAT 


jot 











في ذلك من المنقولات والاثاث اللازمة »> وكل المدخولات والمدخرات 
«الشخصية الاخرى ٠ ONO‏ 

لقد رأى بعض الفقهاء بحق » ان التنظيم القانوني للاموال التى اعدت 
اللاستهلاك الفردى واشباع الحاجة الضرورية Alle‏ الاهمية فيما لو قورنت 
بالاموال الاخرى من نطاق الانتاج والخدمات العامة » الا ان تدخل الدولة 
بقع في مجال التبادل المتعلق بهذه الاموال كتحديد الاسعار ومقدار 
ما يستربه المرد ونوع ما يشتريه بغية الحد من الاسراف وتنظيم الاستهلاك 
ks‏ شيك الجميعء1"*0) ٠‏ 

فالقانون لا تدخل في استعمال المالك اموالا اعدت لطعامه al sg‏ 
واشباع حاجيانه السخصية ۰ و لهذا السب نحد ان فكرة الوظيفة الاجتماعية 
لملكية هذه الاموال لاتبدو الاي حدود ضرورتها للفردكعضو ف الجماعة » وتظل 
بعدئذ حقا ذاسا لا يكون للمصلحة الاجتماعية GUS‏ بها » وتبرز فكرة الحق 
بأظهر صورها 3 E‏ 3 وتلك حقيقة Lo as‏ جميع النظم الاقتصادية 
ومنها النظام الاشتر اكي ف الاتحاد السوفييتي CY)‏ ؛ الا انها تقيد بعدم 
الاضرار بحقون المجتمع ف كل الاحوال + 

اما في العراق » فان الحكومة الوطنيه الحالية اقدمت على اصدار عدة 
قرارات هدفها زبادة القدرة الفسرائية للمواطنين » تأكيداً لحقوقهم 3 





eet - ۸ الوسيط في سرح الفانون المدنى  ج‎  يروهنسلا‎ NO 
ء‎ OW ص‎ — BLS! 

. ۲۷١ عبدالحي حجازي  البحث السابق — ص‎ (1 Yo) 

(NY)‏ الستهوري ‏ الوسيط في شرح القانون Gall‏ — ج ۸ المرجع السابق 
ص Joy‏ عبدالحى حجازي ‏ البحث السابق — ص ٠ ۲۷١‏ 

٠ 11655 انظر نص الادة (.1) من دستور الاتحاد السو فبيبى لسنة‎ (1 YY) 

(؟1) راجع القرارات الصادره عن مجلس قيادة الثورة والمنشورة ENG‏ 
العراقية عدد ۲۲۲۰ في ۱۹۷٤-۲-1۷‏ . 


joo 


لسئة droge ۷٩‏ رسم السياسة التجارية یما كفل تطوير وحماية الاقتصاد 
الوطنى os‏ الاحتكار والتلاعب بالاسعار وبعمل على توفير السلع والخدمات 
للمواطنين بأسعار معدل : ثم اصدرت لهذا الغرض قانون دعم وموازنة 
الاسعار رقم ٠١١‏ لسنه lave‏ الدى استهدفت الدولة منه رفع مستوى 
عن تخفيض أو موازنة الاسعار بالنسية للمواد الضرورية التى انبط تسعيرها 
بالجهاز OTD, SALI‏ 

نتضح من ذلك ان مصلحة الجماعة تبدو باهتة في مجال ملكية الاموال 
الاستهلاكية المعدة لاشباع الحاجات الضرورية للفرد ٠‏ اذ سرز 3 منطقتها 
الحق الذاتى الذى تؤكده كل الدول وتعمل على She‏ حق المواطن ف 
استهلاك امواله على الوجه الذى يريد بالتصدى لاى اعتداء بقع عليه ابا كان 
مصذدره Nie‏ ان كلا من الاشباع والحماية يبعي ان لذ تلحق ly ne‏ بمصلحة 
المجتمع ۰ 

اللطلب الثاني 
الوظيفة الاجتماعية 3 ملكية الخدمات العامة 


تسمل ملكة الخدمات العامة عدة محالات 5 منها التعليم والصحة 
والمرافق العامة من ماء وكهرباء وغاز ومواصلات ٠‏ وتتميز جميعها بطابع 
اوضح صورها 6 9s‏ للدولة 3 نطاقها الشآذن Sl‏ وللتأميم المحال 





(VTA)‏ البكري ‏ المرجع السابق — ص VEV‏ وقد نشر قانون تنظيم الىجارة 
الداخلىة والخارجية في جربدة الوقائع العراقية  ۱۸٤۴ ste‏ السنة 
۲ في 1۹۷.۴ . 

)٠۴١(‏ انظر الاسباب الموجبة لغانون رفم ٠١١‏ لسئة 1994 spall‏ في الو قائي 
العراقية عدد ۲۴۸۲ في ۱۹۷٤۲-۸-1٦‏ . 
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٠ OLS‏ ضمانا لتوافرها لجميع افراد السعب ورعاية للعدالة في 
توزيعها ٠‏ والحق ان المصلحة الاجتماعية تهيمن بصورة واضحة ف مجال 
هذه الخدمات مما حعل pl‏ اناطة هذه الخدمات بالدولة أمرا ضروريا 0 
Li‏ وان ارتباطها بالدولة يحقق أفضل etl‏ للخطة الافتصادية ¢ لهذا فلا 
بحسن Age ol las]‏ بها الى الأفراد أو a‏ كات القطاع الخاص + 

~ لذلك as‏ حرص الدستور العراقى المؤقت لسنة Ve‏ والتفرير 
السياسى الصادر عن المؤتمر القطرى الثامن لحزب البعث العربى الاشتراكى 
عام 4 على الوفاء بحاجات طبقات السعب من الخدمان العامة » فنصا 
عل OV bes‏ منعددة لا 6 اشير الى اهمها فا os!‏ « وهما : ملكية الخدماث 
العامه الصحية وملكية الخدمات العامة في نطان التربية والتعليم والبحث 
العلمى ٠‏ 
أولا ب محال الصحة العامة : 
لهيمنة المصلحة الاجتماعية ووضوحها 3 هذا المحال + فلا i)‏ أن sar‏ 
هذه الخدمات من al svi be‏ دون إن 'تهدف الى الربح على حساب مصلحة 
المجتمع ٠‏ فالملكية هنا Old‏ وظيفة اجتماعية بحتة لاهميتها القصوى في Blo‏ 
وخاصة ابناء القرى والارياف ٠‏ ولهذا نص الدستور العراقي cB sll‏ لسنة 
aye‏ 3 المادة م منه عل yp: al‏ تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن 
طربق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية » في الوقابة والمعالجة والدواءء 
على نطاق المدن ٠ (cab Vi,‏ 

والواعم »> ان الحكومة الوطنية الحالية » اصدرت عدة Slee‏ » 

. ٥٦۴ ج ۸ المرجع السابق — ص‎  يروهتسلا‎ )1١91( 


بام 1 








وافدمت على العديد من الخطوات تطويرا للخدمات الصحية وتقديما لافضل 
الخدمات التشخيصية والعلاجية ومراعاة الارتقاء بنوعية تدرب وتهيشة 
الابدى العاملة لتكون بمستوى الخدمات""'“ ٠‏ ولعل ol‏ هذه القوانين » 
قانون رقم 5ه لسنة ٠۹۷١‏ وقانون ذيل قانون التأمين الصحى ف الارياف 
رقم 1١‏ لسنة ٠۹٠۳‏ الذى بعد خطوة SLY‏ الريف العراقي من بۇر الجهل 
والفقر والمرض وتوفير أفضل الخدمات ٠ OM ral!‏ 


كما ان من اهم الانجازات التي تحققت في قطاع الخدمات الطبية > 
الخدمات الصحية وأحسن المجالات للتدريب الطبى والبحث العلمى قي 
العلوم ٠+ OTOL‏ واكمالا لهذه الخطوة صدر قانون تفرغ الاطباء في 
Coline fo‏ وزارة ذ التعليم العالي والبحث العلمي رقم \ لسنة CTO AYY‏ 5 


نتضح مما pa‏ » ان المصلحة الاجتماعية تقتضي سيطرة الدولة على 
منطفة الصحة العامة تحقيقا [gold‏ الاجتماعية بصورة سليمة وتوفيرا لأفضل 
الطرق العلاجية بأسعار زهيدة » الامر الذى بحتم عليها اميم القطاع الطبي 
والخدمات الطبيه ونعميم فكرة العيادات الطبية الاستشارية خاصه بعد عودة 
العديد من الاطباء وفقا لقانون رفم ٤‏ لسنة ٠۹۷٤‏ الخاص ale»‏ اصحاب 
الكفاءات OMNI‏ ء 


(؟؟1) التقرير السياسى للمؤتمر المطرى التامن ‏ المرجع السابق ١١١‏ 
(VY)‏ الوقائع العراقية ب ۱۸١۸ ote‏ السنة ۱۲ في 1۹۷.۳۲٦‏ . 
انظر المادة TA‏ من سياسة حزب البعث العرنى الاستراكى الى افرها 
الدستور الاول الصادر عام ۱۹٤۷‏ كما أقره ot Sl‏ الفومى الاول حول 
سياسة التحول الاشتراكى لحزب البعث العريى الاستراكى ب يروت 
دار الطليعة ‏ ط ١‏ 2 1۹۷۴ ص ۷ . 
(18) نسر فىيحريدة الوقائع العراقىة عدد ۱۹.۲ السنة ؟! في .05ال./1919ء 
(1Yo)‏ نتر قي > Pu‏ الوقائع العراقية عدد ۲.۸۲ السنة ؟١‏ في ل١-]ل!ا19.‏ 
(NYY)‏ نشر قي جرلدة الوقائع العراقية عدد ۲)١١‏ السنه ۱۷ في 
1994-11-5 . 


{oA 





> النربية والتعليم والمحدت العلمي‎ dilate ب‎ Lob 


تتميز ملكية الخدمات العامة في نطاق التربية والتعليم والبحث العلمي 
بطابعها الاجتماعي الواضح ٠‏ وتظهر وظيفتها الاجتماعية ودورها الهام من 
خلال نصوص الدستور العرافي BHM‏ لسنة ١906‏ الذى كفل التعليم 
المجاني في مختلف مراحل الدراسة للمواطنين ٠ OM Lees‏ كما نص على ان 
الدولة تكمل حرية البحن العلمي » وتشجع وتكافيء التفوق والاإبداع 
وسائر النساطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ 
الشعبي ٠ OM‏ من اجل رفع المستوى العلمي والثقافي العام في ٠ OPS all‏ 

ان المصلحة العامة تبدو يآرزة في نطاق الاموال ذات المنفعة الثقافية > 
Ge‏ لا تصور ادارة تولاها الافراد تحقق هذه المصلحة الا في نطاق 
Gis‏ جدا ٠ ٠‏ ولذلك بقع على عاتق الدولة تقديم هذه الخدمات ٠+‏ ولان 
تعليم المواطنين يكلف تفقات باهظة لا قبل للكثير من افراد الشعب بها + 
وانه لولا قيام الدولة بتذليل العقبات في طريق التعليم للا استطاع كثير من 
العقراء الوصول الى اقصى مرحلة في التعليم يمكن ان إبلنها الفرد بمواهبه 
الذانية ٠ OVALE‏ هذا فضلا عن ان التعليم يقوم على فلسفة سياسية 
واجتماعية واقتصادية ترسمها الدولة وتتولىالاشراف على تطبيقها + وقد نص 
دستور حزب البعث العربيالاشتراكيالذيأقره المؤتمر القوميالاول ‏ نيسان 
۷ - في مادته السادسة والاربعين على ان : ( التعليم JG‏ مراحله مجاني 





(180) الففرة )1( من‌المادة VV‏ منالدستور العراقي MN‏ قتلسمنة .۱۹۷ وانظر أيضا 
قرارات رفع الغدرة الشرائية للمواطنين ومجانية العلبم التى صدرت 
في ۱۹۷٤-۲-۷‏ ونشرت بجريدة الوقائع العراقة عدد ٠٣۲١۰‏ في 
1۹۷1-1-۷ + 

. ۱۹۷۰ ففرة (ب) من المادة ۲۷ من الدستور العراقى القت لسنة‎ (1A) 

(199) م ۲۸ من الدستور . 

(.12) عبدالحى حجازى ‏ الوظيفة الاجنماعية للملكية الخاصة ‏ البحث 
السابق ا ص ۲۷٣‏ . 

. 0٥10٥ ج م حق الملكية  المرجع السابق — ص‎  يروهتسلا‎ (VON) 


16 





للعو cpl‏ جميعا والزامي 2 مراحله الابتدائية والثانوية ) » tly‏ ) تسس 
مدارس مهنبة مجهزة بأحدث الوسائل » والدراسة فيها مجانية ) (م oO (Ey‏ 


وجه صحيح الا اذا احتكرت الدولة وحدها توزيع هذه الخدمات » فان 
الحكومة الوطنيه الحالية خطت عدة خطوات ف سبيل تحقيق هذه الوظيفةء 
منها sll‏ وزارة خاصة للتعليم العالي والبحث العلمي بالقانون رقم ۳Y‏ 
لسنة OU ave‏ » ومنها اصدار قانون محو الامية رفم ٠٠۳‏ لسنة GARY)‏ 
ومنها قيام وزارة التربية بالغاء اجازات المدارس التي يملكها القطاع الخاص 
واعتبرتها رسمية بموجب فرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١‏ لسنة 15194 ء* 


المطلب الثائث 


الوظيفة الاجتماعية في ملكية الانتاج 


اذا كان المسرع العراقى بعترف بالملكية الخاصة للاموال الاتتاجية 
ونظمها 3 حدود معيئة موضحا وسائل حمانتها » الا انه أوجب 3 الوقت 
نمسه عدم اسنثمارها بصورة لا تنفق والتخطيط الاقتصادى العام » كما نص 
على ملكية السعب العامة لادوات الانتاج الر ٠ dou‏ قفد نص الدستور 
العرافي we gl‏ لعام ۰ في الفقرة ب من المادة (15) على ما بلي : « الملكية 
الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية » مكفولتان ف حدود Og WI‏ وعلى 
اساس عدم استمارها فيما تعارض او يضر بالتخطيط الافنصادى العام « + 
كما نص 3 الماده )۱۳( على الملكية العامة لادوات الاتتاج والنروات الطسعية» 
يقوله : Oly Ji»‏ الطبيعية ووسائل الاتناج الاساسية ملك النسعب ¢ 





)10( حول سياسة السحول الاستراكى لحزب البعت ‏ المرجع السابق _ 
ص ٩‏ . 
)104( نتر بجربده الوقائع العرامية ‏ عدد 149 السنة ۱۲ 4 .۱۹۷ . 
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تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمارا مباشرا وفققا 
لمقتضيات التخطيط العام للافتصاد الوطني » © 

والواقع ان امكانات ونساط الدولة في نطاق الاتتاج ؛ اوسع كثيرا من 
امكاناب الافراد » خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والتحارة الخارجية 
والمسروعات الاخرى التي تنطلب رأسمال ضخما أولا تدر ربحا الا على المدى 
الطوبل + حيث يكون من الافضل ان يحل القطاع العام محل القطضاع 
ON pol!‏ » وان جاز الابفاء على القطاع الخاص في مجالات بحددها 
الفانون على ان يخضع لاشراف وتوجيه القطاع العام في الوقت الحاضر ء 
وقد اعلن التقرير السياسي للمؤنمر القطرى النامن لحزب البعث العربي 
الاستراكي في مواضع عدة عن اباع النهج الاستراكي ف البناء Gleb‏ 
والاجماعى في العراق » على النحو الذى سأبينه فيما بعد ه 

ان من الواضح » ان الوظيفة الاجتماعية تنصب على الاموال التي نمم 
المصلحة العامة الى جانب مصلحة الفرد » وان خير ضمان لتحقيق المصلحة 
العامة هو وضع الفيود التي تكفل القيام بهذه الوظيفة » لان تركها او تعطيلها 
او التهرب منها بلحق ضررا بحق الجماعة + وسأتطرق بالبحث فيما يلي 
لبعض مجالات الاتناج في النظام القانوني العراقي بقدر تعلق الامر بموضوع 
الرسالة ٠‏ 
أولا ‏ القطاع الزراعي : 

بالرغم من وجود العديد من النواقص والاخطاء التشريعية في قانون 
الاصلاح الزراعي رقم ۳١‏ لسنة 1404 » حيث كان من المفروض الانتهاء من 
عمليان الاستيلاء والتوزيع خلال خمس سنوات ولكن ذلك لم يحدث رغم 





Lo oto السابق — ص‎ a> oll  ةيكلملا ج ۸ ب حق‎  يروهنسلا‎ )١55( 
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مرور ما يزيد على هذه OPEL‏ » فان الفانون المذكور حرص ف المادة (te)‏ 
منه على د ضبان aol‏ الوظيفة الاحتماعية للملكية الخاصة للاراضي الزراعية 
aes‏ على ما Sb‏ : « عاقب بالحبس لمدة لا نتحاوز سنة واحدة او بغرامة 
لانت ضور باه دقان أو ككلنا rer‏ عا عن هوا oe Or‏ لبن 
النقدى للارض الخاضعة للاستيلاء كلا او جزءا : )٣( ٠٠٠٠۰ )١(‏ ساكل 
فوس ارك ts Glee! Gere se.‏ "الكساتيية" gl‏ انيد 
ملحفايها بقصد cs gal‏ نمام الانتفاع بها وقت الاستلاء عليها ٠‏ 09 كل 

من انقطع بدون عدر صحبح عن زراعة اللارض الخاضعة للاسشلاء مخالفا 
Mas‏ حکم المقرة الاخيرة من المادة الرابعة » ٠‏ 


وقد جاء قانون الأصلاح الزراعي رقم ۷ au‏ ۱۹۷۰ مليئًا بالعديد 
من الميادىء والاسس الجديدة التي لم يتضمنها القانون GLI‏ » سد بها 
الكنير من النوافص والاخطاء التشريعية والتنفيذية السابقة ٠‏ فحدد الملكية 
الزراعية بحد اقصى لا يمكن تجاوزه الا في البساتين تشجيعا للبستنة وحفاظا 
عليها لجزء مهم من الثروة الوطنية ( م ؟ ففرة ج ) ٠‏ واعتبر الارض الزائدة 
عن الحد الافصى آبله الى الدولة بمجرد صدور القانون ولكنه اعتبرها 
مؤجرة الى اصحابها اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوى او الصيفي الذى 
يلي نعاذه حتى نتم الاستيلاء عليها وتسلمها من بل الاصلاح الزراعي ( م 5 ٠)‏ 
وال Ge‏ الو يدن Gog‏ االففيان SL‏ ما ترومون py ber‏ ارصن مدا 
للقانون بصورة صحيحة وتحقيقا لمصلحة جموع ٠ OM GENS!‏ واتجه الى 





)£0( سعدون حمادي ب تجو اصلاح زراعی استراكى ‏ المرجع BLN‏ ب 
ص ۱۱ . 
عبدالوهاب مطر الدذاهري — افتصادبات الإصلاح الزراعي ‏ المرجع 
السابق — ص 587/ الاسباب الموجبه لعانون الاصلاح الزراعى رقم 
۷ لسنة 1۹۷۰ . 

VAY. AL ۱۱١۷ الاصلاح الزراعى رهم‎ og الاسباب الموجبة‎ )١55( 
Ye الاصلاح الزراعى رقم‎ og عدل‎ ٠ ١1 التفرير السياسى  ص‎ 
» 1۹11-0-1۰ لسنة 1968 في‎ 


VW 





تأكيد مبدأ التوزيع الجماعي على الفلاحين الى جانب التوزيع الفردى ( م15 ) 
انطلاقا من ضرورة ابحاد ثورة زراعية في القطر تعتمد تجميع الطاقات Ligon?‏ 
للانتاج الواسع ٠‏ + وهدف الى تعميم مزارع الدولة وحعلها تلعب دورا 
قياديا مؤثرا ف القطاع الزراعي » وتحويلها الى مزارع نموذجية تس تخدم 
احدث الوسائل العلمية تطبيقا للمبادىء الاشتراكية في الر ٠ OM‏ 


لعد اعطى قانون الاصلاح الزراعي الاخير حق الاولوية في توزيع 
الاراضي للزارع الفعلى في ارض الاصلاح الزراعي المراد توزيعما ضمانا 
لتآدية وظبفتها الاجتماعية 3 ولهذا فان وزارة Tobe!‏ الزراعى حددت مقهومأ 
خاصا للملكية النانجة عن التوزيع مفاده ان التصرف ف الارض وظيفة 


اجتماعية Bs pte‏ ذلك بالرأى الاستشارى CU‏ صدر عن مكتب الشؤون 


الى S55‏ الموزع عليه المتوفى من القطعة الموزعة وفق احكام الاتتقال الواردة 
في القانون Gall‏ هو ما احدنه المتوفى في الارض الموزعة عليه من منسآات 
ومغروساب استنادا لما جاء في الفقره الثالنة من المادة ٠٠‏ من فانون الاصلاح 
الزراعي عندما نص على اعطاء الارض لتوزع عليهم بموجب المادتين 6418 ١9‏ 
منه دون بدل فد اعتبر التصرف ف الارض dibs‏ اجتماعية وعدل بذلك 
قواعد القانون المدني بهذا SLI‏ ٠.ء‏ 2424506 + يضاف الى ما نقدم 
أن فانون الاصلاح الزراعي رفم ٠۹۷١ GJ ١۷‏ في المادة 
(۳٠/ب‏ ) وتعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم ay‏ لسنة ٠۹٦۳‏ في 





fA)‏ 1( انظر قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 15١‏ لسنة 1959/6 نتر بجريدة 
الو al‏ العراقية عدد YEAS‏ في ۱۹۷۰٩۹-۲٩‏ . 
وانظر pel‏ السياسى للمؤتمر الفطري الثامن ‏ المرجع السابق — 
ص ۱۱۷-۱۱١‏ . 

)104( رأي استساري ‏ غير منشور ‏ صادر في ۱٩۹۷۱-۱٥‏ عن مكتب 
الشؤون القانونية في وزارة الاصلاح الزراعى عدد ۷١‏ . 
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المادتين HE)‏ و (Ho‏ فرضت العقوبة على من ترك زراعة الارض الاميرية المفوضةة 
بالطابو أو الممنوحة باللزمة أو الموقوفة وفققا غير صحيح موسمين زراعيين. 
متنا لبين بعد 1۹۷٠٥۳١‏ ؛ اذ تعد الارض محلولة وفق أحكام الفقرة (ب) 
من المادة )۱۳( tua‏ لسلطة المالك 3 استعمال ملكه وحزاء على اهماله اداء 
dibs‏ الارض الاجتماعية ٠‏ 
نانيا ‏ القطاع الصناعي : 

بعتبر القطاع العام في مجال الصناعة قاعدة اساسة في تطوير البلاد 
وتحقيق التحول SEM‏ بعد توسع نطاق الملكية الاجنماعية لوسائل,. 
الانتاج dus JI‏ منذ By gh‏ الرابع عسر من تموز عام ١908‏ وما نيع ذلك من, 
als‏ بالدور القيادى للقطاعين الخاص والمختلط تنفيذا لعملية التنمية lo‏ 
تهيئة الظروف التي يستطيع القطاع الخاص فيها تحقيق الدور المرسوم 2° 


ومضمونة الا بسيطرة الدولة في هذا النطاق » وتوجيه نشاط القطاع الخاص. 
في مجال الصناعات غير الثقيلة على نحو يكون بعيدا عن الاحتكار ويخدم 
المصلحة العامة ٠‏ اما بالنسبة للصناعات الثقيلة والقطاعان الاخرى الرئيسة 
3 الانناج » فلا يجوز تركها الى المبادرات الفردية فالنقل بانواعه والمواصلات. 
السلكية واللاسلكية وصناعة النفط والثروات المعدنية GAM‏ وغيرها » تقم 
على الدولة وحدها مسؤولية القيام بها ضمانا لتأدية دورها الاجتماعي GU‏ 
بهم جميع المواطنين ٠‏ وهذا ما نص عليه الدستور في المادة ٠۳‏ كما بينا ٠‏ 

ان السماح للافراد يتملك بعض وسائل الاتتاج» كما 3 نطاق الصناعان 
الخميعة » مقيد بوجوب اداء المالك الوظيفة الاجتماعية للملكية وتحقيق 

وبحسن بي قبل ان اسوق رأبي 3 الملوضوع » ان ابادر الى القول Ol‏ 


)٠١١(‏ قانون خطة التنمية القومية للسنوات ۱۹۷٤-1۱۹۷٠.‏ — منشور بحرندة 
الو قائع العراقية عدد SAVY‏ ص ۱۲۸ . 
ميثاق العمل الوطني الذي أعلته السنيك رئيس الحمهورسة 3 jo‏ 
تشر لن الثاني ۷۱ التعرر السیاسی gol‏ تمر المطري النامن ت 
المرجع السابق ‏ ص 7/1.5١١س.؟1‏ . 
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المصلحة العامة » كما ان الاعتراف ببعض المبادرات الفردية في هذا المجاله 
وحماتتها مقرون بالخضوع 9 4m‏ القطاع العام ورقاته ال 0010 5 
ذلك لان جودة الانتاج وتحلب الاستغلال لايد له من رقیب 4 وخر nd‏ 
لذلك هو NOPD 8 o ASI‏ ¢ 


نالا - القطاع التجاري : 

يرى بعض الفقهاء ان التجارة » وهي وسيلة لابصال السلعة من المننج. 
الى المستهلك 6 لابد لها من حافز ذاتي لاتتعاشها وهو الربح المادي » الامر 
الذي بنبعي ان سود فيه النشاط الفردى دو dm‏ عام ؛ وقد بکمله 2 ae‏ 
النواحى نشاط الدولة۳*٠) ٠‏ 

والى خلاف ذلك يذهب بعض الكتاب ممن برى ان السياسة التجارية 
في العراق ينبغي ان تستهدف التأميم السامل لقطاع التجارة الداخلية 
والخارجية » المفرد والحملة + اى تحقيق سيطرة القطاع العام الكاملة عليهاء. 
وكل قول «خالف ذلك بعد من باب GLE‏ الخطة وضياع ٠ WO Gag‏ 


اما البكري فيرى ضرورة الحد من نمو eb‏ الرأسمالية في. 
ميدان التجارة عن طريق فرض الضرائب التصاعدية وشراء المواد الاولية 
واحكام الرقابة والتوجيه وتنظيم عمليات الاتناج وتثبيت الاسعار وتقليص. 
القطاع الخاص في التجارة الداخلية مع اخضاعه لاشراف الدولة دون القضاء 
عليه في المرحلة وسيطرة القطاع العام على التجارة الخارجية29"*0 ٠‏ 





)101( نزيه محمد الصادق ‏ المرجع السابق ‏ ص 519 . 
السنهوري - الوسيط في شرح ost‏ المدنى ‏ ج ۸ المرجع السابق. 
اص ٥۹۷-٥١‏ + 

)10%( السنهوري ‏ المرجع السابق ‏ ص ٥٦۷-٥٦1‏ . 

(lof)‏ السنهوري ‏ الوسيط في سرح العانون Sl‏ ب ج ۸ - المرجع, 
السابق ص 1ه . 

)10%( صفاء الحافظ ‏ الفطاع العام GUT,‏ النطور الاشتراكى في العراق — 
دار الفارابى یروت ۱۹۷۱ ص C.F‏ . 

(هه١)‏ عبدالباقى البكري ‏ المدخل لدراسة القانون والشرععة الاسلامية 
باج |[ ندا ص 49لا . 


‘Yo 








القصاع التجارى يضم نساطين رئيسين هما : التجارة الخارجية » التي تسمل 
تحارة الاستيراد والتصدير 4 والتحارة الداخلية + وكل من النساطين 
يلعب القطاع العام فيهما دورا بارزا في الاقتصاد العراقي » ينوكد ذلك توزيع 
وزارةالاقتصاد علىو زارتين احداهما للتجارةالداخليةوثانيتهما للتجارةالخارجية» 
بفعل تو سع سبطرة الدوله 3 هده «٠ CoD Leal‏ 

لذلك اعتقد ان : نتحقيق الوظيفهة الاجتماعية بصورة صحبحة 6 وضمان 
المصلحة الاحتماعة 6 aay‏ ان (joes‏ اللا بسيطرة الدوله الكاملة على حسع 
البيع المباشر للسلع والبضائع » لبيعها بأسعار معقولة تنناسب مع المستوى 
المعاسى للعالبية العظمى من الافراد ٠‏ الا ان هذا Y‏ يعنى القضاء التام على 
وكلاء القطاع العام من الوسطاء م اذ LY‏ من ان اسثمر دورهم 3 المرحلة 
الراهنة كقنوات توزيعية وحلقة وصل بين المئسسات الانتاجية والتسويقية 
للفطاع العام وبين جمهور المستهلكين ٠‏ 


أخلص مما تقدم الى القول ان الملكية حق ذاتي في نطاق الاموال 
الاستهلاكية من الحاجات الضرورية للانسان لا يطلب فيها من المالك سوى 
الامتناع عن الاضرار بالآخر بن ¢« le‏ انها تو فط بالخطة وتؤدى الغعاية 
الاجتماعية 2 نطاق الخدمات العامة التي بقع على الدولة وحدها واجب القيام 
فان ما بخضع لتملك الافراد منها شغى وضع رقابة الدولة المعالة عليه لتحقيق 
النفع العام وضمان تجشده تنفد الخطة الاقتصادية للدولة ونآدية الوظرفة 
الاجنماعية » اما ما يكون نحت سيطرة الدولة من files‏ الاتتاج فتؤدى 
وظيفته الاجتماعية مباشرة لصالح المواطنين ٠‏ 
(10V)‏ من الاحراءات التى مهدت لذلك حل المؤسسة العامة للتجارة وانشاء 
المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية » والؤّسسة العامة لنجارة 
السلع الانتاجية / جرددة الوقائيع العراقية / عدد ۲)6۸ في 
19-۸ + 
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المطلب الرابع 
الوظيفة الاجتماعية لحقوق الؤلف الادبية 


اذا کان العالب 3 الحقون ورودها عل سيءَ (gale‏ محسوس « فان 
هذه التسمية لم loss $s‏ بعض المقهاء مسن انكر هذا التقسيم 4 بحجة انها 
تننافى مع الدعة العلمية لان جميع الحقوق في رأيهم بما فيها حق الملكية » تعد 
من الحقوى غير المادية لانها غير محسوسة ولا تدرك الا بالفكر » ولان التمييز 
دين المادى وغبر المادى انما درد عل الاتساء له che‏ الحقوة CNV)‏ ° ومع ذلك 
قان الحقوق ا معنودة تعترف بها اكثر القوانين المعاصرة + لذلك بحسن is‏ أن 

لقد كانت فرنسا من الدول التي اخذت بوضع الحماية القانونية fic‏ 
حقون الم لفين والفنانين الادبية » بعد ان كانت حقا مباحا للكافة ونهيا 
للجميع » وكان ذلك عام ۱۷۹١‏ م حين نم تشربع قانون يحمي حقوق المؤلفين 
المسرحيين ٠‏ ثم صدر قانون ف ۱٩‏ يوليو سنة var‏ م شمل بحمايته جميع, 
الادباء والفنانين ٠‏ واعقب ذلك اصدار عدة نسربعات تضمن للفنانين والمؤلفين 
والعلماء والباحنين حقو فيب ٠ CNA)‏ وقد صدر كذلك اتش ربع في انجلترا نص 
على اسباغ هذه الحماية ف عام 6 وصدر نظير له 3 LS yl‏ عام 


5 CA 





-: من انصار هذا الرأى‎ (1o¥) 
. YYo — ۲۷٤ ج لم حى اللكية نا ص‎  یروھنسلا‎ 
محمدعلي عرفة  سرح الفانون المدني الجديد في حق اللكية . المرجع‎ 
. 01٠ السابق — ص‎ 
 قباسسلا جميل الشرقاوى ب الحفوق العيئية الاصلية ب المرجع‎ 
. ۲۰۲ ص‎ 

. ٥.١-٥١ محمدعلى عرفة — المرجع السابق — ص‎ (104A) 
. YAY المرجع السابق  ص‎  يروهتسلا‎ 

)104( السنهوري — المرجع السابق — ص YAY‏ هامش رقم ١‏ . 
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اما في العراق » فقد كان قانون حقالتأليف العثماني الصادر عام «بساه 


هو النافذ في age‏ الدولة العثمانيةوظل نافذا احتی ۱۹۷۱/۱/۲۱ 6 ثم الغي 
Boll Le pox‏ )+0( من فانون abe‏ حق المؤلف رقم ۳ لسئة OT e‏ ى 
ويفهم من ذلك ان حقوق المولفين والادباء والفنانين وغيرهم لم تخضع AY‏ 
Slo‏ فاو ىة قا ل عام Wn‏ ه وانما كانت حقا مباحا لكل شخص ٠‏ الا ان 
الجزاء الاد بي بالاستهجان والسعور الاجتماعي بالسخط كان يوقم على كل 
من بقدم على سرفة اشعار غيره او 4s‏ او ad ge‏ » وبعد السارق عارا على 
قسلة المعتدى ٠ه‏ 


ان السؤال الذى يطرح هنا بتعلق بتحديد المؤلف المسمول بالحماية ؟ 
وبالوظيفة الاجنماعية لحقوق الولف الادبية في ظل قائون dle‏ حق المؤلف 
العراقى الصادر سنة ٠۹۷١‏ م ٠‏ 


لفد نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون رقم ۳ لسنة ٠۹۷۱‏ 
عل أن الل alee dy ll‏ القانوق المذكورء lad)‏ الى Ser‏ 
في مجال الاداب والفنون والعلوم +٠٠‏ هو من ينشر المصنف BE‏ وسيلة 
كانت بأسمه الحقيقى او المستعار الذى لا لبس فيه او بأشارة معينة او علامة 
oes |‏ بسو ف EEA E a‏ 
بالحماية فقد عددتها المادة الثانية من القانون » وهى التي بكون مظهر التعبير 
عنها بالكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة ء٠٠٠‏ باستثناء 
بعض الحالات المنصوص عليها صراحة لاهميتها ٠‏ كما بلاحظ »> ان للمؤلف 
بعد نشر مصنفة حقين : احدهما معنوي وله كل خصائص الحقوق الملازمة 
للشخصية » والثاني مالي له كل خصائص الحقوق ANU‏ كجواز الحجز عليه 
او انتقاله الى الورثة وغيرها23112 ٠,‏ 


(16) نشر في جربدة الوقائع العراقية ب عدد 1۹٥۷‏ في ۱۹۷1-1١‏ . 
(VV)‏ محمدعلى عرفة س المرجع wu‏ — ص 0۱۰-04 . 


VA. 








وجدير SUL‏ » ان الفقه الفرنسي ذهب الى اعتبار الحق الادبي للمؤلغه 
حقا مطلقا ٠‏ فأخرج هذا الحق من GUS‏ نظرية التعسف في استعمال الحق ؛ 
بحجة ان لهذا النوع من الحقوق حدودا موضوعية معينة تحديدا دقيقا تغني 
عن الدوافع والبواعث التي تفيدها نظرية التعسف ف استعمال الحق » he‏ 
نحو يستعصي على القضاء تنفدير الدوافع في نطاق هذه الحفوق مما يقتضي, 
اا قدو اا ا 


وقد ph‏ المسرع العرافي by‏ ذهب اليه بعض المقهاء المرنسيين واعتبر 
حقوق المؤلف الادبية حقوعا مطلمة لا نخضع لنظرية التعسف في استعمال 
clad ٠ Gol‏ ف المادة السابعة من قانون حمابة حقوق المؤلف رقم ٣‏ لسنة 
۷١‏ ما بلى : للمؤلف وحده الحق ف تقرير نشر المصنف » وكذلك OW‏ 
حكمه بالنسية لحق نسبة المصنف وتعديله ٠‏ فقد قصر العانون حق ممارستهما 
على املف والواقع ؛ ان هذا الانجاه بنزع نزعة فردية » تتنافى, 
والاتجاه الجماعى الذى ننذ الى كثير من نصوص القوانين العربية ٠‏ فقا 
اغفل المشرع العراقي LS‏ سافه من احكام لحقوق المؤلف الاشارة اله 
الوظيفة الاجتماعية لحقوقه الادبية ٠‏ ذلك لان المؤلف مدين للمجتمع دما 
ابدع او اتنج او اشكر » ما دامت آراؤه ليست خلقا مستقلا له وانما ترتبيط 


الامر الذى يقتضي من المشرع العراقي وضع النصوص القانو 43 التي ننظم 
هذا الحق على نحو cele‏ فيه Ge‏ المجتمع في حقوق المولف الادبية والفنية 
ويربطه بالوظيفه الاجتماعية لهذا الحق ابتغاء تحقيق الانسجام بينه وبين Cols‏ 
التحولات الاشتراكية التقدمية الذى ترسي اسسه ثورة تموز عام ۱A۸‏ 
الوطنية القومية التى cal‏ ان بعتمد بناؤها الاقتصادي والاجتماعى والسياسي, 
عل sade‏ اون واا ١‏ 





. 18٠. فتحى الدريني  المرجع السابق — ص‎ (VY) 
159 








لذلك أرى ol‏ من Ge‏ الدولة التدخل ف الحالات الضرورية التى 
نقنضي فيها المصلحة العامه الافادة من العمل الابداعى وذلك من طريق ا 
حق المؤلف op les‏ بين أوسع الحماهير سعر متهاود ٠‏ ولذلك فان 
ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون بقصر مدة الحماية على ثلاث سنوات 
بعد فيام الغير بنشر العمل الابداعي او ترجمته » هي النظرة الاجتماعية 
للحقوق التي نتلخص في ان لسع يننا عل المت sol‏ اضافة الى حق 
المؤلف او المترجم + فالحقوق اصبحت ف كثير من الدول نسسية ولم تعمد 
”تحمل صفات التقديس والاطلاق والمنع والجمع ٠‏ 

ولا كان قانون dle‏ حق المؤلف رقم ۳ لسنة 1١990١‏ قانونا استمد 
المنرع العراقي احكامه من قانون Ge dle‏ المؤلف المصرى لسنة ٠۹٥۷‏ 
الذى تأثر في احكامه بالقوانين الفرنسية ذات الصبغة الفردية التي صدرت في 
اعوام ۱۷۹۱ و ۱۹۰۳ و 91١‏ ؛ it‏ ارى ان على المشرع العراقي اعادة 
صياغة احكام القانون المذكور بما يساير التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التقدمية التى يمر بها قطرنا » بغية التأكيد على المصلحة العامة 
واقرار غلبتها على ااا الذائية في نطاق هذا النوع من انواع الملكية ء 
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اذ CIN sleet‏ الغامنة” lin‏ ذانا lost ets Telecel ling‏ 
بتحقيق المصلحة العامة بعد انحسار النظرة الرومانية القديمة التى كانت 
Ade (dai‏ الاطلاق والنقديس على حق الملكية » جعلها تخضع في كل من 
السربعة الاسلامية والنظام القانوني العراقي لبادىء نولت تنظيمها » فققد 
اعنبرت الملكية وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع الاسلامي 
بمقتفضى عدد من الادلة 6 وخضعت لكثير Oe rere‏ 
لصلحة ak‏ او لمصلحة خاصة اولى ale JL‏ من مصلحة المالك » الى جاب 
القيود التى تشتترطها الارادة لتحد من سلطات المالك في استعمال ملكه + وقد 
تار المسرع العراغي ف نظامه القانونى يما قررته الشربعة الاسلامية من مبادىء 
الفرد lig! ٠‏ سافسم هذا oll‏ الى فصلين + آنناول 3 اولهما سان المادىء 
التى تنظمها في القانون العراقى ٠‏ 


1Y۴ 








Se Digest 


لادی اتی تن اکر 
ayer Peale‏ 


ذكرت فيما تقدم ان الملكية الخاصة في الشريمة الاسلامية وسيلة 
لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها + فهي من الوسائل التي تسهم في 
تحقيق النكافل بين المسلمين في الاسرة والمدينة والدولة » لقيام الدليل على 
ذلك من القرآن والسنة النبوية والاجماع والمعقول + 

وسأتناول في هذا الفصل بيان القيود الواردة على حق الملكية » 
الشرعية منها والارادية + فأوضح موقف الشريعة الاسلامية من كل من نزع 
الملكية لاغراض النفع العام والتأميم والتزامات الجوار التي تعد قيدا على 
الملكية الشيخصية والخاصة معا » وغيرها من القيود الاخرى ٠‏ ولذلك 
فسأوزع هذا الفصل على مبحثين افرد اولهما للتأكيد على ان الملكية وسيلة 
لتحقيق التكافل الاجتماعي » واعقد ثانيهما لبيان القيود الشرعية والارادية 
الى ge ae‏ لكي 


WY 





المبحث الاول 
ا ملكية وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعى 


ان المفصود بالتكافل الاجتماعي في في المجتمع الاسلامي هو النعاون. 
والتساند والتازر بينالافراد لتحقيق سعادة الامة ودعم كيا نهاء فهو نظام بر بط بين 
الحاحات المادية ٠ (Vd gills‏ ويفرض على الفرد واجبا تجاه غيره من الافراد 
ونحاه الجماعة ٠‏ ذلك لان تقدم الأمة الحضارى وقوتها يقاسان les‏ تحققه 

من تضامن بين افرادها وما تبلعه من تطور علمي و ols y‏ مادي Ole ٩۳‏ فحوى 
التكافل الاجتماعي هو احساس كل فرد في المجتمع بحقوق وواجباته 
ونضأمنه مع افراد محتمعه لما ودى اليه ضعف هذا الاحساس من اضعاف 
الاس التي يقوم عليها كيان المجتمع وتعريضه للتحلل والانهيار© ء 

ان مبدا التكافلالاجتماعي بعد اساسا لتقييد الحقوق فيالشربعةالاسلامية 
فقد حدد الاسلام وسائل الكسب المسروعة وحن على العمل وطلب الرزق وقرر 
الاحتكام الى ميدأ التكافل الاجتماعي عند تعذر حصول الفرد على وسائل 
الكسب والعمل باعتباره مبدأ قضت الادلة بتقريره في جميع جوانب الحياة» 
ونهت عن استعمال الحقوق على النحو الذى بخل ٠ Yay‏ 

ad‏ جاءث النصوص القرآئية والاحاديت النبوية الشريفة وادلة شرعية 
اخرى » تكد ضرورة امتثال الناس الى اوامر السرع ونواهيه وتنفيذ ماقصده 





TVD محمد قاروق النبهان  المرجع السابق  ص‎ )١( 

(Y)‏ حسن خالد ‏ الاسلام والتكافل المادي في المجتمع ل بيروت دار العباد 
بدون سنة نتر ص 10 . 

aa محمد ايو زهرة التكافل الاجتماعي 3 الاسلام = المرجع السابق‎ (Y) 
. ۷ ص‎ 

()) فتحى الدرینی ‏ الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده ‏ المرجع السابق 
ب ص Yo‏ وما بعدها . 
عبدالباقي البكري e‏ السابق . ناص VAL‏ ۰ء 
المكتبة العصرية  ۱۹٩۷‏ ص ۲۲۹ . 
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السارع من تكافل فينطاق الاسرة gly‏ & والمدينة والدولة »> كما حددت 
المصارف لموارد هذا التكافل + ان الاحاطة بهذا الموضوع تقتضيني بيان هذه 
المسائل 3 مطالب ثلاثة » هی ay!‏ :س 
المطلب الأول 
ادلة التكاضل 

As ies بذ‎ gels get حوري‎ gel Shy OVS فيه‎ Gs 
اما اصطلاحا فهو ما توصل بصحيح النظر فيه الى حکم‎ ٠ على الاسساء0*؟‎ 
6 Vol dtc ف الشريعة الاسلامية تقره‎ a 0 شرعي + ان مدا‎ 


: ok ما اكدنه هذه الادلة فيما‎ ae 


: ل الادلة من المنقول‎ Ys! 

يقصد بهذه الادلة الاحكام السرعية التي وردت 3 نصوص القرآن 
الكريم وسنة الرسول (ص) قولية او فعلية او تقربرية » وبما اسفر عنه اجماع 
الصحابة ق امر من الأمور 0 وسأشير الى هذه Jol‏ على التعاقب فیما يلى !— 


الدليل الاول ‏ القرآن الكريم : 

بعد OLS‏ الله تعالى قمة ادلة الاحكام الشرعية » ومرجعها جميعا » واصل 
الأصول ٠‏ فلا خلاف بين جميع المسلمين في انه حجة قطعية الثبوت على 
ul lone‏ وانه المصدر الاول للتشريع ؛ والبرهان على حجيته انه من عند 
لله 6 ail de Sle Sly‏ فن عند الله اعجار Usd‏ :تع «Ving yg‏ 





old (0)‏ العرب ‏ لابن منظور ‏ المحلد الاول — old‏ دار صادر — دار 
يروت ٥۵٥‏ ص ١ا.‏ ۰ تاج العروس من جواهر الفاموس ‏ لمحب 
الدين ابى الفيض محمد مرتضى الحسينى الواسطي الزبيدي مجلد/۷ 
بدون سنة نتر ص ۲۲١‏ . 

(0) عبدالباقي اي جم السابق ‏ ص off‏ وما بعدها . 

عبدالكريم زيدان ‏ الوجيز في اصول الففه ‏ المرجع السابق ‏ 
ی ا ری اصول ال ت اام مدا 2 
السعادة VAVY‏ ص ۲۲١‏ وما بعدها . ttt‏ 
\Vo‏ 





ذلك في مخنلف مجالات الحياة » فجاء عنه تعالى في سورة النساء قوله :ب 


واوا اندو لاحي قو ANGE‏ دوست pik NN‏ 
GSLs alll‏ ¢ اهار co il gd‏ و الصا ات وان ell‏ 
وما ملكت ايمانكم ان الله لا بحب من كان مختالا فخورا » الذين 
ببخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اناهم الله من فضله 
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا » والذين يتفقون اموالهم رماء الناس 
ولا رمنون بالله واليوم SW‏ » ومن دكن الشيطان له قرينا فساء 
قرينا ٠‏ وماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم AV‏ وانفقوا مما رزقهم 
الله وكان ail‏ بهم عليما 0 5 


وقوله نعالى ( انما المؤمنون اخوة )220 » ( واعتصموا بحبل الله جميعا 


ولا تفرفوا )230 » وقوله سبحانه في سورة آل عمران « ولا تكونوا کالذین. 





زكىالدين نعبان ‏ اصول الففهالاسلامي ‏ العاهرة ‏ مطبعة دار 
التأليف ۱۹٦٥/۱۹٦1٩‏ ص YY‏ . 

محمد بف فسنت | | ای بے اط الف اهر وار Pa ees]‏ 
العربي — ۱۹٥۸‏ ص ١96‏ . 

Ate lanl — glile dome gers‏ اة ALY)‏ — اروا 
معدمة لجامعة الازهر لنيل درجه الدكنوراه في السريعة الاسلامبة — 
slau ١ +‏ مطبعة دار السلام 151/9 ص ١١‏ . 

محمد ادلب صالح — مصادر التشريع الاسلامى ومناهمج 
الاستنباط ‏ المطبعة التعاونية VATA‏ ص OY — Of‏ + 

عزالدين عبداللطيف بن ملك شرح منار الانوار في اصول الفقه 
المطبعة العثمانية 116 ها ص ۷ . 
مطبعة الحوائب القسطنطينية ۱۲۹٩١‏ ھ ص ۳۹-۳۸ © 
آبة رقم ۲۹-۳١‏ . 
الحجرات  LT‏ رقم \e‏ « 
سورة آل عمران ‏ آية رقم ٠١١‏ . 
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ai‏ فقوا واخخلفوا من بعد ما جاءتهم البينات >2١‏ » و ( اطبعوا الله والرسول 
ولا تنازعوا فتفنلوا وتذهب ريحي ٠12010)‏ 

ان هذه النصوص الفرآنية ثؤكد يما لا يقبل السك على Bole‏ الخالق 
وطاعة اوامره » وبالاحسان الى الوالدين » وباتفاق المال وعدم اكتنازه > 
وبحسن المعاملة في الروابط مع المسلمين AS bs ٠‏ ان التفرفة وعدم التضامن 
في السراء والضراء » وعدم التمسك بقصد السارع » اضرار بمصالح الامة 
واضعاف لها ٠‏ ولهذا السبب اوصى الخالق سبحانه وتعالى بضرورة الدعوة 
الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المتكر وضسرورة التعاون على البر 
والنفوى ٠‏ فقال تعالى في سورة آل عمران « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير 
Oy wh‏ بالمعروف وينهون عن المتكر ٠»‏ 6 وقال سبحانه في سورة المائدة 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان OPC‏ 

ان المفصود بالبر في الابة الكريمة » حسن المعاملة وطيب العسرة ومكارم 
الاخلاق والاتعاد عن المنكر ٠‏ كما pee‏ اللفظ ¢ الانفاق والبذل 3 وجوه 
الحق والخير ٠‏ وفد اسنعمل ايضا بمعنى العبادة من صلاة وزكاة » واستعمل 
سعنی PT‏ هو مجموعة الفضائل النفسية والاعتقادية OLAS s‏ ء اما 
التفوى » ففد ذهب بعض علماء الشريعة الى القول انها تعني العفو والتسامحء 
ولكن اللفظ جاء ايضا بمعنى الصدق والحق » ويمعنى الجماد بالمال 
والنفس 2160 ٠‏ وذهب بعض الفقهاء بحق » الى ان المقصود به التمسك بالفضائل 
وتركالمتكرات واذفالتعاونعلى تركهادعما للتضامنمنعلىفعل لخيرات201٠‏ 





(1) آية رهم ٠۰١‏ . 

(11) الانفال ‏ آبة رقم 5 . 

. 1١6 رقم‎ UT (1Y) 

. ۲ آية رقم‎ (VY) 

(1) مصطفى السباعى ‏ اشتراكية الاسلام ‏ الدار الفومية للطباعة والنتر 


/11"1١1 Ge 144.‏ الدريني ‏ الحق ومدى سلطان الدولة في 
تفيده ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲.۲ . 

. 1١91١1١5 مصطفى السياعى  المرجع السايق  ص‎ (fo) 

(15) تفسير القرآن العظيم ‏ لعمادالدين ابى الفداء اسماعيل بن كشر 
القرشي الدمشقي ج ۲ ط ١!‏ بيروت دار الاندلس 1955 ص EVV‏ 
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وبعد glal‏ الاموال في وجوه الخير تنفيذا لامر الخالق واداءا لرسالة 
الاموال في تحقيق المصلحة الاجتماعية ٠‏ فقد جاء في سورة آل عمران فوله 
تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما نحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به 
عليم OC‏ » وقوله سبحانه ( منل الذين ينفقون اموالهم في سبيل ال peed‏ 
te‏ انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن sling‏ والله 
وامسع عليم )0100 1 

نتضح من ذلك » ان النصوص القرآنية تجعل من الاخوة مبداً جوهرا 
بحكم المجتمع » وعنه تتفرع الميادىء الاخرى التي تهدف الى abel‏ مجتمع 
فاضل متماسك البنيان + فالشريعة الاسلامية لا تعول في تكوين المجتمع على 
الجنسية أو العنصرية أو الطائفية او الطبقية او الافليمية » لتعارض كل متها 
مع ما للسربعة من عمومية وخلود » ولا تفضي اليه من اضعاف مبداً التكافل 
الاجتماعي او هدمه ٠‏ فالتماين بين المسلمين لا يكون الا بمدى تنفيذ 
الشيخص فصد الشارع ومدى dle!‏ وتقواه وصلاح اعماله وبلائه في خدمة 
الاسلام ٠‏ 


الدليل الثاني السنة النبوية الشريفة 
تعد السنة النبوبة الشريفة الدليل الثاني من ادلة الاحكام الشرعية > 


(1۷) آبة رقم ٩۲‏ . 
(VA)‏ سورة البفرة ‏ آبة رقم VV‏ . 
)19( مصطفى السباعي ‏ المرجع السابق ‏ ص 115-111 . 
عبدالمنعم الصده ‏ دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون 
الو ضعي 3 المعاملات المالية — > أ — المرجع et‏ — ص /\“W-W‏ 
فتحي الدريني ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠٢١‏ . 
حسن خالد ‏ المرجع السابق ب ص ١١‏ / عبدالباقي البكري _ 
المرجع GH!‏ ب ص NAY‏ محمود محمود نافع البحث السابق — 
ص 55/ عبدالحليم الجندي ‏ البحث السابق ب ص AV‏ الخياط _ 
المرجع السابق — ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 
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استنادا الى الآبات des pall UT all‏ والأجماع feel Log‏ + ولا كان 
الاسلام دينا وقانونا » غابته حسن التنظي م الاجتماعي والسمو بالتفس 
5 فتحقيق هذا التكافل ءولهذا فان السنة النبوية بأنواعما (القوليةوالفعلية 


والتقريرية لد ¢ cule‏ على التعاوث والتعاطيف والانفاق 2 وجوه البر ٠‏ وقل 
وصف الرسول (ص) المسلمين بالجسد الواحد تعبيرا عن وحدة الجتع 





(.؟) راد بالسنة لغة الطربعة والسره أو المورد 6 Bs‏ الشرع براد بها 

ولهذا بعال في ادلة الشرع : الكتاب والسنة . 
لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ محلد ؟ دار jolie‏ دار بيروت 
۵٥‏ ص ۲۲۲/ محمد تفى الحكيم الاصول العامة للفقه المقارن — 
الغزالي — الستصفى من علم الإأصول — المرجع السابق ا ص INNA‏ 
عبدالباقى البكري المرجع السابق — ص 00%[ رشدي عليان س 
المرجع السايق ب ص 1۷ وما بعدها / عمر عبدالله - سلم الوصوللعلم 
ص ۳ وما بعدها . 
جودة Joe‏ الاسسحسان والمصلحة المرسلة ب بحث منشور في 

أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان PLT‏ ابن تيمية ‏ المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ‏ القاهرة ١1518‏ ص ۲۴۸-۲۴۷ / 
عبدالر حمن الصابونى ‏ اصول الفقه الاسلامى ‏ طا؟ 15556 ص۲۲١‏ 
وما يعدها 3 

(١؟)‏ تفصيل هذه الانواع ب عبدالباقى البكري المرحعع السابق — 
O0. ue‏ وما بعدها 3 
عبدالكريم زيدان ‏ المرجع السابق ب ص ١8#‏ وما بعدها . 
عبد القصود شلتوت . نظرية التعسف في استعمال الحق  Coed!‏ 
السابق ا ص /۲۴۷-۲۴١‏ محمد معروف الدواليبي  JSAM‏ 
الى علم اصول الفقه ‏ ط ه مطابع دار العلم للملابين ١556‏ ص ۲۲ 
وما بعدها . 
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الاسلامى els‏ افر CMs}‏ 6 بقوله النريف : ) ce‏ للمؤمن کالبنیان 
(Law a‏ 5 


ان احاديث الرسول (ص) التي روبت عنه فيما بخص الحث على التعاون 
والتعاطف ونرك المنكرات وترسيخ مبداً الاخوة لاقامة coe‏ مثالي متضامن 
برتكز على دعامتين : تقدم مادي وسمو روحي » كثيرة منها قوله (ص) 
«تری ا مۇمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠)‏ » وقوله (ص) « المسلم اخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة CPC‏ + وروى عنه (ص) ف باب الرحمة Wally‏ قوله 
الشريف ( من لا يرحم الناس لا يرحمه الله )90 ء ( ليس منا من لم يرحم 
صعيرنا وبعرف شرف كبيرنا )292 ٠‏ وقوله الكريم ) المسلم اخو السلم 
لا بخونه ولا يكذبه ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام 
عرضه وماله ودمه التقوى ههنا بحسب أمرىء من الشر ان بحتقر اخاه 


ال 0 
اما في باب الوصية بالجار فقد جاء عن ام المؤمنين عائشة (رض) ان 
رسول الله (ص) قال ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه 





5 فؤاد عبدالهادي نويره ‏ الرجع السايق اص LVM‏ 
NN)‏ صحيح مسلم بترح النووى ‏ ج ۱٩‏ ب بدون سنه نشر ص ٠۴١‏ . 
صحيح الترمذى ‏ ج ۸ ط ١‏ مطبعة الصاوي  VANE par‏ صه ١١‏ 
( صحييح مسلم ‏ المرجع السابق — ص ٠)١‏ “ 
) صحيح مسلم ‏ المرجع السابق ‏ ص 1*6 ا ١۴ا‏ . 
(1؟) صحيح الترمذي ‏ المرجع السابق ب ص ٠٠١‏ . 
| صحيح الترمذي ‏ المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 
( صحيح الترمذي - المرجع السابق — ص ٠. ١١5‏ 





سيورنه )230 » و ( منكان yeh‏ بالله واليوم الاخر GRE‏ جاره » ومن 
كان Wh yeh‏ واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت ٩"7)‏ © 

إتتضح من ذلك » ان الاحاديث النبوية شملت جوانب الحياة الانسانية 
2 كل عصر ومكان » وهدفت الى بناء مجتمع قوامه التعاون والتكافل في 
استغلال موارده واستمارها » وف النهى عن المتكر والامر بالمعروف» وركيزته 
السمو بالنعس والتنظيم الاجنماعي السليم » ذلك المجتمع الذى لا ينكر حق 
الجماعة ولا طلق العنان لحريات الفرد او بهدرها » وانما يوازن بين الحقوق 
والمصالح العامة والخاصة aS By‏ على الجانب الاجتماعي فيها + هذا فضلا عن 
أكيد الرسول (ص) على المساواة التي تعد من أسس العدالة الاجتماعية ٠‏ 
فقد روى عنه (ص) : ( الناس سواسية SLUT‏ المشط ) و ( المسلمون تتكافاً 
دماۇهم » و سعى بذمتهم ادناهم 4 وهم بد على من سواهم للد « واأنة 
لا فضل لسخص على آخر الا بالتقوى ٠‏ 


الدليل CIN‏ اجماع الصحابة(") 
بعس الاجماع الت ادلة الاحكام الشرعية » واول المصادر الشبعية sll‏ 
نستمد حجيتها من القركن والسنة + واذا كان فقهاء المسلمين قد اختلفوا في 


(9؟) صحيح الترمذي ‏ ج 8 المرجع السابق ‏ ص ٠ |١١‏ 
سنن ابی داود  wt‏ داود سليمان بن الاشعث بن اسحاق 
الازدي السجستاني ج ؟ ط ١‏ - القاهرة ب مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی  ۱۹٥۲‏ ص ۳1ا ٠.‏ 
(.۳) سنن ایی داود ‏ المرجع السابق - ص ٦۴١‏ . 
(1) عبد المقصود شلنوت ‏ البحث السابق ب ص 158 . 
الخياط ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠ 185 - VAY‏ 
(YY)‏ الاجماع لغة يفيد معنيين : الاول ‏ العزم والتصميم كما ورد في 
القرآن الكريم قوله تعالى ( فأجمعوا امركم وشركاءكم ) 4 والثاني ‏ 
دفيد الاتفاق على امر من الامور © والأجماع اصطلاحا هو اتفاق 
ا 
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اقراره ومدى ASI‏ به بعد Age‏ الصحابة ol We‏ ما تم الاجماع عليه من 
احكام » مسهود له بالصحة والاعتبار ٠‏ والحق ان الاجماع دليل هام بعين في 
الوصول الى معرفة الاحكام الشرعية للوقائع الجديدة التي توجد dre‏ 
dele! Ul, phil‏ والاقتصادية والستاحة + ره ل مييق أل دة 
السريعة ومبادثها وتطورها بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول (ص) الا 
بالاجماع وغيره من سبل ٠ Male‏ 


والواقع ان الاجماع قد حصل ف عهد الصحابة بعد وفاة الرسول (ص» 


في عدة مناسبات كان الهدف منه الحفاظ على وحدة المجتمع الاسلامي وتنفيد 
المقصد العام للشرع ٠‏ ففي ( عام الرمادة ) اتفق اممة المسلمين بعد وفاة 
الرسول (ص) على التكافل في السدة التي حلت في زمن أمير المومنين عمر 
ابن الخطاب (رض) والتي نشآت عن القحط والمجاعة ٠‏ فقد fl‏ عنه (رض) 





ائمة المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول (ص) على حكم 
شرعى ممكن الاحتهاد فيه وبحب ol‏ سند الى الاب والسنة . 
عبد الاق "لكر ب ار جع الاق ن 0۷ 

عبدالكريم زيدان ‏ الوجيز في اصول الففه ب المرجع السابق _ 
ص ۱)۷ . 

محمد الخضري - ao tl‏ السابق ب ص 89؟؟/ زكي‌الدسن سعبان ‏ 
المرجع السابق ‏ ص AY‏ وما بعدها / الغزالى - المسسصفى من علم 
الاصول ‏ . المرجع السابق — ص ۱۷۳ . 

محمد صديق حسن — المرجع السابق = ص 55 . 

محمد تفي الحكيم ‏ المرجع السابق — ص Yoo‏ وما بعدها . 
عبدالباقي البكري ‏ المرجع السابق — ص JoVA‏ عبدالرحمن 
الصابونى ب المرجع السابق س ص JE)‏ محمد معروف الدواليبى ‏ 
المرجع السابق ب ص ١٥اه‏ . 

عه عبداللة pa Wo‏ الشابق س اصن 

بدران ابو العينين بدران ‏ الشريعة الاسلامية ب ٠۱۹۷۴‏ ص ۲ء۲ . 


(YY) 


1A۲ 











قوله : «والله لا اله الا هو c‏ ما احد الا وله 3 هذا الال حق‌اعطه وامنعه» 
وما احد احق به من احد ؛ وما انا فيه الا كأحدكم ؛ ولكنا على منازلنا في 
كناب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله (ص) » فالرجل وبلاؤه في الاسلام > 
والرجل وغناؤه في الاسلام » والرجل وحاجته في الاسلام » والله لئن بقيت 
ليأنين الراعي بحبل صنعاء حظه في هذا الال وهو يرعى مكانه )5 ٠‏ 

ومن الامور التي تم فيها اجماع الصحابة زمن الخليفة عمر (رض) » 
مسألة esa‏ الاراضي على المسلمين الفاتحين للعراق والشام ٠‏ حيث رأى 
عمر (رض) ووافقه يعض الصحابة عدم توزيعها على الفاتحين مراعاة لاوضاع 
ملاكها ومن يخلفهم واجمعوا على وقفها على المسلمين وصيرورة رقبتها ced‏ 
المال » مع تركها بيد ملاكها لاستغلالها EMSs‏ بها لقاء ضريبة عرفت بأسم 
الخراج الذى شكل موردا مستمرا لبيت الال" » حجرا اساسا في بناء 
التكافل الاجتماعي + 

ان اجماع الصحابة Dy‏ مقدمتهم عمر (رض) واقتناعهم بذلك استند 
الى المصلحة المرسلة”" ٠‏ فما دامت مصلحة المسلمين تقتضي امرا » توافرت 





)£( سيره عمر بن الخطاب لابي الفرح الجوزي ‏ طيعة دار الكنب 
النجاريه بمصر ‏ بدون سئة نشر ص ۸۷ نعلا عن عبدالعزيز الخياط 
ae tl —‏ السابق ب ص ۷۷-۷١‏ . 


. 1١١5 حمن الصابونى  المرجع السابيق — ص‎ le (Yo) 
٠١٤-٠١۴ زكىالدين سعبان  المرجع السابق — ص‎ 

(5) المصلحة لغة الصلاح وقد اختلف علماء الاصول في تعريفها فهي عند 
الغزالي المحافظة على مقصود الترع وعند الخوارزمي المحافظة على 
مقصود الترع بدفع المفاسد عن الخلق وعند ابن تيمية هى أن برى 
امجهد ان هذا الفصل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما يمنعه. 
للتفصيل lait‏ : 
جودة هلال البحث السايق ب ص TH)‏ وما بعدها . 
صبحى الصالح — الاستحسان والمصلحة المرسلة — بحث متشور 

4K 
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الحجية للاجماع عليه واستمرت حتى نزول المصلحة التي بناط نقدير أمر 
وجودها من عدمه بولي الامر ٠‏ 

ان الوفائع التي حصل فيها الاجماع بين الصحاية عديده 6 وفد كان 
العرض منها جميعا الحفاظ على أسس التكافل بين جميع المسلمين ٠‏ الا انني, 
اكنفي بذكر هانين الواقعتين » لانتقل الى بيان Vol‏ التكافل من المعقول بعد ان 
ذكرت ادلة التكافل الثلانة من المنقول ء 
ثانيا  Hot‏ من المعقول۷) 

لقد عرف الفلاسفة والفقهاء جيدا مقام العقل واهميته وفضله » ورجعوا 
اليه ف جل امورهم » فهو القائد المرشد » والآمر الناهي ف رأى بعضه CM‏ ل 
وفد احترم علماء الشريعة الاسلامية العقل واستعانوا به في تنظيم الامور 
الدينية والدنيوية ؛ الا انهم تفاوتوا في مدى الاخذ به ٠‏ فقال بعضهم > 
a pal lS‏ والسيعة VI pol‏ » بسلطانه المطلق في كل المسائل + ورآى 





ف أسبوع Adal]‏ الاسلامى ومهرحان الامام ابن تيمية يتنه العاهره VAY‏ 
ص 5515 . 
M. Umaruddin — istihsan and maslih-E- Mursala.‏ 

بحت منشور 3 اسبوع Asal}‏ الاسلامى ومهرحان pL!‏ أبن 4.5 ا 
العاهره — ص Yo\ Yo.‏ . 

(YY)‏ المعمول لغه هو الستبت في الامور (ot‏ الععل dec‏ لابه تعفل صاحبه 
عن النورط في UUM‏ أي بحبسه 3 
ol‏ العرب ‏ لابن منظور — مجلد / 1١‏ دار صادر ‏ دار 5 
1401 ص Col — COA‏ . 


. ۷٩ المرجع السابى ب ص‎ — olde رسدي محمد عرسان‎ (TA) 


Ges (YN)‏ عليان ‏ المرجع السابق سا ص /VE‏ ويلاحظ بان الممصود 
بالمعتزلة هي تلك الفرقة التي Gols‏ أواخر العهد الاموي والسي 
اختلف العلماء في وقت ظهورها الا انها سميت بهذا الاسم لازال 
( واصل بن عطاء ) مجلس الحسن البصري العلمى » وذهب البعض 
الاخر الى أسباب اخرى لهذه التسمية > ومع ذلك فان طريقتهم ف 
الاستدلال على العقائد كانت بالعفل . 
اسه 
1A4‏ 





البعض الاخر » كالشيعة الاخباريين guts gy‏ » ان له سلطة محدودة 
a‏ ادراك الحسن والفبح 6 والثواب والعقاب ف الامور الدينية410) 4 دون 
N oth ML‏ 


ان المفصد العام للشريعة الاسلامية هو المصلحة الانسانية العليا » 


لقوله نعالى : ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين )2550 ٠‏ وقد جاءت كل 
النصوص الشرعية 6 آنات كر دمة أو احاديث شر é das‏ تۇ کد هذه الغاية وهى 
تحقيق المصلحة الاجتماعية ٠‏ وبسبب ذلك اجاب اعرابي عندما سئل : لم 





محمد ابو زهرة ‏ تاريخ المذاهب الاسلامية ب ج ١‏ في السياسة 
والعفائد ‏ دار الفكر العربي ب بدون سنة نشر ص joy ¢ ٠٤٠١‏ + 
اما الشيعة الاصولية ( المجتهدون ) فهم فرقة من الشيعة الاماميية 
الانى عشربة اقنصروا في مجال الاجهاد واستنباط الاحكام على العفل» 
اعارا او اة ورف ا GM‏ دی العلل فى امول 
الدين وفروعه فهم كالمعتزلة في هذا الخصوص . لان العقل والشرع 
عندهم متلازمان . 
رسدي olde‏ — المرجع السابق — ص 66-41 . 
اة اوه ره هن النسيحة الحمترية اني عدر نه اقرا 
3 محال الاجتهاد واستنباط الاحكام على الإخبار الواردة 3 الكتب 
الونوقة في نظرهم وتمسكوا بظواهرها » على اعتبار ان تلك الاخبار 
الواردة مقطوعة الصدور عن الإئمة رغم ما فيها من تعارض واختلاف» 
تفصيل: ذلك ب رشذي عليان ب المرجع السابق ب هن NC‏ 
وان للعقل سلطانا | ie‏ 6 ولكنه لمارسة بارشاد الشرع 
ات السا ن ۰ / محمد تقى الحكيم Wishes Vics‏ الفانة 
للفقه المقارن ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۹۸ © 
عبان ت ارخ ای ee‏ 44 6 
محمد تفى الحكيم ‏ المرجع السابق — ص ۲۹۸ 3 
asta NS ies‏ ليه لان 
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آمنت بمحمد ؟ فقال « ما cal,‏ محمدا يقول في أمر أفعل والعقل يقول, 
لا تفعل » وما cal‏ محمدا يفول ف امر لا تفعل والعقل يقول أفعل 24926 ٠‏ 
ولهذا فان دليل العفل § aS‏ بما لا يقبل السك التكافل الاجتماعى في 
المجتمع الاسلامي وببين لنا ان المجتمع السليم هو الذى يرتبط افراده برباط 
Gis‏ من التعاون cp bess‏ والمودة » وباحترام الكبير dole yg‏ الصغير » 
ويسوده الاخاء والعدل الاجتماعي ٠‏ ولكي إظل المجتمع قوبا لابد من 
تعزيز قوته وتقدمه نحو الافضل »> لان انحلال الامة من انحلال المجتمع 6 
وانحلال الاخير بتبع ACH‏ الاسرة by ٠‏ تمسك الافراد بالمبادىء الاسلامية 
وتطبيفها وففا لقصد السارع ما بحقق قوة الامة ونهضتها ٠‏ واذا دب الشقاق 
والفرقة والانانية » وضعفت النفوس والذمم وسادت الاعراف السيئة » OW‏ 
OLE lag Goss Sle a BES‏ 
ولك كن أن الفزيكة ASLAN BAG sell eA‏ عزن peel‏ 
اخلاقية تتجنب ما سيء الى العلاقات وترمي الى السمو بها الى مرتبة التعاون 
والوئام بين افراد المجتمع » وبالتالي الارتفاع بهذا التعاون الى مرتبة التضامن 
والتكافل وصولة الى مرشة التضنعية LOE g‏ :م 
لكل ذلك » بعتبر العقل من ادلة الاحكام السرعية » لما يسهم به من دور 
في نأكيد مبداً التكافل الاجتماعى ٠‏ وقد اخذت به المذاهب الاسلامية وان 
تعاوتت ف مدى الاخذ به ٠‏ وقد اعتبره جمهور السيعة المتآخرين دليلا رابعا 
من أدلة الاحكام الشرعية برجعون اليه عند عدم عثورهم على حكم شرعي 
في الكتاب او السنة النبوية او الاجماع"“ ء وقد كان لدور العقل وعدم 


0( عبدالباقي البكري ب المرجع السابق — ص [Yor‏ محمد gl‏ زهرة س 
التعسف ف أسسعمال الحق ‏ البحث wll‏ — ص ۲۲ 3 
عبدالكريم زيدان ‏ المرجع السايق ‏ ص ۲۲۲ . 

(5؟) عبدالعزيز الخياط ‏ المرجع السابى — ص ۴۲۲ وما بعدها . 

(ه؟) عبدالمفصود سلتوت ‏ البحت wi‏ سا ص OV‏ © 

٠ AA رشدي عليان  المرجع السابق — ص‎ (EV) 
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سد باب الاجتهاد عند الجعفرية حسناته في العمل على تطور احكام الشربعة 
الاسلامية بتطور الزمان واسشعابها لما يستجد من امور الى مدى ما ء 

واذا كان مبدأ التكافل الاجتماعي بعد من المبادىء الهامة في تنظيم 
االملكية فيالاسلام » فأنه يمكن القول » ف نطاقدليل العقل Ole‏ عدماختلاف آراء 
العقلاء بصورة مستمرة على شيء نافع للمسلمين بعد كتطايق الاراء على ان 
الخير أفضل من الشر » والتعاون احسن من الفرقة » والمساواة خير من التمييز 
والتفرفة العنصرية ٠‏ والدليل على تطابق الاراء هو انه من غير المقبول عقلا 
ان تنصور امة مهما كان حظها من التقدم تجرؤٌ على ان نتبنى دساتيرها أو 
تسربعاتها الكذب والاستهتار واباحة القتل والسرقة كمبادىء انسانية نؤدى 
الى التكافل والتضامه ٠ CY)‏ 


نخلص مما تقدم الى ان الانسان كائن اجتماعي يحتاج لبني جنسه 
للعيس معهم » الا ان هذا التعايش لا يعقل ان يقوم في ظل مجتمع تنظمه 
مبادىء نسيع الانانية والتفرقة وعدم احترام الحقوق ٠‏ فالتكافل امر يقتضيه 
الدليل من المعقول » ما دامت حاجات الفرد لا يمكن نلبيتها الا بالنعاون ء 


المطلب الثاني 


مجسالات التكافل 


التعاون ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الانسانية أنسع نطاقها بأتساع 
االجماعة البشرية لانه وسيلة الافراد في تحقيق واشباع غرائزهم بالتعايش ٠‏ 
ولا شك في ان الاسرة هي الخلية الاول في المجتمع الذى تكون من 
مجموعها » وتتكون منها الدولة اذا توافرت مقوماتها ٠ GAM‏ 

ولا كانت قوة الدولة وتقدمها من قوة المجتمع » وقوة المجتمع من 





5 YAO محمد تقي الحكيم  المرجع السابق — ص‎ (LY) 
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تضامن الاسر وتكافلها على اعمال الخير » لهذا كان ضروريا ان TAS‏ الدراسة 
بهذه النواة » لمعرفة مدى التنظيم الدقيق الذى وضعه الاسلام لها في جوانبها 
المادية والمعنوية » ولبيان دور الملكية في هذه المجالات باعتيارها عاملا dogs‏ 
ف تحقيق الانسجام والتكاتف والتعاون ٠‏ 


اولا ‏ التكافل الاجنماعي في نطاق الاسرة : 


لا نقاش في أن الضربعة الاسلامية فافت كل Oly nl‏ الاخرى في مدى. 
تنظيمها لحقوق الزوجية » والارث وحقوق JULY!‏ » والنسب » والحضانة » 
ale ys‏ الشيخوخة » واليتيم » وكفالة المحتاج ٠‏ وف ذلك فال dls‏ « کنتې 
خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » OD‏ ء 

ان تنظيم هذه الامور وبيان ما للاقارب على الافربين وما للاباء على 
dal‏ من حقوق وواجبات يهدف الى تماسك الاسرة وتنفيذ مفاصد الشارع 
في تحقيق مصالح العباد فرادى او جماعة » وابقاء الامة فوبه منيعة ضد. 
الاعنداء ٠‏ 


واذا كنت قد ذكرت ان ملكية الانسان للمال غريزة فطرية مقيدة slob‏ 
WL,‏ الاجتماعية وفقا لمقاصد الشارع من شرعه“ » فان هذا التصوير 
الاجتماعي للحقوق بتطلب ايجاب النفقة للفقير العاجز من مال قربه 
alll gad Gay 6 OP ll‏ ان clad dy gue‏ دبالو pill‏ ااا 
وبدى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى الجنب والصاحب بالجنب وابن, 
السبيل وما ملكت ايماتكم )2017 + وقال تعالى في سورة SW‏ : ( وأولو 
الارحام بعضهم dal‏ ببعض في كتاب الله )2*0 ٠‏ ان التعاطف والتكافل ين 





. ١٠١ سورة آل عمران  آبة رقم‎ (EA) 

(؟) انظر ص VA‏ من هذه الرسالة . 

)ءهة) عبدالحليم الجندي — Coed}‏ السابق ‏ ص ۸٩‏ . 
عبدالناتى الکری به الرجم pled‏ دض VAY‏ 

)04( آبة رقم ۲١‏ . 

. مره الانفال  آية رقم ملا‎ (o) 
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ذوى Boe Al‏ ©« اليراء و الصراء كل ce cee ee ge‏ وبعين 
غنيهم ففيرهم » بوق اواصر الاسره ويوطد اركانها » وف ذلك بناء لمجتمء 
متين الاسس مترابط الجوانب » وتحقيق للمضمون الاجتماعى للحق على 
اعشاره اداة لتحقيق التكافل ٠‏ 
ولا كانت da I)‏ الاسلامية قد در رت النفقة في مال العني اموسر 
aa‏ آقار بهالمعوزين»فان مابندرج تح تمفهوم الاقارب هم : Ol pI‏ واصولهما 
والابناء وفروعهم » والاخوة وفر وعهم 6 والاعمام والعمات وثر aes‏ 0 
و والخالات وفروعهم ”ا « الا ان فقهاء ا اختلفوا 3 ف مدى 
فقد ذهب الاحناف الى حصر النفقة في القرابة المحرمية 6 اى القراىة 
التي نحرم الزواج فهي واجبة للاخوال والاعمام مثلا وغير واجبة على ابن 
العم ٠ Cola cp Y‏ وذهب المالكية الى التضييق ٠‏ فأوحبوها للابوين على 
الارلاد » وللاولاد على الابوين ٠‏ وبذلك قصروها على الابوين والاولاد 


(oe) 


الصلبيين دون بقية الاصول والعروع ٠‏ 


ورأى الساقعية ان التفقة واجبة للاصول على العروع 6 وللعروع ع | 
الاصول » وبذلك توسعوا أكثر مما أقره المالكيون ۰ وعندهم ؛ أن 4st all‏ 





(OY)‏ محمود محمود راقع البحث ol‏ — ص الا ء 

)0( تبين الحفائق في شرحكنز الدقائق ‏ لفخرالدين عثمان بنعلى الزيلعي ‏ 
ج * ط ١‏ الغاهرة ‏ المطيعة الاميرية — ؟(ااا1اه ص oe‏ وما بعدها/ 
17۳ . 
GN oul‏ في شرح SS‏ الدقائق ب لابن نجي Coe‏ الفاهرة ب مطبعة 
البابي الحلبي يدون سنة نشر = ص ۱۷۲ وما بعدها ۰ 
حاسية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ‏ لمحمد امين 
ابن عابدين — ج ۲ ط ؟ الفاهرة ب مطيعة البابي الحلبي 11311 
ص الاه وما بعدها / ٦۲۱-٦۱۳‏ . 1 1 
محمود محمود رافع ‏ البحت السابق — ص ۳۲ . 

)00( المدونة الكبرى ‏ للامام مالك بن انس مجلد ۲ > " بغداد مكتبة 
المثنى ‏ ( طبعة الاوفسيت ) بدون سنه نشر ص PUY‏ وما بعدها . 
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الموجبة للنفقة هى قرابة الاولاد دون التقد بدرجهة معبنة 6 لان 
J po!‏ آباء , والفروع !4 CVSS‏ + 

اما الحنابلة فقد رأوا ان النفقة تجب للففير العاجز على وارئه وبالتالى 
فانها "تت الى كل tts‏ + لاك كل go‏ يررك مخضا اذا مان pit We‏ عليه 
نفقنه في حال عجزه » لان الحقوق متبادلة ٠‏ ولا كان الميراث يسمل اصنافا 
متعددة من القرابة » فان القرابة التي 'مكون سببا موجبا للنفقة هى القرابة 
التي يكون فيها القربب الموسر وارنا للقريب المحتاج ان ترك مالا » لقوله 
تعالى في قة الولد ( وعلى الوارث مثل (AUS‏ . 

وذهب السيعة الامامية الى القول ان من اسباب التفقةالزوجية » والقرابة 
البعضية اى ان يكون المنتسب بعضا من منتسبه كالولد » والملك » فتجب 
نفقة المالك لرقيقه » كما ان النفقة يجب للفقير العاجز عن ٠ COM ded‏ ورأى 
الظاهرية ابجاب النفقة للزوجة على زوجها مع نفصيل في احكامها » وللاعارب 
فخ Sle Jl‏ والنساء صغارا وكبارا ممن لا مال لهم ولا عمل بأيديهم والذين 
هم من OD) gol‏ , 

والواقع » ان المذهب الحنبلي اكثر المذاهب الاسلامية توسعا فيالقرابة 
الموجبة للنفقة » واحكامه في هذا المجال تبدو اضمن في تثبيت اسس التكافل 





(o\)‏ الام ب لمحمد بن ادرسس الشافعى ب جا ه ط ١‏ القفاهره مكبة 
الكليات الازهرية 1955 ص ٠١١‏ وما بعدها . 
تيسير الأصول الى ele‏ الاصول ‏ — لعبدالرحمن بن على المعروف بابن 
الديبع الشيبانى ج ؟ الفاهرة ب مطبعة البابي الحلبى ‏ 111596 ص؟ 
وما بعدها . 
محمود محمود راقع البحت السايق نا ص ٠1‏ : 

)0¥( سورة البقره ب آنه رقم ۲۳۳ . 

(54) الروضة البهية في سرح اللمعة الدمصعية ‏ لمحمد بن جمالالدين 
مكي العاملى ج ه منشورات جامعة النجف الدينية 196 ص E10‏ 
وما بعدها . 
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الاجتماعي » وافرب الى روح الآبات الكريمة والسنة النبوية ٠‏ فمي فهى تحقق 
بصورة أوض- ج المفهوم الاجتماعي للحقوق باعتبار الملكية حقا ذاتيا للمالك 
ذا وطيفة اجتماعية بمارسها العبد تحقيقا لمقاصد الشارع العليا من شرعه ٠‏ 

اما تنظيم الشريعة لاحكام الميراث في مجال الاسرة » باعتباره من مظاهر 
التكافل المادى والمعنوى فيها » فقد جاءت النصوص القرآنية صريحة في 
شأنه ٠‏ منها » قوله dle‏ « يوصيكم الله في اولادكم SAU‏ مثل حظ الانثيين» 
فان كن نساء فوق اننتين فلهن نلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » 
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ء فان لم يكن له 
ولد » وورنه ابواه فلأمه الثلث » فان كان له اخوة فلامه السدس » من بعد 
وصية يوصي بها أو دين OG‏ + ومنها قوله سبحانه ( يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة ان Sal‏ هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف مما 
ارك » وهو يرئها ان لم يكن لها ولد » فان كاتنا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » 
وان كانوا اخوة رجالا ونساء SAU‏ مثل حظ الاشين ٠1117)‏ 

ان طريقة 'توزيع التركة وة فق اسس شرعية واضحة هو خير وسيلة لضمان 
التكافل الاجتماعي في نطاق الاسرة » وافضل طربق لتفتيت الثروات الكبيرة 
بعد وفاة المورئين + وذلك بخلاف ما فعلته بعض الانظمة التى تحصر التركة 
بيد الابن الاكبر ٠‏ ولعل من اهم الجوانب الابجابية التي صن فقا 
النظام ¢ هو شعور المورث Ob‏ ثمرة abe‏ واتعابه في dle‏ لن تصادر عند وفاته 
Lily‏ تكون ضمانا لورنته الذين هم جزء منه » هذا فضلا عن ان اتتفاع 
الورئة بمال مور نهم أمر يقتضيه العدل » لان الصلة بين الطرفين لا تنقطع 
بالموت + الا ان بننقل للورئة من ذمة المورث هي العناصر الابحابية » دون 


(.6) سورة اللساء ‏ آية رقم ١1١1ل؟١‏ . 
(51) سورة النساء ‏ آبة رقم 1۷١‏ . 





1۹1 











السلبية التي تعني الدبون » فلا Wy‏ بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية الا 


بعد سداد الديون() ٠‏ 

ان مظاهر التكافل الاجتماعي في نطاق الاسرة تبدو كذلك في تنظيم 
السريعه الاسلامية للحفوق والواجبات الزوجية » وتنظيم احكام المهر والنفقة 
والحضانة وحسن معاملة الزوجة ٠‏ فقد جاء في سورة الروم قوله تعالى 
( ومن آبانه ان GE‏ لكم من انمسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمه ان في ذلك GLY‏ لقوم يتفكرون OP(‏ + كما اجمع فقهماء 
المسلمين على ان الزوج تجب عليه نفقة زوجته ويجبر على TOMS‏ 

ومن ذلك ايضا » منع الشربعة الاسلامية تعسف الزوج في استعمال 
حقه وفرضها الجزاء عليه في هذه الحالة©1ب؟2 ٠‏ فقد اوصى الخالق pole‏ 
بحسن معاسرة النساء بقوله نعالى ( وعاشروهن بالمعروف )2190 » وفوله تعالى 
ابضا ( ولمن مئل GA‏ عليهن بالمعروف )230 » ( واسكنوهن من حيث 
سكنتم ولا نضاروهن لتضيقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم 
ف"نوهن اجورهن وأثمروا بینکم بالمعروف ٠ W(‏ 

اما الوصيه بالوالدين » Las‏ عماد الاسرة ففد كانت محل Aisle‏ 
السربعة + اذ حت OLY!‏ الفرآئية على طاعتهما واحترامهما لما في ذلك من 
مرضاة للسارع ودعم لوحده الاسرة + فقال تعالى ( ووصينا الانسان 





pl (VN)‏ زهرة التكافل الاجتماعي في الاسلام ‏ المرجع GL‏ ب 
ص Gale /۷.-٦۷‏ مهدي السعيد ‏ العمل والضمان الاجتماعي في 
الاسلام ‏ المرجع BUN‏ — ص AY‏ وما بعدها . 

. ۲١ 2547 (WY) 

)140( يوسف الفرضاوي ‏ مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ‏ بيروت 
دار النهضة العرسة 1١955‏ ص 58 . 

(CVD‏ السعيد مصطفى السعيد ‏ في مدى استعمال حقوق الزوجية ب 
ص 501/56 . 

. VA سورة النساء ب آبة رقم‎ (V0) 

. ۲۲۸ رقم‎ UT سورة البفرة ب‎ (CV) 

. 5 سورة الطلاق  آبة رقم‎ CW) 


Vay 





بوالديه » حملته امه وهنا على وهن 6 وفصاله في عامين ان اشكك لي 
OE gS lb atleast MEENA,‏ نوك التي 
احدهسا او كلاهسا » فلا تقل lag)‏ اف » ولا تنهرهما » وقل لهما قولا كريما » 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربيانيصغيرا) ٩ء‏ 
LS‏ ورد في نطاى le,‏ الصغار وحضاتتهم قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا 
فوا اعسكم واهليكم نارا )۷۰ » وف ذلك ما بجعل لهم على آبائهم وا peels‏ 

ومجنعهم حقا ي رعانتهم + 

كما حظيت رعاية اليتيم باهتمام الشريمة الاسلامية » فقضت 
بوجوب blll‏ على امواله والرفق به وتربيته تربيةحسنة» مصدافالقولهسبحانه 
( ويسالونك عن اليتامى فل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخواتكم ( aoe‏ 
( واما اليتيم فلا فهر )290 ء ( واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بلطيب ٩)‏ » ومول نعالى في النهي عن اكل مال اليتيم ( ) ان الذين يأكلون 
اموال اليتامى ظا انما بأكلون في بطو نهم نارا وسيصلون سعيرا ٠+ VOC‏ كما 
حن الرسول (ص) ف كنير من احاديئه الشربفة على رعاية اليتيم وكفالته ٠‏ 

يتضح مما pe‏ » مدى التنظيم الدعيق ي السريعة الاسلامية للاسرة 
لضمان تكافلها وصيانة تماسكها » على نحو ينعكس حنما على تكافل المجتمع 
emer‏ 
ثانيا التكافل الاجتماعي في نطاق المدينة او القرية : 

اذا كانت الاسرة تتكون من افرادها الدين تربطهم رابطة الدم او 
النسب » فان coll‏ نكونه مجموعه الاسر ٠‏ واذا كانت السريعة قد عنيت 





VE رقم‎ OT  نامفل سورة‎ (A 
ANY سورة الاسراء  آبة رقم‎ ( 
. 5 سورة التحرنم  نة رقم‎ 7. 

EAN A aie oy 

(YY)‏ سورة الضحى ‏ آية رقم ٩‏ ء 

. ۲ سورة ؛ النساء  آيه رقم‎ (VY) 
. ٩ سورة النساء  آية رقم‎ )9/( 


1۹ 





بالاسرة عناية فائقة » فان ما ساقته من احكام لتنظيم الاسرة هو تنظيم 
للمجتمع + ومن هنا جاءت نصوص القرآن والسنة النبوية تقضي بمسؤولية 
المجتمع المشتركة من قبل أفراده » Lo sig‏ عليه رعانتهم « كرعاية الفقير العاجز 
والضعيف والينيم والصغير واللقيط والارامل والمطلقات والمشردين وغيرهيء 
وصولا الى تحضق BUCS‏ الاجتماعي الذى يقيد الحقونى ؛ ومنها الملكية ٠‏ 


الفربة او المدينة بقع عليها كفالة ابناء السبيل الذين تتقطم بهم الطريق 
والذين be‏ لهم gol‏ نصيبا مفروضا في الزكاة ٠‏ فقال تعالى في سورة التوبة 
( ائما الصدقات للففر اء والمساكين ail de Bs ove‏ واين السبيل ٠")‏ 5 


ولم تعمل السربعه الاسلامية رعاية العاجز والسيخ او اغانة الملهوف » 
واوجبت wley‏ الجانحين والسواذ كي لا يكونوا عالة على المجتمع 4 ورعت 
دعم نكافل المجنمع ودوبيق الروابط بين ابناء القرية او المدينة ¢ يافرار 
المسؤولية المشتركة للجماعة من قبل الفرد ٠‏ 

كما اعتبرب السريعه الربا من التصرفات المنهى عنها OD‏ » وقد اجمع 
دفهاء المسلمين على نحريمه في البيوع تطبيقا لصراحة النصوص الكريمة ء 
ومع دلك فقد ذهب فلة من رجال الدين الى القول بجوازه في اقنراض المال 
3 نطاق الاتتاج » دون الاستهلاك الذي بعتبر فيه الربا محرما بالاجماع 0M‏ 
اما اكير فقهاء المسلمين فقد رأوا ان الربا ترفضه sel all‏ الخلقية ف المجتمع 
الانسانى كما تحرمه النصوص القرآئية والاحاديث النبوية الصر Maes‏ , 
(Vo)‏ سوره النوبة ب آبة رفم 5٠.‏ . 

(VV)‏ سرح فتح الفدير لكمال‌الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بأسن 
الهمام ل ١‏ ج ه المطبعة الاميرية بيولاف ب مصر LYN‏ ص 976؟ . 

(YY)‏ ابو الاعلى المودودي ‏ الربا ب تعريب محمد عاصم ELAN‏ ب بسروت 
دار الفكر بدون سنة نتر ص ۷١‏ . 

op Be من النصوص القرآنية التي حرمت الربا قوله تعالى ( الذين‎ (VA) 
الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم‎ 
سورة‎  ) قالوا انما البيع مثل الربا » واحل الله البيع وحرم الربا‎ 


اسه 
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ZW 6 LS gel ol Lola! اه‎ Slee GIT bl ULL ne ye! 
ورأوا ان الزيادة التى‎ ٠ بالحرمة 6 ولا اجنهاد في مورد نص‎ (ae als 
الوغاء محرمة في الشرع‎ hot شدمها المدين للدائن رس الال نظير‎ 
+ WD acted لاضرارها بمصلحة‎ 

بين افراد المجتمع » واكد دلك كير من الاحاديث الشريفة ٠‏ منها قوله (ص) : 
( ولا تنزع الرحمه الا من شقى ) » ( الراحمون يرحمهم الرحمن ) » و (ارحموا 
من في الارض يرحمكم من في السماء ) » فقال له قائل يا رسول اله : ( وانا 
نرحم ازواجنا وذرباننا ) » فقال عليه السلام : ( ما هذا اريد » انما اريد 
الرحمة بالكافة ) ولا بخفى » ان الرحمة بالكافة هي عين المصلحة العامة » لان 
كل ما فيه مصلحة للعباد هو فانون الرحمة » وكل ما فيه مفسدة للعباد فدفعه 
had oy‏ البق OV‏ + 


ومن المسائل التي تتنافی وفواعد الاخلاق الاسلامية وتمس مقتضيات 





التوبة ‏ آبة رقم ۲۷١‏ . وقوله تعالى في سورة البفره « وذروا ما بغى 
من الربا ان كنتم مؤمنين » وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم » ا آية 
رقم ۲۷۸ . وقوله سيحانه اضا في سورة البقرة ( يمحق الله الربا 
ويربى الصدمات  )‏ آنه رقم ۲۷١‏ . وقوله تعالى ( واحل الله البيع 
وحرم الربا ) آية رقم ۲۷١‏ من سوره البقرة ‏ . وقوله تعالى في سورة 
الروم ( وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس © فلا يربو عند الله ) 
OT‏ رقم 55 . 

AY انظر تعريف الربا  ابو الاعلى المودودي  المرجع السابق — ص‎ (ya) 

رن ا عالت جد تعن Gaal QUAN Cad! 64505 yt‏ ار asd‏ 
الاسلامي ناص ٠. TT‏ 


1۹0 








التضامن في المجتمع » بيع الحاضر Mego‏ وتلقي الركبان والسلم 4١‏ 
وبيع النحش 2852 وبيعالاسترسال2940. وقد نهىالرسول (ص) عنها جميعاءوان 
اخلف ay tos 3 dad)‏ مفهوم هذا النهى ومداه(92) ٠‏ 





(M1)‏ بعوم هذا البيع على اسسغلال الحاجة وحكمه انه بيع مكروه عند بعض 
الففهاء وباطل على خلاف بين العلماء . وحاء عن النسى (ص) دوله 
عبدالرزاق السنهوري ‏ مصادر الحق في الفغه الاسلامى ‏ ج ؟ دار 
المعارف بمصر VV‏ ص 5خ/ سرح معاني gle‏ ب لابى حعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفى ج ) ط deer ١‏ وضبطه ونسفه 
وصححه محمد زهرى النجار ‏ القاهرة ‏ مطيعة الإنوار المحمدية ب 
۸ ص ۱١‏ . 
نيل الاوطارفي شرح منتفىالاخبار من احاديث سيد الاخيار ‏ لمحمد بن 
على بن محمد التو کانی ج ه ط ؟ ‏ القاهرة ب مطبعه مصطفى البابى 
الحلبی  ۱۹٥۲‏ ص 11/8 . 
سعيد الزهاوى ‏ المرجع السابق ا ص ۱۲۷ ۱١۸‏ . 

tees (AX)‏ به التراء والسع على مشارف المدن من أهل البادية الجاهلين 

عبدالباقي البكري ‏ مذكرة في سروط انشاء الععد وعيوبه فى 

الففه الاسلامى ‏ محاضرات الفىت على طلبة الماجسسر فى القانون 
بجامعة بغداد للسنة الدراسية 1519/5 — ۱۹۷١‏ ( مسحوية بالرونيو ) 
ص ١8١‏ هامس رقم ۲ . 
سعيد الزهاوي — المرجع السالق = ص WoL ۱۲٤‏ . 

(AY)‏ هو البيع الذى يتم عفب تدخل من لا بريد الشراء ولكنه يزيد الئمن 
وقد نهى عنه الرسول (ص) بصريح القول . 
عبدالباقى البكرى ‏ المرجع السابق ب ص ۱۸۱ هامتن ص ۲ . 
نيل الاوطار ‏ للشوكانى ‏ المرجع السابق — ص |۷١‏ . 

. لا بحسن المساومة‎ Gilly a) وهو بيع الجاهل بالفيمة الحسن‎ (AD 
. هامس رقم ؟‎ 18١ عبدالباقى البكري  المرجع السابق  ص‎ 

(Ao)‏ تفصيل هذا الاختلاف : بداية المجتهد ونهانة المفنصد ‏ لابى الوليد 
حمد بن محمد بن أحمد بن رسد الفرطبى ( ابن رشد الحفيد  )‏ 
مطبعة أحمد كامل ب مصر ب ۱۳۴۳ھ ص ۱۴۸ . 


VA 








الرحمة والى الامر بالمعروف Gels‏ عن المنكر » والحث على العمل » وتحريم 
الربا » وسد حاحة المحناجين » لما في ذلك من نحقيق للمصلحة العليا للمجتمع* 
Aa ela‏ وميد بسن الاق Bag‏ 
gare‏ اك Lops‏ اعطاق pale‏ 


الثا ‏ التكافل الاجتماعى في نطاق الدولة : 

سنا فيما سيق » انه تحب ded‏ الفقير العاجز عن العمل على ah al‏ 
gy well‏ حا a lh dally ST A Ge gent‏ لما" اذا ال محتسي 
ا ل aCe‏ 
الاچ و ا وبزوجهم ٠ ‘ie‏ وسار a‏ تمجه من 


اما اذا لم يفم الدولة بواجبها في GUY‏ على من يستحق ذلك » حق 
للمسنحق كالعفير العاجز الذى لا ربب موسر له ان يرفع الدعوى على الدولة 
للحصول على حكم بالنفقة له » لان ذلك من الواجبات التي تناط بالدولة 
باجماع الفقهاء ٠‏ عمن لا معيل له نكون كمالنه من بيت الال ٠‏ مصداقا 
لقوله تعالى ( وعانوا على البر والتفوى ءء ٠)‏ واعمالا لما 2 oy‏ المقه 
الاسلامي من ان الدولة عائل من لا معيل له ٠‏ 





— gre) ابو زهرة  الكافل الاحتماعى في الاسلام  المرجع‎ (AV) 
plese Yl gladly Jaall — السمية‎ Gates Gale لاا‎ Ge 

الاسلام a9‏ السابق — ص AY‏ © 
عبدالا قى البكري ‏ المدخل لدراسة العانون والشريعة الإسلامية 
ج ا ل اام السسابق ص ٥‏ عبدالنعم الصده ‏ دراسة مقارنة 
بين الشربعة الاسلاميةوالعانون الوضعى جا المرجع السابق ب Woe‏ 


(۸۷) سوره المائدة ب آبة رقم ؟ . 


VAV 





بنهيه عن البطالة والكسل ؛ GE‏ افتقار مجال العمل مع القدرة عليه يوجبم 
على الدوله ضمان ضروريات المرد dig (pod‏ فرص العمل والقضاء على 
اسياب الغ ٠ OM)‏ وقد cle‏ 3 كناب الخراج « ان ME‏ بن الوليد ضمن 
عهده لرعابه دوله الاسلام فيما غلبت عليه من ارض » bal)‏ شيخ ضعف عن 
العمل ؛ أو اصابته BT‏ من الآفات > أو كان Lie‏ فافتقر » وصار آهل dso‏ 
بنصدهون عليه » طرحت حزيته » وعليه من ست مال المسلمين هو وعياله 
ما اام بدار الهجره ودار الاسلام ٠ et‏ 
ان فول خالد يعتبر خير تصوير لبداً التكافل الاجتماعي في طاق 
الدولة » سواء أكان المكعول مسلما او غير مسلم ء وهذا دليل على ما للاموال 
من وظيقه اجتماعية » 
سضح من ذلك ان مهمه الدولة في ضمان معيشة افراد المجتمع الاسلامي 
تكون على مراحل ٠‏ ىدو اولاها بتهيئة الدولة فرص العمل للقادرين عليه ry‏ 
فان كان الفرد [pas‏ عاجزا أو كانت محالات العمل غير متوفرة 6 حلت 
المرحله as LI‏ الي نعتبر تطبيقا لمبدأ التضامن الاجتماعي في سد حاجات 
الافراد ونعبيرا عن التكافل الاجتماعي العام وما يقتضيه حق الفرد في 
كفالة 21 ٠ COW‏ وفي ذلك J pi‏ سبحانه وتعالى ( وما أفاء الله على رسو له منهم 
والله على كل شىء قدير + وما cb!‏ الله على رسوله من اهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة 
بين الاعنياء Ks‏ ۰ءء OVC‏ 6 
(MA)‏ عبدالباقى البكري - المرجع السابق ‏ ص 786 . 
(AX)‏ الحراجح ‏ لابى ery‏ يععوب بن ابراهيم ‏ ط ؟ القاهره ‏ الطبعة 
السلفية ۱۲٠۲‏ هھ ص VEL‏ . 
)44( محمد باقر الصدر ‏ اقنصادنا ‏ المرجع السابق - ص 518516" . 
عبدالكريم زيدان ‏ الفرد والدولة في الشريعه الاسلامية ب بفناد 
مطبعة سلمان الاعظمي 1556 ص CALA‏ . 
)41( سورة الحتر ل آية رقم للا . 











ينضح من ذلك 6 ان للجماعة حفا في مصادر الثروة العامة » وان هذا" 
الحق بعتبر اساسا لبد التكافل الاجتماعي وتبريرا لحق القطاع العام في. 
االفيء » وهو الال الذي بصل من المشركين دون اقتتال كالحزية واعشار 
متاجرهم CM Ls nes‏ 

ds‏ وسعى ان اضف الى ما تقدم ما ركه الاستاد عبدالباقى النكرى 
بحق » من ان التكافل الاجتماعي في نطاق الامة أو الدولة ees‏ في نظام الزكاة 
الذى شوم على التضامن بين افراد المجتمع 6 3 4.2 ئۇ As‏ الزكاة من مصادر 
محددة ae‏ الى المعوزين غير القادرين على الكسب » على نحو ASH‏ 
وا الدولة لان gall.‏ اا bose LSE‏ 
صورة ينتفى le‏ معنى التصدق slay ic St,‏ العلاقة steel‏ بين 
السورى OND‏ 0 وبمقتضاه dt‏ القيادة الجماعيه المؤلفة من خبرة ابناء الامة 
نصريف السون العامه دون استثتار من عبل الحاكم الفرد ودون Kaw‏ طبقة 
3 غيرها من le‏ الامه ٠‏ تماشما وقوله نعالى في سورة ال عمران ( وشاورهم 
pl 3‏ د 5 


بعد » فيحسن بي بعد ان اوضحت في المطلب الاول ادلة التكافل 
الاجتماعي » واسرت في المطلب الثاني الى مجالاب التكافل الاجتماعي » ان 
اتكلم على الموارد اللازمة لضمان تطبيق هذا المبدأ في المجتمع » وهو ما 
agai GIR abe‏ لبه 
ns E O a‏ 
المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامة ‏ الازهر 19564 ص ۲۲۲ . 


. ۷۸۸ ص‎ — GST عبدالبامى البكري  المرجع‎ (AY) 
164 رقم‎ LT (AQ) 


144 





المطلب الثالت 
موار د jini‏ 


ادا کان التكافل bev‏ مبداً | eo dS‏ الاسلامى ونظم اسسه 
وحدد الواجبان الماليه الضروريه لرسوخه 6 ذخان مفضاه « اطلاق الحرية 
للفرد في المجنمع ضمن حدود تكون فاصلا بين مصلحته ومصلحة الجماعة » 
Geos‏ فبود تتولى تحديد السلوك المتكافل بين المسلمين بمقتغى المسؤولية 
المستركه claus]‏ تحقيق خر المجتمع ٠‏ 

واذا کت فد سنت 3 المطلب gL‏ دور الدولة 3 دعم التكاففل 
الاجنماعی ومسووولنها 3 lay‏ العام من مواردها » فان الموارد الشى 
سول ذلك BCI‏ وهذا الانماق نظمت وفق اسس وقواعد حددتها الشريعة» 
لعل اهمها ما gh‏ :ب 

أولا _ نفقة الاقارب + تانيا ‏ نظام الزكاة ‏ ثالثا # تشريع الوقف ذريا 
كان أو خيرنا 0 رابعا a‏ الكفارات ٠ Ce) Ads‏ وسأتكلم فيهأ بابهاز 
أولا ب الزكاة 

الزكاة da)‏ ھی النماء « Jing‏ زكاة الزرع اذا Los‏ « وتكون بمعلى 
التطهير وي دلك فال نعالی ( فد افلح من تزكى SVC‏ ء اما شرعا فيراد بها 
النماء والطهير معا « ذلك لان مصارخها تكون سسا لنماء الاجر لدافعها ٤‏ 
فالزكاة حقيقة » طهر للنفس من الشح ومورد لتوفير ضروربات المعيشة 
(Vo)‏ محمد ابو زهرة ‏ تنظيم الاسلام للمجتمع_المرجع السابق _ ص56١1155/1‏ 


Ee, ge Soll eel ے‎ DESI gta) 
. 1) سورة الاعلى  آبة رقم‎ (AV 





Vas 








مستحقيها 6 83 في اصطلاح المفهاء اخد نسبه معينه من انواع محدده من 
اموال الاغنياء » كالذهب والمضة وحصيله الاناج الزراعي 6 وبوزيعها على 
Ca¥)‏ 


إن 


: مسنحقيها دعا للىضامن من دين افراد المجنمع 


ان الزكاه » وعد رضت في السنه النائيه للهجرة واعتبرت الركن 
الخامس من اركان Mare‏ » فريضه اجتماعية لا تقوم على اساس 
الاحسان ٠‏ وانما ge‏ ولى الامر جمعها من الموسرين لانمامها في مصارفها 
تحقيقا للتكافل الاجتماعي » على المعسرين ممن حددنهم سورة التوبة : ( انما 
الصدفان للففراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه علوبهم وفيالرعابوالغارمين 
وف سبيل الله وابن السبيل » فريضة من الله والله عليم حكيم ٠ OO‏ 


اولهما » انها رابطة بين الدولة والغني المكلف بدفعها + حيث تقوم الدولة 
بجمعها وضم نصابها الى ست الال اسهاما من الموسرين ف تكاليف الحياة 
الاجتماعية + ونانيهما » انها رابطة بين الدولة والمستحق من افرادها » و 
السخص المعوز غير القادر على العمل 6 او العادر عليه دون ان سوافر امام 
محالات العمل لسبب لا ينسب Vast‏ + 





الفانون والشريعة الاسلامية ج ١‏ المرجع السابق ‏ ص ۷۸۸ / le‏ 
الفلاح في ترح منن نور الايضاح ‏ للشيخ حسن بن عمار بن علي 
صبيح واولاده ‏ مصر بدون سنة نتر ص VAR‏ ھامتں رقم 1" 
elas (AA)‏ النواوي النظام المالى في الاسلام - ط ١‏ مكببه الانجلو 
الصرية ۱۹۷۱ ص ۲۷ . 
عدالرحون ن ت الؤارة SaaS BUN: Sl‏ «الشابق 
- ص ۲۲۷ . / عبدالباقى اليكري ‏ المرجع السابق ‏ ص ۷۸۸ ٠‏ 
(AA)‏ آيه رقم .5 . 
)٠..(‏ عبدالباقى البكري ‏ المرجع السابق ‏ ص 788 . 








ولذلك تعنبر الزكاة صدفة daly‏ مفروضة على نماء الاموال 6 وقد 
'نوعد الخالق سبحانه وتعالى المننعين عن دفعها في موله ( وويل للمتركين 
cyl‏ لا نون olS si‏ وهم SAVE‏ هم كافرون ٠ 23١0)‏ ولذلك فانها SSF‏ 
من الممتنع عن دفعها مع علمه بوجوبها جبرا اضافة الى ما يتعرض له من 
عقوية تعزير به" ٠ ٠‏ وعد اسارت كتير من الابات الكريمة الى هذه الفريضة» 
منها : dye‏ تعالى ( ويسألونك ماذا يتفقون : Jp‏ العفو » كذلك يبين لله لكم 
الآبات لعلكم سمكرون 2١50)‏ » وهوله سبحانه ( قد افلح المومنون » الذبن 
هم في صلانهم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم 
للزكاة فاعلون ٠٠)‏ * وقوله عز وجل (وأقيموا الصلاة وآنوا (VBS SI‏ , 
وقوله تعالى ( نلك آبات القرآن وكتاب مبين » هدى وشرى ٠ (pie fo‏ 
الذين يقيمون الصلاة 9 de‏ الزكاذ وهم بالاخرة هم يوقنون ٩)‏ 6 

كنا أكدت السنة النبوبة وجوب ادائها ٠‏ فقال الرسول (ص) ( اتقوا 
الله وصلوا خسسكم وصوموا شه ركم وادوا زكاة Ont oly!‏ > و (من 
استفاد مالا علا زكاة عليه حى بحول عليه الحول VM‏ » كما روى عنه 
(ص) انه امر Sb‏ نؤخذ الزكاة من الاغنياء وترد الى الفقراء ٠‏ . 

وواصح » ان فريضة الزكاه سكل فيدا على نماء اموال الاغنياء » وواجبا 
بحد من تکار بروانهم » وتكون من العوامل التي نساعد في اقامة العدالة 
الاجنماعيه والمساواة بين الافراد في المجتمع لا سيما وان نظرة الاسلام الى 





. سوره فصلت  آبة رقم كلا‎ )٠١1( 
. ۲۸ المرجع السابق — ص‎  ىواوثلا‎ )٠١؟(‎ 
. ۲۱۹ رقم‎ UT سورة البفره ل‎ )٠١( 
. ) 4-1١ ( رقم‎ STH Obed سورة‎ (1-9 
. OY سوره البعرة ب آلة رقم‎ ) 
. (YON) سورة النحل  آبة رقم‎ ) 
igs VAY) طا المطبعة المصرية بالازهر ل‎ fe  يذمرتلا صحيح‎ )۱١۷( 
. ٠٠١ صحيح الترمذي  المرجع السابق د ص‎ ) 
. ۱)۸ 1)۷ صحيح الترمذي  المرجع السابق ا ص‎ ) 


+ تهدف الى نقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصه عند بعارضهما‎ JU 
الزكاة من اهم اعمدة التكافل الاجتماعى في المجنمع الاسلامى‎ tai ولذلك‎ 
وفيها تبدو الرعاية الاجتماعية ضربا‎ + OM Be واول ضبان اجتماعي‎ 
2600 


« 


من ضروب العبادة 


ان من الادله التى نۇ كد اهميه dered olf J]‏ واجيه لها Lawl‏ 5 
الحياة الأجتماعيه ما ole‏ عن ابي هريرة (رض) انه ( لما توفي الرسول (ص) 
وكان ابو بكر » وكمر من كمر من العرب » ففال عمر : كيف تقايل الناس وقد 
dle‏ رسول الله (ص) مرت ان افاتل الناس حتى يفولوا : لا اله الا الله فمن 
فالها كعد عصم ف ماله وتفسه الا بحقه وحسابه على ail‏ تعالى » فمال : و 
لو منعوني عمالا كانوا يؤدونها الى رسول الله (ص) لقائلتهم على منعها » مفال 
عمر فوالله ما هو الا ان فد شرح الله صدر ابي بكر للقتال » فعرفت انه 
الحق ٠2192)‏ 


ان ما برر قتال مانعي الزكاة احد سببين ٠‏ اولهما » الخروج على طاعة 
الامام » لان الزكاة فريضة تنطوى على دلبل الطاعة ء ونانيهما » الردة عن 
الاسلام ما دامتادلة وجوبالزكاذ تتوافر في الكنابوالسنة والاجماع ١ء‏ 
ولوجوب الزكاة شروط ينبغي توافرها » وهي كون المزكي مسلما حرا مالكا 
ملكا ناما لنصاب المال » وان يكون WE JU‏ من حوائج ج المزكي الاصلية » 


وان لمر الحول على استحقافها + واضاف الحنفية شرطا آخر هو real‏ 


. المرجع السابق  ص ۱۱۷د۱1۱۸‎ — Gals yall بوسف‎ )۱۱١( 

)111( محمد البهي ‏ المرجع السابق — ص YEV‏ . 

)119( نيل الاوطار — المرجع السابق — ص ١١۷‏ . 
oo‏ ابي داود ‏ لابي داود سليمان بن الاسعث بن اس حاف الازدي 
السجستاني جا ط ١‏ تعليق أحمد سعد علي مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ب مصر — 11o‏ ص Yor’‏ 78 

(115) النواوي - المرجع السابق ب ص 59 . 





Ye 





والبلوغ11*7) ٠‏ اما مصارف الزكام it‏ بوزبعها على المفراء والمساكين وغيرهم 
ممن حددنهم النصوص العرآنيه clea!‏ نوفير مسنلزمات العيش لمم 
ورعا يته CNP)‏ 6 لتحميق النكافل 3 المجدمع الأسلامي 5 
ناتيا ب الوقف : 

الوفف لعه الحسس وا لمن" ٠‏ واصطلاحا هو حيس العين على ملك 
الله it‏ والىصدى با نم(1 › ° ودسل الوفف صوره ole‏ الاجنماعى + 
فهو من صدفان اللسطوع المنميزه بالاستمرار والدوام٠‏ » وهو من الموارد 





)110( تفصيل احكام الزكاه ووعاؤها وسروطها : — 
محسن الحكيم ب dle‏ العروه Quel‏ ج ٩ط‏ ؟ مطبعة 
النجف ١915١‏ ص Y‏ وما بعدها . 
الاسنيضار ‏ لابى جعفر محمد بن الحسن الطوسی ‏ ج ؟ ط٣‏ 
الت :تدان الكت الاسلامية 1835 ضفن "وما ادها 
oll‏ في مجرد الفقه والساوي ‏ لابى yaar‏ محمد بن الحسن 
le gl‏ الطومى ت ط٠‏ خا ol‏ :دان الاب pagal‏ = 151/0 اص نبا 
وخا Lada‏ » 
تهدبب الإحكام ‏ لابي جعفر محمد بن الحسن ج ) ط ؟ النجف 
مطبعه التعمان 1955 ص ۲ وما بعدها . 
النواوي ب eel‏ السايق سا ص ۲۴ وما بعدها / التشربئلالي ت 
مراقى الفلاح في سرح مين ثور cha‏ المرجع السايق سا ص Yee‏ 
محمد او زهره المرجع السابق = ص ٥‏ عبدالحليم 
الجندي — call‏ السابى = ص 9#/ الثواوي ‏ المرجع السابق ‏ 
ص ۱۰۲ وما يعدها / السربنلالی ‏ المرجع السابی ‏ ص YEN‏ 
VN)‏ عبدالسسار آدم ‏ المرجع السابق — ص VW‏ . 
(VY)‏ الاقناع في 423 الامام احمد بن حنبل wi‏ النجا سر فالدين موسى 
الحجاوي المعدسى ج ”7 المطبعه saree‏ رجن بح يون م aa‏ 
er ar‏ سي الاق جم دن ار + 
(۱۱۸) الاختيار لنعليل المخار ‏ للموصلى ‏ المرجع HLS‏ ب ص ١٤ا‏ 
الخياط ‏ المرجع السابق ب ص ۲۲۴ . 


Veo 








بعض الاوعاف لتعوبض الاسر atts Le‏ الخدم رحمه بالضعفاء من SY 5S‏ 


الخدم حتى و11 


وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله (ص) اراد الحج » فقالت امرآة 
لزوجها ( احججني على جملك ) فأجابها ( ذلك حبيس في سبيل الله ) » فأتقيا 
رسول الله فقال (ص) اما انك لو احججتها عليه كان ف سبيل الله ٩»‏ ۰ 
وروی عن رسول الله (ص) قوله في خالد بن الوليد انه : قد احتيس ادراعه 
واعناده ف سيل OS‏ .+ وفال بض الكتاب في امسر الوقفه فا بلي : 
و والرق نه nel mem are‏ ناه E‏ افشارك. Peer‏ 
بعيدين عنه » ويسمل جميع انواع البر كوفف المساجد والحوانيث والاراضي 
واوعاف الخانات ودور العلم Sey sia‏ مد روف gall‏ 
الخاصة للفقراء سسكنها من لا بحد ما يشترى به دارا او coe ) bts‏ 
ووفف عفارات واراض زراعية يصرف رععها للمجاهدين في سبيل الله لاسيما 
عندما jae‏ الدوله عن الانفاق على كل افراده » ove‏ وكل ذلك oof‏ الى 
تكافل المجتمع ونسانده » لانه يشيع فيه المحبة والرحمة » ويبعث عاطفة الخير 
دفاقة 3 قلوب الناس » ويربط جميع الامة بأواصر من الاخوة والتكافل 
تقوم على اساس منين 6 واذا كان الاساس رحمة ومودة تنبتقان من عقيدة 
الالام » كان التكافل اشد تونقا » لان الوقف لا يكون خالصا لوجه الله 
تبارك ونعالى وما كان لله دام واتصل )210 ۰ 

والحق » ان المقصود بالوقف » التقرب الى الله سبحانه وتعالى » وبخلافه 
لا بصح الوهف + ففي حبس العين على ملك الله والتصدق بمتفعتها اقرار 





)114( محمد ابو زهرة ‏ المرجع السابق — ص |٠۷١‏ . 

)1٠(‏ نيل الاوطار فيشرحمنتقىالاخبار من احاديث سيد الأخيار ب لمحمد 
ابن على بن محمد الشوكائى ب جا ط۲ الفاهرة مطبعة مصطفى البابي 
الخد اح امك Vê‏ 

(1؟1) ثيل الاوطار ‏ المرجع BE‏ — ص لا؟ . 

(۱۲۲) عبدالعزيز الخياط ‏ المرجع السابق — ص ۲۴٤۲۲۲۳‏ + 





بالملكيه الجماعية للاموال الموفوفه واستعمالها في سد حاجات الامه على وجه 
٠ wb‏ وادا جاز ان تكون الوفف ee Se‏ كما لو ورد على السكن OM‏ , فان 
دلك لا يتعارض والوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الاسلام » لان 
خروج الال من ملك صاحبه الى ملك الله تعالى يكون افضل نمعا للناس, 
وتأديه للوظيفة الاجتماعية من بفائه في يد المالك ٠‏ 
نالثا # الكفارات والنذور : 

لم نكنف الشريعة الاسلامية بفرض الواجبات والتكاليف المالية 
للمفراء العاجزين على اموال الاغنياء وكفالتهم » بل قضت بعقوبات مالية 
فرضت لمصلحتهم » تكفيرا عن الاخطاء والذنوب التي يقنرفها الناس عند 
مخالمة اوامر السرع ٠‏ ان هذه العقوبات المالية هي ما يطلق عليها اسم 
col lsc‏ » التى نيدو من صور الصدفات المالية التى 3 زان مط ai’‏ ا 
yell Caskey aS TE nasty‏ بوسر Sed agli‏ 
المهمذ في اللظام الاسلامي لسد حاجه المحتاجين وضمان OND eee‏ 

والكفارة عقوبه مفدرة تحب ف حالين ٠‏ اولاهما » حيث تكون حزاءا 
على معاص دينيه صرفة كالجماع وقت الحيض وافساد الصيام والحنث في 
Gul‏ مما سسوجب التكفير عن هذا الحطأً ٠‏ وبانيتهما » حاله الفتل غير 
العمد + وفد نرد ايضا في عمل لا يعتبر معصية OW‏ تقع على من لا بطيق الصيام 
في صورة اطعام مساكين270 ٠‏ 





(8؟١)‏ النهانة _ للطوسى ‏ المرجع السابق — ص 015 © 
الخياط ‏ المرجع السابق — ص ۲۲۲ Vo‏ . 


(:؟1) محمد قاروق الثيهان ‏ المرجع السابق — ص .56 . 
محمد ابو رهرة ‏ المرجع السابق ‏ ص ۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 
الحياط — المرجع السابق ندا ص VIN‏ . 


(5؟١)‏ عبدالباقي البكري ‏ المرجع السابق ا ص ٠ AYA‏ 


ve 





ان ورود الكقاران عل الملكية الخاصه بعد من المادىء الننظيمية 
oe bash‏ الاسلاميه ويؤكد معالم التكافل في المجتمع الاسلامي 
لتحرير peel‏ و سک حاجان المعوزين والضعماء 6 Lace‏ > اليمين مشلا 
تقتضي من الحاف Ge‏ رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » والا تحتم 
عليه صوم ثلائة ايام متتابعات » ومن لم يستطم فليستغفر ربه ولا LOD ag‏ 
عميقة هي تحردر الانسان واعانة الضعيف ۰ وكفارة الصوم ¢ واساسها افطار 
القادر عليه عمدا » توجب على المفطر عتق رقبة مؤمنة ؛ فان تعذر عليه ذلك 
ON ale:‏ 5 

اما كمارة الظهار فانها تجب على من ظاهر زوجته » بقوله لها ( انت على” 
كظهر امى ( Las‏ بجعلها محرمه عليه حتى بکفر عن OMe slab‏ » لقوله 'تعالى, 
ف سورة المجادلة ( والذين بظاهرون من نسائهم نم يعودون لا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن بنماسا ذلكم توعظون به بما تعملون خير » فمن لم پد 
فصيام شهرين متتابعین من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا 
ذلك لتتؤمنوا بالله ورسوله ء تلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم )0590 . 


ومن col‏ الاخرى كمارة التمتع التى نص عليها الخالق سبحا نه 
في سورة البقرة بقوله ( فاذا آمنتم همن نمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من 


ns 

[151) النهاية للطوسى ‏ المرجع السابق ب ص 055-558 . 
الروضة البهية 3 شرح اللمعة الدمشفية ب لزينالد بن العاملي 
( الشهيد الثانى ) ا bye‏ \ ( النجف مطبعة الاداب ۷ ص؟؟١.‏ 
ص ۲۷ . 

(VTA)‏ الخياط — المرجع السابق ب /XXA ue‏ شرح فتح yard}‏ س لكمالالدين 
محمد بن عبدالواحد المعروف cpl‏ الهمام — > ۳ ط \ المطبعة الامرية 
سولاق — مصر AVY‏ ص خ"؟؟ . 

۰. t-Y رقم‎ 47 )155( 
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الهدى فمن لم بحد فصيام ثلانة ايام من الحج وسيعة اذا رجعتم تلك عسرة 
كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقو الله واعلموا ان الله 
شديد العقاب )2250 ء والمراد من هذه الكفارة ؛ الترفق باداء الحج والعمرة 
في سفر واحد من غير ان يلم بأهله بينهما الماما صحيحا ٠‏ حيب يهل الرجل 
بالعمرة في امهر الحج من الميقات اذا كان مسكنه خارجا عن الحرم نم يعود 
حنى يصل الى بيت الله فيطوف لعمرته ويسعى وبحلق في نلك الاسهر بعينها 
نم بحل بمكة ثانية » ثم بحل الحج في ذلك العام بعينه Bs‏ تلك الاشهر 
lees‏ دون ان بنصرف لاهله » وقد سمى lated‏ لان اهله ليسوا حاضری 
المسجد الحرام معه(١21‏ + وكمارتها » ذبح SLE‏ او بقرة وبوزيعها على 
المسلمين من فقراء ٠ OME‏ وكذلك كفارة شل الصيد في الحج قررها الله 
dln‏ وناك ف شؤرة الماقدة بول د يا pl‏ الذين منوا لا تقتلا اليد 
واتنم حرم » ومن فتله منكم متعمدا فجزاء ملل ما فل من النعم » يحكم به 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 
ليذوق وبال امره » عما الله عما سلف ومن عاد فيشقم الله منه والله عزيز ذو 
اتتفام 23 . 

اما المفصود بالنذور فهو التزام الشخص المسلم المكلف » بواجيات 


دينية مالية في المستقبل ابتغاء التقرب من الله TO SLT‏ + فتخرج من ذلك 





(۱۳۰) آبة رقم 155 . 

)١81(‏ بدابه المحتهد ونهاءة المعتصد ‏ لابن رسد الحفيد جا المرجع السابق 
ص YYA‏ . 
الخياط ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۳۰-۲۲۹ . 
الروضة البهية ات للغاملى ب امرجم السابق د صن WN‏ 

. ۲۲١ المرجع السابق — ص‎  طايخلا‎ (yy) 

. Yo آبة رقم‎ (NYY) 

(1S)‏ الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ب لاني 
البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير  Ye‏ دار المعارف بمصر 
۲ ص 516 . 
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العمهاء » ولفوله (ص) ( من نذر ان يطيع الله فليطعه 6 ومن نذر أن يعصى, 
الله علا بعصه ٠2150)‏ 

لدا Jo?‏ جمهور العقهاء ووب الوفاء بالنذر é‏ واعبار من لم 
Gy‏ به ]نما لمعصينه امر الخالق + وفى ذلك دعم للتكافل في المجتمع وعون 
للعقراء الذين لا علم لبيت المال ٠ OMY alles‏ 

اما قة التكاليف الدينية الاختيارية » كالصدقة التى امر بها القرآن ف 
عدد من الآبات الكريمة » فسبيل لا شك فيه الى رسوخ التكافل ومورد له » 
لا نطوى عليه اعانة المعوز او الضعيف من نفع له وقوة للمجتمع ٠‏ 


pled) المبحث‎ 


الملكية حق مقيد بقيود شرعية وارادية 
نمهسد : 
أنضح مما نفدم > ان الملكية وفق الرأى الغالب ف الفكر الاسلامي حق 
بقوم على غريزة فطرية » وان لها dibs‏ اجتماعية تمارس تحقيقا لمقاصد الشارع 
من شرعه ٠‏ وقد cote‏ الادلة على ان هذا الحق ذا طبيعة مزدوجة فردية 
واجتماعية ° 
ان الملكيةتتحقق بحيازة الانسان المالبطرى مشروعةحقيقية أو SI‏ 
وقد © 43 بعض المقهاء يانه ( حكم شرعى مقدر بالعين او المنفعة يقتضى 





(18) التبخ ابو زهرة ‏ الاسلام والتكافل الاجتماعي ‏ المرجع السابق — 
٠. |. ۲‏ 

٠ ٠١١ السابق ب ص‎ eel  ةرهز الشيخ ابو‎ (ey) 

)٠۳۷(‏ عبدالعظيم مرفالدين - تاريخ التشريع الاسلامى واحكام الملكية 
والشفعة ١ bb‏ © 15355 ص /۲۲١‏ على الخفيف ‏ اللكية في الشربعة 
الإاسلامية ب ج ١‏ هامتن ص ٠. ٠١‏ 


1<۹ 





تمكين من ضاف اليه من اتتفاعه بالشيء واخذ العوض عنه hg . ٩)‏ 


الاحكام والادلة السرعية من القيود201550) ٠‏ لان الملكية ليست حقا مطلقا 
للفرد وائما ننوء بحت aS‏ كتيرة وقد بعدد من القيود اربد بها ضمان 
اداء وظيفتها Lele VI‏ ء 


acl‏ لا نعدو ان تكون حق السخص السرعي في اختصاصه بالمال 
عند تحقق اهلية القيام بهذا التصرف؟١2‏ » وفقا للقواعد العامة التى تساير 
قخصد الشارع ¢ 


ويبدو الملك في الاسلام على نوعين : الماك التام والملك الناقص + اما 
املك التام فهو ملك ذاب السيء » او كما يعبر عنه الففهاء : ملك رفيته 
ومتفعته ٠‏ واما cull‏ النافص فهو ملك المنفعة وحدها 6 دون العين النى 
5 ملك pal‏ 6 او هو ملك العين دون Magill‏ » 5 


al‏ سدق Ol‏ فرقت بين نلانه انواع رئيسة من الملكية في السسريعة 


ED 

(VA)‏ تغىالدين النبهانى — النظام goles Yl‏ في الاسلام ب ط ¥ الفدس 
منت ورات حزب pope‏ ۲ ص 0A‏ . 

. ۴۲۲ على الحميف  المرجع السابق — ص‎ )۴١( 

. ۸۹۲-۸٩۲ عبدالباقى البكري  المرجع السابق  ص‎ )۱٤١( 

(151) محمد انيس ابراهيم ‏ الميود التى ترد على اللكيه في الشريعهالاسلامية 
ب البحت السابق ص ۲۳۷ . 

(؟14) محمد مصطفى شلبي ‏ المدخل في التعربف بالفقه الاسلامي وقواعد 
الملكية والعقود فيه بيروت ‏ دار النهضة العرببة ‏ 19539 ص .*١‏ 
الاسباه والنظائر في الفروع ‏ لجلالالدين عبدالرحمن بن ابى بكر 
السيوطى ‏ القاهرة — مطبعه مصطفى محمد 196 ص 19341911. 
احمد ابراهيك بك كاب المعاملات السرعية المالنه ‏ المرجع السابق 
¬ ص ١1ب11/‏ محمد يوسف موسى ‏ الفعه الاسلامي ب المرجع 
wl‏ — ص Yo"‏ 5 
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الاتماع بها في حدودها المرسومة شرعا » وان متها ما يكون ملكا للدولة 
ونضاف ملكينه او Ge‏ التصرف فيه عادة الى ولي الامر او من يمئله كالاراضي 
OS ls‏ انم نساءلت عن ملكية الثروات المعدنية من المعادن والتفط 
والذهب والفضه والحديد والنحاس وما الى ذلك ¢ وما اذا كانت هذه الاموال 
تخضع لتملك الامام أو الافراد » Ste sly‏ الكلام عليها الى هذا المبحث » لان 
الاجابة على هذا SLIT‏ تستمد من المبادىء التي تنظم الملكية في الشريعة 
الاسلامية وتعتمد على القيود الواردة على حقوق الافراد ٠‏ 


ويحصص للاتماع العام » وان من الاموال ما يكون ملكا للافراد ويتحدد 


نقد ذهب بعض المقهاء الى القول ان هذه Oly Ih‏ الطبيعية سواء كانت 
3 ارض لا يملكها احد ملكية dle » dob‏ انه لا بجوز للامام ان بقطعها 
ad‏ 0157 0 ورأى بعض المقهاء اعطاء أربعة اخماس المحدن الصلب من 
الذهب والمضة والنحاس الى الواحد في الارض المباحة14*0؟ ٠‏ الا ان بعض 
clgaa‏ الجعفرية رأوا ان المعادن الظاهرة تكون ملكا للامام وله ان يقطعها 
OMLE SI‏ © 

وقد مىز الامام ابو حشفة بين المعادن الصلسة 6 كالذهب والفضة 
والنحاس 4 والمعادن السائلة كالتقط والقير ٠‏ وحكسم الاولى عنده 6 ان 


tegatana 

)١ 95‏ انظر الفصل الاول من ألباب الاول من هده الرساله ٠.‏ 

(ه] |) احمد ابراهيم _ كباب المعاملات الشرعية المالنة ‏ المرجع السابق ‏ 
ص ٠ TY‏ 

VON مضاح الكرامة في سرح قواعد العلامة  المرجع السابق  ص‎ ) ١ 
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المعدن الذى بعير عليه في ارضه » وايده في دلك الصاحبان"*“ ٠‏ اما الارض 
التي لا مخضع للعسر والخراج فيكون ما يعثر عليه فيها ملكا لمالكها ولاينبت 
عليه حق لست ٠ CE AL‏ اما حكم المعادن السائلة التي تكتسف في ارض 
ما فتکوں ملكا لصاحب الارض فی رأى الامام ابي حنيعه وصاحبيه ولانثبت 
حق نيك "امال عليها » لان حكم المعدن السائل شبيه بحكم الماء المستخرج 
من الارض الذى لا يجب فيه شىء221437 ء واضاف بعض الفقهاء » ان المعادن 
اذا وجدب ف ارض موهوفه » وهي ليست مملوكة ملكية خاصة ولا مياحة » 
فان اربعه اخماس المعدن الذى يعتر عليه عيها يصرف في مصالح الوقف الذى 
جد VS ge eae es‏ د Sah‏ 
ولا من ee‏ 8 
وأرى ان المعادن بانواعها » الصلبة والسائله » تعد جزءا من Calg Sl‏ 
الطبيعية aS ol tl‏ للدو له والتي ب شعى استغلالها يما بحقق المصلحة العامة » 
ولهذا كان رأى الفقهاء الذين ign‏ الى اعتبارها ملكا للدولة لتستغل لصالح 
كل الناس OP‏ » افرب الى Gass‏ المصلحة العامة وضمان العداله الاجتماعية» 
خاصة وان المعادن لا تعد جزءا من الاارض ولا من منافعها المقصو MSs‏ , 





. ¥.0 ص‎ — wil حاسسة أبن عابدن — المرجع‎ )١1450 
. 295-455 أحمد أبراهيم  المرجع السابق ناا ص‎ 
EVEL ا ص‎ Ge المرجع‎ = ely! أحمد‎ (VLA) 
3 YOY محمد انیس أبراهيم  البحث السابق — ص‎ 
. ا٥ ص‎ PLAY فسحى الدردئني  المرجع‎ 
. YAN محمد مصطفى شلبى  المرجع السانق  ص‎ 
أبن عابدين اج م ال مرجع السابق — ص 1ه‎ dole (104) 
. 24-4295 السابق ندا ص‎ edhe احمد أبراهيم‎ 
ERS احمد اراس — المرجع السابق - ص‎ (jo.) 
انظر :س‎ ig ae (\o\) 
محمد مصطة‎ / VEY سا ص‎ GEN محمد انيس ابراهيم  البحث‎ 
ب المرجسع‎ toll سلبى ب المرجع السابق د ص 985/ فتحى‎ 
٠ \oY السابق — ص‎ 
. ا٥۴ (؟155) فتحى الدرشى — المرجع السابق — ص‎ 


VAY 








وكذلك شأن الوهف » وهو حبس العين على ملك الله والتصدق بمتفعتها » 
الذى بخرج عن o Flo‏ الملكية الفردية » لان الملك فيه لله سبحانه وتعالى ولا 
ذلك فيه coh, bdo‏ اكير ایا SUS‏ ها ales‏ بيك انان الذي عد plan‏ كا 
لجميع المسلمين ٠‏ ومع دلك رأى بعض الفقهاء جواز نملك الوقف وبعض 


ما سلكه ست المال اذا وحد fo‏ مع 020 ۰ 


ان القيود النى نرد على الملكية منعددة مخلفه ٠‏ فمنها يود واجسة 
شرعا لمصلحة عامة كنزع الملكيه لاغراض المنفعة العامة والتأميم » ومنها قيود 
برد على حق غير الح اس ee‏ 
كاله امام est Lies SS ee SA ea‏ 
وسىمى د ey eee‏ 
هده الفيود ف المطالب الاه :ب 


المطلب الاول 


القرود الواجية شرعا لمصلحة dole‏ 


قبل ان ابين القيود الشرعية التي ترد على الملكية في السريعة الاسلامية 
eee ee‏ ع ل 0 
يمال کاله والدم المسموح ومالا pte‏ مالا se‏ ولحم الخنزير * 
وود ورد se‏ عنها 3 النصوص القرآنية والأحاديت الشر dar‏ + فحاء 5 
Ll‏ العزيز ) حر مت عليكم المىتهة والدم ولحم الخنزير وما اهل لعبر 
الله 4 e‏ و ( اا انها الذين منوا انما الخمر والمبسر والانصاب والازلام 
GEE‏ ال 
(oY)‏ انظر في ذلك ب محمد انيس ابراهيم ‏ البحث السابق ‏ ص ۲۲۲ 1 
(lof)‏ سورة البقرة ‏ آبة رقم \VY¥‏ . 


we Nes سورة المائدة  457 رقم‎ )١هه(‎ 
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الانعام ( قل لا اجد فيما اوحي الي" محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة 
او دما مسفوحا او لحم خنزير SE‏ رجس ٥)‏ ء 

نهت السنة النبوبة عن شرب الخمرة وييعها وحملها » وذلك فيما رواه 
أنس عنه (ص) انه قال : ( لعن عاصرها ومعتصرها ¢ وشاربها » وحاملها » 
والمحمولة اليه » وساقيها » وبائعها » وآكل ثمنها والمشتري لها » والمستراة له) » 
وسل ذلك » تملك الميتة فيما عدا اهابها » لا روى عن ابن عباس ف ما رواه 
عن الرسول (ص) : ( دباغ كل اهاب طهوره )21677 + وقد حرم الشارع الدم 
المسفوح لما يترتب عليه من الاضرار بشاربه وان جاز تملكه اذا بحول الى شيء 
آخر oe‏ الاتتماع 4s‏ كالسماد SPN‏ م 


وتطبيفا لاحكام النسريعة الاسلامية حرم فقهاؤها الخمر والخنزير على 
الافراد نملكها واعتبروها أموالا غير متقومة » اى ليست بذات قيمة في نظر 
السرع » ولا تنتقل بالميراث الى الورنة » وانما تذهب هدرا ء الا ان الفقه 
اختلف في حكم تملك الذمي لها + فقد ذهب بعض الفقهاء الى J sill‏ » انما 
ادا كانت لا تعنبر مالا متفوما في حق المسلم فهي تعتبر مالا منقوما في حق 
غير المسلم فلو أللعها مسلم لذمي ضمن فيمتها » ودهب بعضهم الى عدم 
اعتبارها مالا Le gine‏ بالنسبة للذمي والمسلم OPM Lee‏ 


4.3 لا جوز التكسب 4 ولا التصرف فيه على حال 6 لان التصرف 48 حرام 
على جميع الوجوه » كالخمر ولحم الخنزير الذى يكون عه وهبته واكله 


(5ه١)‏ 47 رقم ( ۱)۵ ) .۰ 

. ه١ المرجع السابق ب ص‎  فيفخلا‎ (1 oY) 
Yo. المطبعة المصيرية بالازهر‎ ١ bY صحيح اللرمدي اج‎ 
. ۲۲۲۲۲۲ ص‎ 

. oY لخفيف — المرجع السابق ب ص‎ 1 (oA) 

)104( تفصيل هذا الحلاف انظر : محمد انيس ابراهيم البحث السايق ao‏ 
ص ”519 — YEE‏ . 
علي الخفيف ‏ المرجع السابق — ص oY‏ 5 
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حراما » وكذلك شعره وجلده وشحمه وغير ذلك ٩")‏ « ومما يذكر أن 
حرمة الخمر تسمل كل مسكر ولا تقتصر على نبيذ معين U‏ ورد عن الرسول(ص) 
قوله (انهاكم عن كل مسكر OW‏ ۰ 


ol‏ نمي السارع عن ملك بعض الاشياء لذات حق ALS‏ » كالخمر 
والخنزير والميتة والدم المسموح » ورد لحكمة تنعلق بمصالح الناس قصد 
الشارع تحقيقها » الا انه اجازها عند نحقق الضرورة التي تبيح المحظور + 
سرب على ذلك جواز تملك هذه الاشياء والاستفادة منها في حالات » OT‏ 
تكون لاغراض طبية او لدفع ضرر اشد » فيختار أهون الضررين ٠‏ 


ان ما نتصل بهذا البحث حكم تملك المسلم للذهب والفضة والحرير » 
وفيه بسكن الفول انه على الرغم من عدم وجود نص في الكتاب العزيز بحظر 
Goll’ fe‏ اننال Lally all‏ وال الا ان Aes pall‏ سرمت عل 
المسلمين رجالا ونساءا اتخاذ أوانى الذهب والفضة للاكل او الشرب بها » كما 
eae.‏ فل ON‏ کور اروا cael‏ و اال ا ف ا قد روى عرز 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب (رض) انه قال : ( خرج علينا رسول الله (ص)» 
ds‏ احدى ay‏ ذهب » وف الاخرى حرير » فقال هذان حرام على ذكور امتي 
وحل لانانها )0170 + كما روى عن رسول الله (ص) انه نهى عن الشرب في 
UT‏ الدهب والفضه وعن لبس الحرير والديباج بقوله الشريف ( دعوه لهم 
في الدنيا » وهي لكم ف الاخرى انالك ٠‏ 


ولكن السريعة الاسلامية اذ نهت الرجال عن التختم بالذهب » فانها 
اجازن لهم التختم بالفضة ٠‏ فقد اثر عن النبي (ص) انه لبس خاتما من فضة 


(16) النهابة في مجرد الفقه والفتاوي ‏ للطوسي ‏ المرجع السابق # ص۲٦۲‏ . 
(N11)‏ سرح معانى الابار ‏ للطحاوي — المرجع السابق — ص ۲۱۷ . 
(؟15) شرح معانى الانار ‏ للطحاوي ‏ المرجع السابق — ص Yo.‏ . 

حاسية أبن عابدين ب o>‏ المرجع السابق نس ص ٤ ۲٤٤‏ ۲)۹ ©2).م؟. 
)119( شرح معانی الاثار ‏ للطحاوي — ص TEV‏ . 
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وزنه Shays‏ كما اباحت للنساء استعمال الذهب والفضة للزينة » لحاجة 
المرأة الى ال 4 ولان الاحاديت الشرفة صرحت ذلك ٠٠2‏ + 

ان الحكمة من تقبيد حق المالك في استعمال ما يملك من الذهب 
المسلمين + ولذلك فان استعمالها عند الضرورة ple‏ » لان تبي المحظورات»٠‏ 
واذا كانت الشر دعه الاسلامية تحر م عض الاشياء لذانها 6 ais‏ الميود على 
استعمال بعض الاشياء » فهل يجوز نزع ملكية بعض الاشياء من مالكها 
جبرا ؟ وهل يجوز etl‏ الاموال في الاسلام ؟ وهل ترد على حق غير المسلم 
في النملك ف دار الاسلام lites‏ لمصلحة dole‏ ؟ هذا ما سآتولى الاجابة عليه 
دكا ای اب 
اولا ‏ نزع للملكية للنفع العام : 


من المتفق عليه » ان القيود السى ترد على الملكية في الشرعة الاسلامية 
تهدف الى تحقبق التفع العام » فيخول ولي الامر من السلطات ما تكفل 
ممارستها درء مفسدة او تحقيق مصلحة ٠‏ كما أن الشريعة الاسلامية جاءت 
بقواعد كلية نبيح الاستيلاء على جزء مما يملكه الافراد لتحصيل هذا التفع ٠‏ 
فالضرر الخاص بتحمل لدفع الضرر العام والضرورات تبيج المحظورات ٠‏ 
وبحوز وفقا لذلك » توسيع الطريق على حساب المقبرة » او توسيع المسحد 
على حساب الطربق او نوسيع الساحة على حساب الدار » اذا تحققت المصلحة 
م ورا ذلك » 

وقد جرى هذا الاستيلاء في عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين » 
وأفره فقهاء المسلمين واستقر في كل من مرشد الحيران ومجلة الاحكام العدلية» 
ومنهما انتقل الى القوانين المدنية الوضعية ف البلاد العربية ٠‏ فالمصلحة العامة 
فد تقتضي احيانا ان يستولي pl‏ على بعض ما بملكه الافراد تحقيقا لنفع 





(156) شرح معاني الأثار — المرجع السابق — Yo. ge‏ . 
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مم (Cua‏ المسلمين لما له من a‏ 3 رعاية الشؤون العا مة ۰٠ OW‏ فقد صدرت 
منها » أنه نزع ملكية بتيمين في ارض يفال لها ( المربد ) واتخذها مرفقا عاما 
للمسلمين كافة يدون led‏ عباداتهم ويديرون شكؤوتهم"1؛ ٠‏ وانه (ص) 
اقتطع جزءا من ارض لتكون مرعى عاما لا تقبل الملكية الخاصة وانما تخصص 
للسواد » وهذا ما سس ا الع SUM‏ + وهو لا بعدو ان 9 اقرارا 
بتتفعون منها 4 وف دلك دلاله على Ge‏ الامام في اتتزاع الاملاك لمصلحة عامة 
نفدم على المصلحه ٠ CUS S|‏ وقد حمى الرسول (ص) ابضا جملا ف 
المدينه يقال له (النفيع) لكي شفع به خيل المسلمين من peat VI‏ اا 
حيت روى عنه (ص) فوله « لا حمى الا لله ورسوله ٩۱۲‏ ۰ 

وفد حدث في عهد امير المؤمنين عمر (رض) ان ضاق المسجد الحرام على 
الناس وكانت الدور محيطة به عدا فتحات بدخل الناس منها الى المسجد » 
مساوم اصحابها على السراء » فرضي بعضهم وأدخل دورهم في ساحة المسحده 
وطلت kes‏ حتتى تسلمها اصحابها » وحدث ذلك مرة اخرى ف زمن امير 
Slate: ea $I‏ )85( الیل dled Le‏ عير )3 OM(‏ ۶ كنا Sates‏ عل 





(155) محمد انیس ابراهيم البحت السابق ‏ ص ۲)١‏ ء 

— أحمد جمالالدين  - نزع الملكية في أحكام التربعة ونصوص العانون‎ (11Y): 
. ۲١ مطبعة الرابطة ب بغداد 1955 ص‎ 

)144( الخفيف ‏ اللكيه الفرديه وتحديدها في الأسلام ل البحت BEN‏ — 
ص ۱۰۸ . 

(VY.)‏ الاحكام السلطانيه ‏ لابى يعلى ‏ المرجع السابق — ص ١ء۲‏ ء 
الخفيف  asl‏ الفردبة وتحديدها ف الاسلام البحث السابق ب 
ص ۱۰۸ + 

(؟/19) الخفيف ‏ اللكية في الشتريعة الاسلامية ج ١‏ اللمرجع السابق ب 
ص .1.01 أحمد جمالالدين ‏ المرجع السابق ‏ ص YY-YY‏ . 
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جواز تقييد الملكية الخاصة في الشربعة الاسلامية للضرورة الاجتماعية » يما 
قام به امير المؤمنين عمر (رض) حين حمى ( الربذة والشرف ) وهما موضعان 
دين مكة والمدينة ¢ وجعلهما مرعى لجميع المسلمين » الا ان اهلها جاوًا يقولون 
له : انها بلادنا » قاتلنا عليها في الجاهلية واسلمنا عليها في الاسلام » علام 
تحميها ؟ فقال عمر « المال مال الله » والعباد عباد الله ¢ والله لولا ما أحمل عليه 
في سبيل الله ما حميت من الارض شبرا في شبر OME‏ 

يتضح مما تقدم » ان الغرض الذى من اجله حمى الرسول (ص) النقيع؛ 
وحمى الخليفة عمر (رض) الربذة والسرف » هو ما تقتضيه مصاحة المسلمين. 
وتتطلة الضرورة العامة + 

وقد نهى الاسلام عن الاحتكار Gad ٠‏ عن الرسول (ص) انه فال : 
« من احتكر حکره دردد ان بعلی بها على المسلمين فهو خاطىء ا ېږ 
واجازت السريعة لولي الامر اجبار المحنكر على بيع ما احتكر وفما لمسعر 
السوق » لان الضرر الخاص بتحمل لدفع الضرر العام تحقيقا للمصلحة العامة 
مما يبرر نزع ملكية المحتكر اذا أصر على احتكاره وبيع المال الذى احتكره 
للناس سدا لحاجاتهب ٠ CW?)‏ وذلك اعمالا للحديثين الشرفين : « الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون VC‏ و « لا يحتكر الا خاطيء ODE‏ , 

وعد رأى بعض الفقهاء ان الاحتكار لا يتحقق الا اذا كان بالناس حاجة 
سديدة الى المال المحتكر » ولا يوجد في البلدة غير OM‏ ء ومع ذلك فقد انجه 





(9) الاموال ‏ لابي عبيد ‏ المرجع السابق ‏ ص 595/ الخعيف ‏ البحث 
السابق = ص JV‏ محمد انس ابراهيم ب اليحب السابق ب 
ص /۲۲١‏ فنحی الدرينى ‏ المرجع السابق — ص VOY‏ د 

. ۲۴۴ ثيل الاوطار  للشوكائى  ج ه المرجع السابق ا ص‎ (VO 

(1Vo)‏ عبدالممصود سلتوت ‏ نظريه التعسف في استعمال الحق ‏ البحثه 
السابق — ص ۱۸۲ ١‏ 

. ۷۲۸ سنن ابن ماجة باج ؟  المرجع السابق اص‎ VV 

. ۷۲۸ سنن أبن ماجة نا ص‎ (NYY) 

(VA)‏ النهاية في مجرد الفعه والفتاوي ب للطوسى ‏ المرجع الس ابق 
ص ۷٤‏ . 
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اغلب فقهاء المسلمين الى الغول » ان الضرورة الاجتماعية تبيح لولي الامر 
الندخل لتسعير الاسياء نسعيرا ONG pe‏ او لنزع ملكية الاشياء المحتكرة 
cli!‏ تعويض المحتكر ¢ دفعا للضرر عن الجماعة ٠‏ 

ان تقييد الحق في الفقه الاسلامي يؤكد الاتجاه الجماعي فيه » لانه 
Gre‏ الى مراعاه مصالح الحماعة ٠"‏ » اى المصلحة العامة + ان هذا الاتحاه 
في الفقه الاسلامى نولت صياغته مجله الاحكام العدلية + فنصت على جواز 
الاسنملاك نزولا عند معتضيات المصلحه العامة 3 المادة (15؟1) التي قضت 
بما shh‏ لدى الحاجه بوخد ملك كائن من كان بالقيمة بآمر السلطان ويلحق 
الى الطريق لكن لا EB‏ من بده ما لم يتأد الثمن 221410 + ولم تكتف الدولة 
العثمانية بهذا النص ف المجلة » بل اصدرن سربعات خاصة بالاستملاك في 
٤‏ رجب ۱۲۷۲ هاء واصدرت قانون الاستملاك ف ١؟‏ جمادى الاولى ٩۱۲۹ھ‏ 
وقانون الاستسلاك الجديد ف ۷ ربيع الاول عام ۳۳۲ Mn‏ , 


كما اسار اليه صاحب مرشد الحيران في المادة pny‏ » بقوله « ERY‏ 
ملك احد من بده بغير حق شرعى » ٠‏ وف ١١6 ball‏ نصه على انه « اذا 





(1/5) برى الطوسى في المبسوط الى أنه « لا يجوز للامام ولا للنائب die‏ ان 
في حال الرخص بلا خلاف » وروی عن النبي (ص) ان رجلا الاه فقال : 
بل ادعو الله بم جاء آخر ففال : با رسول الله سعتر على اصحابالطعام 
عندي مظلمة » 1 
المبسوط في al a‏ ی معدن ا بن ا ae‏ 
الرضوبة — al yl‏ 7 يدون Ge (pd tte‏ 140 .. 

٠. ١؟6 المرجع السابق — ص‎ — ok! محمد فاروق‎ (lA.) 

(141) مجلة الاحكام العدلية ب تصحيح الشيخ نوسف الاسير ط #8 المرجع 


السابق 
(185) في تفصيل هذه التشريعات انظر : احمد جمالالدين ‏ المرجع السابق . 
ص ۲١‏ س ۷ . 
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اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العامة يؤخذ بقيمته لكن 
لا يؤخذ من بد صاحبه ما لم پود له ثمنه مقدرا بمعرفة من يولق بعدالته من 
أهل الخبرة ا ” 

ان من الجحدير بالذكر « ان على ولى الامر دفع 'تعويض عادل اذا لحا إلى 
اتتزاع الملك من دد tole‏ لاغراض النفع العام » الا اذا دعت الضرورة إلى ان 
Oe‏ الامام ضر دة lots‏ من القادرين عليها لصلحة المسلمين وقد gas‏ هذه 
Ly pall‏ في صورة عدم التعويض Lee‏ اننزع من الاموال من ملكية اصحابها 
نزولا عند مقتضيات الضرورة ٠ Maelo‏ ولا بخفى ما ينطوى عليه 
هذا الانحاه من تفضيل لمصلحة الجماعة على حق الفرد عند الضرورة + يو كد 
ذلك ما iso pi‏ ء المسلمين من tel ge‏ اصولية 6 منها : ( نتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام )0 التى تعنى اعتبار واحترام المصلحة العامة للمسلمين 
وتقديمها على المصلحة الخاصة عند تعارضهما22177 ٠‏ وقاعدة « الضرر الاشد 
Jly‏ بالضرر الاخف OW‏ و (درء المعاسد cds!‏ من جلب cot‏ الك 8 
الأسلامية ۾ ذلك التنظيم الدى Ju‏ به ضمان اداء الوظيفة الاجتماعية للملكية 
الخاصة » الامر الذى جعل كثيرا من النسريعات الوضعية في البلاد العربية 
ناخد بما اتحهوت اليه السريعة في هذا الخصوص » ومنها القانون العرافى » على 





. مرشد الحيران  ط ؟ المرجع السابق‎ (SAY) 
. YLA محمد انيس ابراهيم | البحث السابق ص‎ (SAL) 

الخفيف ‏ اللكبة في الشربعة الاسلامية ج 1١‏ المرجع GL‏ — 
(Ao)‏ المادة VV‏ من مجلة الاحكام العدامة . 
)۱۸١(‏ فتحي الدرشى ‏ المرجع الساس ‏ ص /EV‏ سعيد الزهاوي س 
(۱۸۷) المادة ۲۷ من محلة الاحكام العدلية . 
(18) المادة .٠؟‏ من محلة الاحكام العدلية . 
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ثانيا ل التأميم اذا دعت اليه مصلحة dale‏ : 


دراد بالتأميم من الناحية اللغوية ما يقابل كلا من المصطلح الفر نسي 
Ni‏ لا نحليز ¢( Nationalisation‏ الذى دنسب الى كلمه Nation‏ ای الأمة ٠+‏ 
فتأميم المال عنى جعله ملكا للامة ٠‏ وعد ورد مصطلح التأميم ي الغرب لاول 
مرة في بدابه القرن العسرين » ودخل الى اللعة العربية يمعل اننسار الفكر 
الاسسراكي التقدمي واتتصار مدا لدخل الدول 04 4 Ll‏ من الناحبة 
القانونية ¢ فقد وضع كثير من الفقهاء والشراح تعر يفات لامي 215 6 لعل 
اهمها وادفها llc‏ یف الذى سافه الاستاذ کانزاروف » وان كان قد اغفل 
3 تعر شه ذكر التعويض كانر بترنب على قيام الدولة بالتأميم > ففد عرف 
التأميم بانه : ( تحويل مال معين او نشاط ما » يمكن ان يكون وسيلة من 
ples‏ الاتناج او التادل 3 ا معنى الو cols‏ لهذا الاصلاح 6 الى ملكية عا 
او سامل جماعي بقصد استتعماك هذه الملكية او ذلك التشاط ‏ ف الحال او ف B‏ 
الاستقبال في اغراض المصلحة العامة العلا ون سيق اا الفردية 
الخاصة )21110 , 


ان للناميم اسبابه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بقوم عليها ء 
اللا انه لأا شان لنا هنا دهده الدوافع op‏ سأوضحها Loud‏ بعد ٠‏ ولكن السؤال 
الذى سار 3 هذا الصدد ¢ ما ادا كانت das pall‏ الاسلامية pen‏ التآميم ام 





( مسحوبه بالروشو ) ص [CA‏ وانظر اکر ا ا 
ص /٠١١‏ سعيد مبارك ‏ المرجع السابق ‏ ص OV‏ سحى عبدالصبور 
ص \¥ . 

. ٠۹۵ ب‎ YAL نظربة التنأمسم  المرجع السابق — ص‎  فورازتاک‎ (N41) 
سعد العلوس  التركه العراقية‎ pS HN بدن لهذا اللعريف‎ dl ومن‎ 
في مجلة الحفوقى  العددان الثانى‎ opie Coy للعمليات النفطية ب‎ 
. CN) رقم‎ pele ١1. والنالت السنة م © 151/9 ص‎ 
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تأباه » وبعبارة اخرى هل التآميم بخالف قواعد الاسلام لكونه 53 6 الملكية 
من ole‏ سخصا طبيعيا كان او معنوبا » ام انه pls‏ ميادئها ٠‏ لقد اختلف 
الرأى في هذا السأن على النحو الذى ساتناوله فيما بلى بالبحب الوجيز ٠‏ 

الرأى الاول ‏ ذهب بعض الفقهاء الى القول ان تأميم وسائل الاتناج 
يحالف احكام الاسلام ويعارض مبادئه » وانه اذا اريد اصلاح نظام الاارض 
وزراعتها وغق مبادىء الاسلام فينبعي عدم اللجوء الى فكرة التأميم + فقال 
بعضهم ( من الخطأ كل الخطأ من حيت الفكرة والنظرية الاساس في الشرع » 
القول بأميم الارض وغيرها من وسائل الاتتاج بعد اتتزاعها من ايدى 
اصحابها )001550 1 

الرأى الساني ‏ ومفاده ان الاموال اذا لم نكن مخصصة للنفع العام 
نظل ملكا خالصا للفرد ولا نسنطيع الدولة lel‏ بنزع ملكيتها جبرا مسن 
صاحبها بأسم المصلحة العامة وانما يتم ذلك بموافقة مالكها على البيع + وعندثذ 
شم البيع كأى نزول عن الملك بالبيع لاى شخص آخر ٠‏ ويبرر اصحاب هذا 
Gil‏ ما al lees‏ القول :ب 

( لان املاك الافراد محترمة ومصونة ولا يجوز ان تتعدى عليها احد 

حتى الدولة ء٠٠‏ وبذلك els‏ ان التأميم ليس من الملكية 

العامه » ولا من ملكيه الدولة » ولا هو من الاحكام الشرعية 6 بل 

هو من برفيعات النظام الرأسمالي )221029 ٠‏ 

ان امعان النظر في هذين الرأدين سبح لي القول انهما بعيدان كل البعد 
عن مبادىء السربعة الاسلامية ومقاصدها ٠‏ فالشريعة قد اجازت نزع الملك 
الخاص من ol eI‏ عند نحقق الضرورة الاجتماعية » لقاء تعويض او بدونه» 
على النحو الذى سبق بيانه » بسبب ما للملكية من وظيفة اجتماعية » مما يوكد 





السابق رت من 4ة + 
ص YAY — VAY‏ . 


۲ 





ان المقفصد العام للسارع 6 والفواعد الكلية we digi nail‏ إل مجع وتعتيره 
lim‏ طبيعيا بمارسه ولي الامر منعا للاضرار بالمصلحة العامة او لجلب المنفمة 
بحم على ولي الامر مباشرتها لضمان توزيع خدماتها على الجماعة ٠‏ ولهذا 
الببركات oh age MI‏ العناوف Soe hanes gil‏ وطن وک 
gel‏ عن استغلال الحاجة في عدد من المواضع 3 السرع Ole‏ النأميم by‏ 
Alam‏ من قواعد الاسلام ۰ منها 4 ol‏ المصلحة العامة نقدم عل النفع الفردى 6 
وان درء المعاسد اولى من جلب cal‏ « وان الضرورات تبیح المحضورات وان 
at‏ يلاقم ja‏ الاسكان :+ 


aes‏ » فان الرأى الاول الذى ذكره sh!)‏ 62.92( بيتعد عن الصواب 
وبعوزه الدليل المنطقي » ويفتقر الى السند الشرعي الذى يثبت كون تأميم 
وسائل الاتتاج بخالف الاسلام وينافض قواعده ٠‏ وتنساءل على سبيل المثال : 
هل تأميم الشركات الاحتكاربة التي تستغل الموارد والثروات بصورة 
سنكر لعدالة توزيع الارباح والاتناج » او في الغاء العلاقات الاعطاعية في 
الارض واشكال الاستعباد » او في تأميم المصارف الاجنبية الني Geb‏ ضررا 
بالافتصاد الوطني » ما بخالف ويناقض قواعد الاسلام وقصد السارع ؟ 

ان الوقائع التاربخية تثبت ان التأميم خير وسيلة للقضاء على الاستغلال 
والاحتكار والربا » مما حرمته de pall‏ بصراحه النصوص وادله الاحكام > 
وانه افضل طربق لضمان المصلحة العامة والحفاظ على الثروة الوطنية ما دام 
ولى الامر ؛ اى الدولة » هو من بباشر المرافق dan Sl‏ ء 

اما الرأى الناني » فرأى متسبع بالنزعة الفردية التي تفدس حى الملكية > 
وهي نزعة سبق أن Ey‏ مساوثها0؛*21 ٠‏ ولذلك يصح لي القول LL WE‏ 
دهب اليه ( النبهاني ( بأن من حق الدولة ان ننزع الملك ممن ساء او ان 
ممه جبرا على مالكه كلما ثبت لها ان النفع العام نتحقق بهذا الطريق » سواء 
a‏ 


. من هذه الرسالة‎ VW أنظر ص‎ (VAD) 
YY 


keg 





رضي صاحبه بهذا الاجراء ام لم Gay‏ » واذا كانت املاك الافراد الخاصة 
محترمة ومصونة من الاعتداء عليها » الا ان هذه الصيانة والحرمة تقف عند 
حد معين » هو عدم الاضرار بالمصلحة العامة او النتعارض معما » وبالتالي 
لا بمكن ان عتبر التأميم او تزع الملكية الفردية اعتداءا من الدولة على الملكية 
الخاصه ما دامت ددفع لهم النعوبض العادل ٠‏ ثم ان ابتأميم ليس من ترقيعات 
النظام الرأسسالي » بل نعتبر وسائل الاتناج المؤممة من الاموال العامة التي 
نخصص ae‏ العام بعد اسنثمارها من قبل الدولة وفقا لقانون ينقل ملكيتها 
من الاسخاص اليها ؛ الامر الذى ace‏ من آراء الكاتب المذكور ححة ودليلا 

ان مما يدعم ols‏ ان بعض مذاهب الفقه الاسلامي فصل بين الارض 
واجزائنها ورأى ان الافراد بملكون من الارض ظاهرها فقط فيستعلو نها 
بالزراعة أو البناء أو غيرها » اما ما ف باطنها من المعادن المختلفة في الارض يوم 
خلقت كالذهب والفضه والتحاس والحديد والرصاص والتفط والقار وغيرها 
من الثروات » فانها تبفى ملكا لجميع المسلمين » و.فوض ولي الامر بالتصرف 
بها واسنثمارها وفقا لما نقنضيه المصلحة ٠ OSL‏ 


وقد ابر الساوؤل حول الوفف »> وهل يصح اعتباره تأميما 6 19“ سا آخر 


الوقف في الاسلام والتاميم ؟ ذلك ما سأجيب عليه في الفقرات التالية : 


| التاميم وتخصيص الاموال للنفع العام 

دهب عض الكتاب الى أن الملكية الشيخصيه للماء WO,‏ والنار والملح 
اذا ادى الى حبسها عن الناس والى التحكم في توزيعها وتحديد اثمانها وهم في 
حاحة اليها مسا بلحق بهم ضررا » جاز للدولة ان تقف ضد هذا الاحتكار وتتخد 
الوسائل الكميله في سد حاجات الناس تحقيقا لمعنى الشركة الوارد في حديث 
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الرسول (ص) بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف عليهم » وهذا هو 
التأميم 00 1 

وللرد على هذا الرأى » اسون الملاحظات الاتية ٠‏ اولاها » ان الوفف 
يعني حبس العبن على ملك الله تعالى » اما منمعنه فيجرى النصدن بها على جهات 
الخير » كالمعايد والمناسك والمقراء والمحاجين" ٠ ٠"‏ ونانينها ؛ ان نسوء 
الوهف يقتضى ly‏ شروط منها ما يتعلق بصيغة الوفف ومنها ما بتعلق 
بالو lesb s » Waal‏ »> ان الوقف يعتبر عند جمهور الفقهاء من التبرعات 
او الاسقاطات الني تتم بأرادة الواقف وحدها دون حاجة الى قبول » اما 
القبض فيه أو الحكم به » في رأى من يقول بهما » فا فنسطان للزوم الوفف 
ل ODL‏ , 

إنتضح من هذه الملاحظات » ان هناك فر فا كبيرا بين التأميم الذي يعني تملك 
الدولة وسائل CLV‏ بموجب قانون ولقاء نعويض » والوفف الذي يتم 
بأراده الوادف بحبس العين الموهوفة على ملك الله تعالى والتصدق بمتفعتها 
لاغراض المصاحه العامه ٠‏ ولذلك » لا اوافق الاستاذ السباعى في رأبه للفرق 
الواضح بين ظامي التأميم والوقف » كما لا يمكن قبول رأى من يعتبر ان 
الأميم هو تمليك العفراء بعض ما بؤخذ من اموال الاغنياء لغرض اقامة 
النوازن a‏ واتتسار تداول الاموال' ۴ء وذلك اسننادا الى ما ذكرته 
من عناصر | لتأمبع و ونطاقه ٠‏ 





. ٠١ اص‎ wll المرجع‎  مالسالا‎ AST rei (YA) 

)14( أحمد على الحطبب ‏ الو فف والوصانا ‏ ط ١‏ بغداد ‏ مطيعه المعارف 
AVA —‏ ص 5ه/ محمد ابو زهره ‏ محاضرات في الوقف — على طلبة 
قسم الدراسات glad)‏ 45 3 معهد الدراسات العربيه العاليه ‏ القاهرة 
١56560‏ ص A-Y‏ . 

. د ص 15 وما بعدها‎ at الحطب — المرجع‎ toot (14A) 

)144( الخطيب ‏ المرجع السابى ‏ ص 35551 . 

(..؟) ذاه محمد الدسوفى ‏ تطريه pe)‏ في الاسلام ب بحب منشور us‏ 
مجلة الرسالة oY‏ .4 أ تصدرها ol gs‏ الاوقاف 3 العراق السنه۷ 
العدد .لم ۸۱ ص ١اا‏ . 


{Ye 





؟ ل التأميم والاستملاك Stel‏ 
الاسسلاك أئما بسواع 3 الاسلام اذا كان 42 مصاحة عامة تكون الدولة 
او 09 3 ar las‏ 3 حمازة اصحا 4s‏ حف واحتكار ضار Noi‏ ودفع 4s‏ 
نعو بض عادل Panag LU‏ 

وسشسفاد من هذا الرأى 6 التأكيد على حواز التأمبع 2 السربعة الاسلامية 
ادا دعت البه مصلحة cla} dole‏ دفع تعو بض عادل ؛ الا انه خلط Ce‏ معهومين 
النأميم والاستملاك 4 واعتبر التأميم من صور الاخير + ولذلك فان رفع 
الخلط بينهما يقتضيني بيان ما بأني لنوضيح الفرق بين الوضعين ٠‏ 

بقصد بالاستملاك » نزع ملكية العمار وااحقون العينية المتعلقة به » او 
نزع الحقون العينية الاصلية المتعلقة به ففط اذا كانت ملكية الرقبة تعود الى 
الحهه المستملكة 4 وذلك لأغراض cl‏ العام ولقاء نعو نتس عادل لعن بموجب 
wg ٠ CVD) i Li‏ الاستملاك من التأميم لان كلا منهما go fo‏ الى ازع 
الملكية الخاصة مقابل تعوبض عادل يدفع OO MCULM‏ » نحقيقا للنفع العام » 
Lag’ | Ni‏ یختلفان من حبست الموضوع والاجراءان والاار على النحو aA gl‏ 


ع 


| - من حيت الموضوع : ينصب التأميم من حيث المبدأ على Ear‏ 
al‏ مسروعاتن افتصاده معينة كمساريع الماء والكهرباء وشركات Pr seh‏ وغيرها» 
اما تزع الملكية فغالبا ما بقع على الاموال غير المنفولة من اراض ودور وغيرها 


لغرض توسيع طريق معين او بناء معمل أو تنسييد جسم أو مستسفى » 





)1-1( محمد عزه دروره ‏ الاسلام والاستراكية ‏ ط ١‏ بيروت 1558 Woe‏ 

)1-1( قانون التعديل الخامس رهم ۱٩۲‏ لسنه ۱۹۷۲ الدي عدل انون 
الإستملاك ركم 5 لسنه Gs VAY.‏ جرده الو قائع العرامىة عدد 
15 قي ۱۹۷٤1-1-1٤‏ . حيت الغى تعريف الاستملاك go PLS)‏ جب 
الماده الاولى من os‏ العديل . 

— العالمية‎ dell ١ ط‎ peat المانونة‎ GLY  روبصلادبع قفتحى‎ (YT. Y) 
. ۱ا١۹ ص‎ |5515 
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فتستملك الدولة هذه الاراضى او غيرها من العقا a‏ 
oer‏ 5000-0686 العامة( ٠ ۲٣"‏ كما بلاحظ ان التأميم قد 
كأجر sl‏ نانوی 3 عض الحاللات . لى الاموال المادية galls‏ لان والادو ات 
الزراعب 2204 3 
ان نم بسکل مبا abe:‏ لعن مر بي ع بر Sig‏ ل flo‏ 5 ملك 
ples’)‏ لكونها خاضعة لتملك الجماعة » او وفقا لقوانين خاصة بالتأميم 
تستند الى ٠ OO etl‏ اما في نزع الملكية فان الاجراءات التي تتبع في 
الاستملاك اطا من الاولى لان N‏ دها الى قوانين خاصة » وهذه تعطي 
لذوى العلاقه حدق ely!‏ والطعن في وحود المصلحة العامة م“ ن عدمها 
'التي تدعي الادارة 'تحققها 6 ا ا دمو جب قرار os lol‏ 0 4 

ج د هن Ge‏ الاثر : بعتبر دخول الاموال غير المنقولة المستملكة في 
الدومين العام al Al‏ م من أهم آثار a;‏ الملكية 6 اما التأميي خلا ۇدى دائما 
الى دخول المسروع أو المسروعات الاختصادية المؤممة ضمن ملكية الدومين 
الام 5 

اخلص من ذلك الى القول ان النأميم نظام تفره السريعة الاسلامية وان 
كان لم فع في المجتمع الاسلامي بمعناه المعاصر » وانه لا بعد صورة من صور 
نظام خاص به » الا ان هناك بعض اوجه السبه نجمع بينما وهي تحصيل 
المنفعة العامة + 





0( فتحى عبدالصبور ‏ المرجع السابق ب ص ١٠١‏ . 
كاتزاروف ‏ المرجع السابق — ص YW‏ * 

. FW ص‎ = wll ف = المر جع‎ gl (Y.0) 

)4.0( المرجع السابق — ص 758 . 

. 1١5 حى عبدالصبور  المرجع السابق سا ص‎ )۲١۷( 
. ۳۹۸ = YW المرجع السابى — ص‎  فورازتاك‎ 

. ١١ فتحى عبدالصبور  المرجع السابق — ص‎ )2٠4( 


4¥ 





: ب قيود على حق غير المسلمين في التملك‎ LIL 

الاصل » ان لا فرق في السربعة الاسلامية بين المسلم وغير الممسلم في 
الحقوق والواجبات الا في بعض الحالات الاستئنائية ٠‏ وغير المسلم في دار 
الاسلام سمی د ) الاجنبي ) وهو اما أن کون Ld‏ او مستأمنا دخل دار 
الاسلام بعقد امان ٠‏ والذمي » هو غير المسلم الذى ارتبط مع الدولة الاسلامية 
بعقد الذمة الذى بتولى ابرامه الامام او VASE‏ ء اما المسأمن فهو الاجنبي 
عن دار الاسلام وان كان فيها وهو ليس بمسلم ولا Vd‏ ء وانما دخل 
دار الاسلام بعقد امان ٠ ee fe‏ اما الحربي فلا يجوز له الافامة في دار 
الاسلام )25 من سنة » في رأى بعض الفقهاء + فان رجع الى وطنه قبل نمامها 
فلا جزبه عليه » وان مكن سنه فهو دمي والتزم بدفع OW 4 all‏ ء كما 
استرط بعض المقهاء في دور أهل الذمه المحدنه ان لا تعلو على ابنية المسلمين 
قان ساوى بناء المسلمين فعلى الذمى ان بعصره عنه الا ادا كان مد ملكها 
مساعه انها تفر على ما كانت عليه OMS‏ , 


ان من القيبود المعروضه على الدمى 3 دار الاسلام ضرببة الجزية الى 
تخد عن الرووس » وضريبه الخراج التي تعر تكليما حاليا على الذمي 3 
Mas |‏ ٭ اما الضرائب التجاريه ) العسور ( فانها نمرض على الذميين. 
والمسنامنين وعلى المسلمين + ونتحدد ty pall‏ التى yet‏ على اموال الذمى 


)1.4( عبدالكريم ردان احكام gure!‏ والمسأمنين في دار الاسلام عد كلك ١.‏ 
بعداد 155359 ص 1۲٤‏ . 

. 151 المرجع السابى  ص‎ ))1٠( 

)111( موسوعه جمال عبدالاصر في الفعه الاسلامى ‏ المرجع السابق — 
ص ۱۲۱ . 

10( سرح co‏ العدير 2 لكمالالدين محمد بن عبدالواحد col U4 5 yall‏ 
الهمام ج  )‏ المطبعه el‏ © ببولاق ‏ مصر ب ١۱۴۳۱ه‏ ص [¥O\‏ 
الخراح — لابى بوسف ‏ المرحع السابق — ص VAN‏ 

SGN pe WV يب ونه‎ Gill ا‎ acing ah gall (149) 
. 5 ص‎ 

)119( عبدالكرم زبدان المرجع السابق — ص 186 . 
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المعدة للتجارة ب ,/! العشر على امواله التي ينتقل بها من بلد الى بلد » وبالعشر 
على اموال المستأمن التي يدخل بها دار ٠ ML‏ 

وجاء 2 الفتاوى الانقروية انه « اذا تكارى اهل الذمة دورا led‏ بين 
المسلمين ليسكنوا فيها جاز لانهم اذا سكنوا بين المسلمين رأوا معالم الاسلام 
ومحاسنه + وشرط الحلواني قلهم بحيث لا بتضرر بهم المسلمون » اما لو 
كثروا بحي تعطل بسبب سكناهم مصالح بعض المسلمين او فضي الى قلتهم 
فيمنعون من السكن وبؤمرون بالاتتقال الى ناحية تخلو من المسلمين ٠29920‏ 

والقاعدة » ان للمستامن ) الاجنبي ) ان lon‏ وشنرى في غير ما هو 
محظور » وله ان بمتلك كالمسلم الا ان هذه القاعدة تتقيد بقاعدة اصولية » 
هي ان ( الضرر الخاص بنحمل لدفع ضرر عام ) + فان كانت المصلحة العامة 
ال Se‏ ك a Osa all‏ اول SE‏ ذلك ها 
مع مباديء الاسلام خاصة وان الامان الذي اعطىله ago Med fa‏ لابسمع 
له بتملك الاموال غير المنقولة الا اذا أفام على وجه القرار والبقاء ونحول الى 
ذمي » لانه اذا خرج حربيا كان ماله فيئا للمسلمين ٠‏ ولذلك كان منعه من. 
التملك متسقا مع الاحكام CYAN etl‏ 5 

الا ان بعض الفقهاء رأى ان ليس هناك ما يمنع شرعا من خطر نملك 
الاموال غير المنفولة ف البلاد الاسلامية على الاجاف > بل ريما كان ذلك هو 
الافرب الى Gee‏ ما تهدف اليه مبادىء الشريعة الاسلامية من محافظه على. 
aude‏ 'الدؤلة و ا اهلها Uist‏ ا 

يبدو مما تقدم » ان نقيبد حق غير المسلمين في تملك الاموال ف دار 





(١؟)‏ المرجع السابق ‏ ص ١96‏ . 

)111( الفتاوي ol‏ 29 المحمد بن الحسينى الانفروي ج ١‏ مطبعه بولاف 
ب poe‏ ۱۲۸۱ھ ص YY‏ . 

. ۲١۱ ا ص‎ GEN محمد انیس ابراهيم  البحب‎ (11Y) 

(19؟) الخفيف ‏ اللكية في الشريعه الاسلامية ب ج ١‏ المرجع السابق — 
ص VAY‏ . 


۹ 





الاسلام امر نتفق ومبادىء الشربعة الاسلامية ¢ والى أن القبود التي ترد على 
Go‏ اتابن ف ella‏ عل ST gas‏ ها بالنسية المي وان كا من 
الاجانب نعزى ان المسنآمن شخص غير مسلم يستقر ف دار الاسلام بعقد امان 
مؤفت دون ان يدفع خلال اقامنه الجزية وان كان بخضع لعشور التجارة » 
اما الذمي فان عقد امانه دائم وهو يدفع الجزية الى بيت الال » ولذلك فلا غرو 
ol‏ سمح له تلك الاموال عقارات ومنقولات في حدود ما بيناه » ومع ذلك 
فان حقوق كل من الذمييئن والمستآمنين في دار الاسلام تقيدها القواعد الكلية 
في الشريعه والمفصد العام للسارع الذى غلب مصلحة المسلمين على المصلحة 
الخاصة وكل ذلك لاجل تنظيم الملكية في الشربعة الاسلامية ٠‏ 


المطلب الثاني 
القيود الواجبة شرعا لمصلحة خاصة 


ليست المصلحة العامة وحدها » هي التي اقتضت فرض القيود الشرعية 
على الملكية الخاصة de lb‏ الاسلامية » Lily‏ اقتضت ذلك احيانا مصلحة 
dob‏ اولى بالاعبار من مصلحة المالك + فرتب الشارع حقوق الارتفاق على 
عقار مجاور يملكه مالك ST‏ » سواء كان دلك لغرض الزراعة او المرور او 
غيرها + كما فيد السرع حقوق المالك بقيود فرضها لمصلحة الجار + والواقع ؛ 
ان المصلحه الخاصه لم نكن الدافع الى تقرير هذه الحقوقوالقيود وائما روعيت 
مصلحة الجاعة كذلك > لان المصلحة العامة املت de‏ الشارع مراعاة المصلحة 
الخاصة في فرض هذه القيود(""“ ٠‏ 

ولبيان القيود dy all‏ شرعا لمصلحة خاصة » سأتكلم على Ie‏ عدم اساءة 
استعمال الحق Vol‏ وقيود الجوار نانيا » ثم اوضح حقوق الارنعاق اخيرا ٠‏ 





)۲۲١(‏ علي الخفيف ‏ اللكية في الشريعة الاسلامية — ج ١‏ المرجع BE‏ ب 
ص ١١5‏ 7 


۰ 





اولا ب fae‏ عدم أساءة استعمال الحق : 


ان الشربعة الاسلامية وضعت من التكاليف على ما استخلف فيه الفرد 
من تملك الاموال » لوحظ في فرضها عدم اساءة استعسال الحق ؛ ومراعاة 
حقوق الحوار ٠‏ وهذا المنع ورد مطلقا على جميع الحفوق » وبذلك تكون 
الشريعة الاسلامية قد سبقت جميع الشرامع في تقييد سلطات المالك في استعمال. 
حقوقه » حماية للفرد والمجتمع من سوء استعمالها ومخالفة اغراضها الاجتماعية- 
ds + OMELET Vs‏ ذلك برى استاذنا عبدالبافي البكرى بحق انه (انه 
بمقتضى هذا Tal‏ لا يجوز للشخص ان يستعمل حقه اذا كان على Les gle‏ 
بترتب عل استعماله امن ضرر فاخشن mes‏ الغين دون ان نترن عل ت رکه طترز 
بلحقه » او كان في وسعه نحقيق مصلحته عن طريق آخر غير Gob‏ استعمال 
الحق استعمالا يؤدى الى ضرر فاحس يصيب الغير » او كانت المصلحة النى. 
برمى الى تحقيقها من وراء استعمال حقه غير مشروعة او كانت ALE‏ الاهمسة 
بحيث لا تنناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ٠‏ وهو مبداً افره الفقه 
الاسلامي تطبيقا للحديث el‏ ( لا ضرر ولا ضرار ) واعمالا للقاعدتين 
النرعيتين : درء المفاسد dal‏ من جلب المنافع “ودفع اكبر الضررين EVE‏ 
منهما ٩۳۳۲)‏ 58 

والواقع »> ان فقهاء الشريعة الاسلامية لم يبحثوا فكرة المضارة من. 
استعمال الحقوق في نظرية واضحة المعالم » او في باب او فصل مخصص UA)‏ + 
Lily‏ جاءت بعض الابات القرآنية والاحاديث الشريفة للرسول (ص) وما أثر 
عن الخلفاء الراشدين وافتراضات الفقهاء » ما برسم حدود عدم اساءة استعمال 
الحقوق ٠‏ وقد عرف بعض المؤلفين الباحثين ف الفقه الاسلامى النعسف أنه : 
استعمال الانسان حقه على وجه غير مسروع ٠‏ والوجه غير المسروع هو 


(۲۲۱) الاستاذ عبدالباقى البكري ‏ المرجع BEN‏ — ص 5 ثلا . 

SLY )۲۲۲(‏ البكري 3 المرجع السابق ناص VAV‏ . 

(TTY)‏ أحمد فهمى او سنه _ نظرية ane]‏ في اسعمال الحق قي الففه 
أبن تيمية ‏ الغاهرة 15519 ص ١.6‏ . 





T1 





التصرف غير المعتاد شرعا ۲ ٠‏ الا ان هذا التعريف تعرض EIN‏ من قبل 
بعض الكتاب » وعرقه احدهم فالا OLD‏ التعسف هو : ( منافضة قصد السارع 
الس 


« 


ف تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الاصل 

والحق ؛ ان مبدأ التعسف ف السريعه الاسلامية » يقوم على اساسين ٠‏ 
أولهما » الاساس القصدي » أي نة اقتراف الفعل ٠‏ فجاء عن الرسول (ص) 
a‏ الأعمال الشات Lily‏ لكل eg yal‏ ماتوي ( 6 Gl Sly‏ هنا 
بجرى ف العبادات والمعاملات معا » لهذا انبنقت القاعدة الفقهية القائلة ان 
الامور ماص ع6 LS.‏ جاء في مجلة الاحكام العدلية ان : ( العبرة في 
العفود للسقاصد والمعا: نى لا للالفاظ والمباني ١")‏ ء وقد رأى فقهاء المسلمين 
منع المالك من انضرف ف ملكه اذا قصد الأضرار ۵ ۽ اما نانيهما » فهو 
الاساس المادى او حديب الرسول (ص) لا ضرر ولا ضرار ٠‏ وفال الفقهاء في 
نعسسره انه يعني منع الجار من الاضرار بجاره ومنعه من الثأر لنفسه يضر 
dink‏ بحاره bles‏ ضرر الحقه به ومنعه من تصرف لا بنطوى على منفعة و يلحق 
بجاره ضررا + وواضح هنا ان الضرر الفاحشى وقصد الاضرار كلاهما من 
plan‏ التق اال OTN Soll‏ + 

ان الكلام و ف موضوع التعسف ف استعمال الحق يقنضيني البحث في 
التزامان الجوار التي نعتبر ابرز تطبيقات التعسف + 


: التزامات الجوار‎ Ltr 
Mee ni oe ear مهما يكن نوع الجوار » رأسيا او‎ 





. 1١١ البحت السايق اص‎  ةنس‎ gle) 

(ه؟؟) فحى الدرشى ‏ المرجع السابق ا ص ١١٣٣ا‏ . 

(3؟؟) سعيد أمجد الزهاوى ‏ المرجع السابق — ص ٠١۹ 1١8‏ . 

. det] من‎ Ve (TTY) 

(۲۲۸) للتفصيل في هذا الموضوع ‏ راجع سعيد الزهاوى ‏ المرجع السابق 
ن 1١٠‏ وما بعدها . 

(9؟؟) تفصيل ذلك الزهاوي ‏ المرجع السابق ب ص ١١١‏ وما بعدها . 


نورق 





تقرير الحقوق على نحو متبادل بين الجيران تحقيقا لقصد الشارع وتقربرا لبد 
التكافل الاجتماعي الذى lbs‏ تقييد الحفوق وعدم اطلاقها ٠‏ ولقد بينت » 
ان تقييد حق الملكية لم يكن مقصورا على تحقيق النفع العام او مصلحة الجماعة؛ 
بل قد تكون مصلحة الغير اولى بالاعتبار في التقييد من مصلحة امالك نفسه » 
فيلتزم بأستعمال ملكه على نحو لا بلحق ضررا فاحسا بالجار » 


والتزامان ol get}‏ التي 2 lay‏ الاسلام 'تعتسر من الفضائل الخلقية التي 


الى Coles wcll‏ الوضعية بالرغم من اختلاف فقهاء المسلمين حيال مدى هذه 
وفق مىدا الاخاء والتعاون ونهمى عن الاساءة اله ۰ فجاء عنه 'تعالل 3 الوصية 
بالجار : ( وبالوالدين احسانا وبذى الفربى والسامى والمساكين وان السبيل 
والحار ذى القربى والحار الجنب والصاحب بالجنب ووه 00 

كما حث الرسول (ص) على رعاية الجار وحسن معاملته في كنير مسن, 
ليورينه )° » ( والله لا يمن » والله لا يؤمن ؛ والله لا يۇمن » » قالوا : لقد 
خسر وخاب با رسول الله ٠۰۰‏ من هو ؟ قال : من لا بأمن جاره بوائقه ٠‏ قالوا 
وما بوائقه با رسول الله ؟ قال : شره وظلمه )290 ٠+‏ وعن ابى هربرة قال : 
فال رسول الله (ص) ( من كان eh‏ بالته واليوم AV‏ فليكرم ضيفه » ومن 
كان يمن بالله واليوم SV‏ فلا يوذ جاره » ومن كان بومن بالله واليوم الآخر 


فليقل خيرا او يصمت ٠20)‏ 





سورة النساء ‏ 47 رقم ۷ 2 
عبدالستار آدم ‏ المرجع السابق — ص 1٠١١‏ ء 
سئن ابي ذاود ‏ المرجع السابق — ص ٠. WY‏ 


vy 





ان مجال علافات الجوار يعتبر المجال الطبيعي لتطبيقات مدا عدم 
االتعسف في استعمال ٠ Goll‏ فقد ورد النهى عن التعسف صراحة في القرآن 
الكرم ؛ منها خوله dls‏ ( من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار » وصية 
من الله والله عليم حليم )90") * ولم تكن حق clay!‏ وحده مقيدا في 
الاسلام" » بل ان المباحتات كلها تذكر مقيده ٠‏ فالحقوق الزوجية9"" > 
وحقوق الاو CYPYO SY‏ 6 مثلا تقد بعدم الضرر (NTA)‏ 1 

ولمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق الذى نرجع اصوله الى الشريعة 
١الاسلامية‏ > ادلته من السنة النبوية ايضا » فقد حاء عنه (ص) « لا ضرر 
ولا ضرار وللرجل ان يضع خنبة في حائط جاره » واذا اختلفتم في الطريق 
فاجعلوه سبعة اذرع WIG‏ * وروى عن محمد بن علي (رض) انه قال: 
ob),‏ لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من الانصار 6 وكان يدخل عليه 
بوأهله فيؤذيه + فسكا ذلك الانصارى الى رسول الله (ص) ٠‏ فقال له : بعه 
فأبى ٠‏ فال : فاهلعه ٠‏ فأبى ٠‏ قال : هبه » ولك منلها في الجنة ٠‏ فأبى ٠‏ فقال 





7 ) سوره النساء  OT‏ رقم ؟١‏ . 

(TY)‏ تفصل الميود الوارده على حق الايصاء : ابطر فتحى الدرشى ب 
المرجع GH!‏ ا ص ۲۳۲ . 

(YT)‏ كفوله تعالى في سورة البعرة ‏ آنه رهم ۲۳۳ ( ولا تضاروهن لىضيقوا 
عليهن .. ) . 

۷ ) كعوله تعالى في نفس السوره OMe‏ ( لا تضار والده بولدها ولا مولود 
له بولدهة ) . 

(TVA‏ على الخفف ب العسلف في استعمال الحق  Coed!‏ السابق 
ص Yo‏ وانطر تفصيل ادلة نظربة اللعسف من الكناب العزيز ‏ فتحى 
pol‏ المرجع السابق اص ۸ وما بعدها > 

(Y¥4))‏ الشيخ عيسلى أحمد عيسو ي — نظر به التعسف 3 اسعمال الحق 
في الففه الاسلامى - بحث منسور في مجلة العلوم الغانونية 
والاقتصادىة — نصدرها كلية الحعوق بحامعة عين سمس iS‏ ۵ 
#العدد ۱۹١۳ © ١‏ ص 55 . 
وانظر تفصيل Aol‏ النظرية من السنة النبوية ب الدرشى ب المرجع 


كارف 








رسول الله (ص) 8 أنت مضار ° أذهب فاهلم نخله اسن 71 4s‏ لا سكن 


أن تلخد وسيلة للاضرار gts‏ الخ 58 GE‏ 2 


اما في عهد الخلماء الراشدين » فقد أعلى امير المؤمنين عمر (رض) المصلحة 
العامة على حق الملكية » و سمح للافراد ان يتعسفوا في اسنعمال حقوقهم ٠‏ 
ومن ذلك ما روى ان رجلا يسمى الضحاك اراد ان يمرر فناة للمياه في ارض, 
«حمد ين مسلمة فأبى الاخير » ف فيه عمر ( رضى ) الذى أمر ابن مسلمة 
ان دخل سبيله فقال : لا والله » فقال عمر : لم تمنع اخاك ما بنفعه وهو لك 
افع » تسقى أولا واخرا وهو لا يضرك + فقال محمد : لا » فقال عمر » والله 
لييرن به ولو على بطنك » وأمر عمر الضحاك أن يمر به" ء 

يضاف الى ذلك ان القواعد العامة التي قررها فقهاء المسلمين توكد تقييد 
الحفوق وعدم التعسف ف استعمالها » لان السارع قرر للحق dibs‏ اجتماعية. 
ولم يجعله ذا صبغة فردية خالصة » بدافع من دعم روح التضامن والتكافل 
بين افراد المجتمع VY‏ 5 

ومن الجدير بالذكر ان الضرر الذى يصيب الجار على نوعين : اما ان 
OG‏ ضررا فاحسا وهو ضرر غير معتاد » او ان يكون معتادا ٠‏ والضرر 
a ee‏ بوهن البناء او يخرج عن الانتفاع بالكلية 





2 الاحكام السلطائية - لي على المرجع السابق = the ue‏ 
٠ 7 o— \. Cs‏ 
نضدرها ل الإعلى ied‏ الإسلامية fae‏ الجمهورية a all‏ 
المتحده ۱۹۷۱ اص ١١١‏ . 

(۲۲۲) فتحي الدرينى = المرجع السابق ‏ ص ٠ ۲١۷‏ 


fo 











كسد Ms gall‏ . اما الضرر غير الفاحس فهو الضرر المألوف في علافات 
الجوار والذي يتسامح فيه » لانه لا بمنع نع المنفعه المقصودة كالسكن في الدار 
والزرع 3 الاراضي وغيرها(*؟) ry‏ 

ومع ذلك » فان الفاعدة فيما يتعلق بقيود الجوار الجانبي Golly‏ ان 
للمالك 5 ف الحالن ن ان نتصرف في Ch‏ كما che‏ » وان ينتفع بملكه الاتتفاع 
الذى .ربد ما لم يشر ذلك بجاره ضررا پیا غير متاد ‏ والا کان ضامنا مايترب 
على دلك من ضرر ٠ OVEN)‏ الا ان فقهاء المسلدين لم نفقوا على رأى واحد بالنسبة 
للقيود الني )924 على سلطات MU‏ في استعمال ملكه فيما بخص الحوار 
الجانبي ٠‏ وعد اختلفوا في هذا SLI‏ على النحو الذى سأشير اليه فيما بلى : 
gis — ١‏ الأمام ابي حنيفة فى التزامات الجوار : 

لم يعتبر الامام ابو حنيفة حديث الرسول (ص) « لا ضرر ولا ضرار » 
E‏ ا لي 


وان کان E E sige ES‏ 
2 ان من بتصرف في خالص ملكه لم بمنع منه في الحكم وان کان پؤدی الى 








(VEO‏ على حيدر = درر الحكام في سرح مجله الاحكام ‏ الكتاب العاسر ج م 
ee‏ 
كما تنص الماده ( 1155 ) من المحله على ان ( الفرر الفاحش كل 
ما نمنع الحوائح الاصلية يعني المنععه الاصلية الود ga‏ الما 
كالسكن أو ضر البناء of‏ يجلب له وهنا بكون سبب انهدامه ) : 
وانظر المواد (5ه واا (Wa‏ من مرسد الحران لفدرى باشا . 

aN الفا بت‎ dade | bY ب ج‎ Abell مىز الفاضی س سرح‎ ) Lop 
. Novy, ص ۹۱ ب‎ ۸ 
. من محله الاحكام العدلية‎ ) ٠1 ( وانظر نص الاده‎ 

. ٠١١ على الخفيف  المرجع السابق  ص‎ (TEV) 

. Yo ye — فتحى الدرننى  المرجع السابق‎ (TLV) 

۲ الفتاوي الخيرية لنفع البرئة  للنعمان بن نابت ابي حنيفة ب ج‎ (EA) 
8 ۲.۲ ط ؟  المرجع السابق - ص‎ 


f 





الحاق الضرر بالغير الاثرى ان من انجر في حانوته نوع تجارة لم يمنع من 
ذلك وان كانت تكسد سسسب نحارة وان اصحاب الحواننت تأذون بعبار 
able,‏ الدواب المارة وان نأدى الماره بدخان نير| نهم التى بوفدونها a‏ 
حوانينهم م ليس للبعض منع البعض من ذلك »ا 6 

كما ورد انث رجلا جاء الى أي حنيفة فقال » ان جاري انخضدذ محمدة 

50 ى 

الجمع » 

pal gly‏ » ان الامام ابا حنيمة لم شا نمييد حق الملكية » لانه رأى ان 
املك النام بغير حرية النصرف الكاملة فيسا يملك + ومع ذلك فان حق الملكية 
مقيد loo‏ » لما للوازع الديني من أير كبير في ذلك » فلا يجوز ان تتخضذ 
Alcs 4 SCL‏ او ذربعه الى الأضرار CVO oe cp > vb‏ + والضرر العمد هو 
النعويض عنه ¢ اما ما عدا ذلك فلا يقيد تصرفان المالك في ملكه Mob‏ ء 

وعل هذا النحو يذهب الزبلعى قاتا : « ان للانسان ان تصرف فى 
ملكه ما ساء من التصرعات ما لم بضر بغيره ضررا ظاهرا فيجوز له ان تخد 
gw 43 Ley Shed par Y GUS GY Lhe ols d‏ ا ار ف joa‏ 
ob dis‏ بني dus‏ ووس حاره حائطا + وعن ابي بوسف رحمه الله ان الحيران 
ادا leak‏ دن دخانه دلهم منعه الا ان کون دخان الحمام مثل دخانهم « (VET)‏ „ 
کف رأي الزيدبة والظاهرئة والشافعية : 


)164( المبسوط ‏ للسرخسى ‏ ج ٠١‏ المرجع السابق ‏ ص ١؟ ٠‏ 

.. SV البسوط نا المرجع :الستابق سض‎ ah os) 

. Yor ص‎ — Sli المرجع‎ — ol فحى‎ (Yo}) 

(Yor)‏ نبين الحمائقفيشرحكنز الدقائق لفخرالدين عنمان بن على الزبلعي 
ص 0 ۰ 

(YoY)‏ سين الحفائق في شرح كنز الدفائق — لفخرالدين عسمان بن على الزيلعي 
الحتفى ب ج 64 2 المرجع السابق — ص 155 ء 
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مراعاة لمصلحة اخرى ٠‏ فمد جاء في البحر الزخار : ( ولكل ان يفعل في ملكه- 
ما ele‏ وان ضار الجار اجماعا )2*4 ٠‏ والى هذا الاتجاه الفردى ذهب 
الظاهرية اذ جاء في المحلى للامام ابن حزم : ( ولكل ان يفتح ما شاء في 
حائطه من كوة » أو باب » أو ان يهدمه ان شاء في دار جاره » أو في درب غير 
نافد » أو نافذ » ويقال لحاره : اين في حقك ما تسترد به على تمسك »الا انه 
ee‏ من الاطلاع فقط ٠ه‏ وفال مالك : بمنع من كل دلك ا 7 

اما سند اطلاق Go‏ المالك فيما يملك وعدم تقييد سلطانه » وخاصة في. 
في مجال علاقات الجوار » فيرجع الى ان الظاهربة تفوا صحة حديب الرسول 
(ص) قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) لكونه مرسلا اولا ولان كل ذى حق dal‏ 
بحفه ما لم بوجد دليل من القرآن او السنة يقيد حقه » كأن يمنع المالك من 
ان ee‏ المنافذ في ملكه ما شاء وهو ما لم 5 (PVD‏ م 

ان الاتجاه الذى ذهب اليه الزيدية والظاهرية Cpe‏ من رأى الامام 
ابى حنرفة والشافعية ۾ الذين Og pitta‏ انصارا للاتحاه المطلق 3 الملكة 0 
فالسافعية رأوا جواز التصرفات الضارة التي ننتج من استعمال المالك مابملك 
ed se‏ ( ونتصرف كل واحد من الملاك في ملكه على العادة في التصرف وان 
نضرر به جاره او افض لاتلاف ماله ۰۰ TP‏ © 


sin — 7‏ الأمام مالك واحمد بن حثيل : 





puget eto gaa‏ ناص الاء 
(Yoo)‏ المحلى ‏ لابن حزم الظاهري ‏ جح A‏ المرجع السابق — ص VOL‏ . 
(YoY)‏ نهابة المحتاح الى سرح المنهاح ‏ للرملي ‏ ج o‏ المرجع gl‏ — 
ص YY‏ + 





خرار ) ۸ . فقد جاء في المدونة الكبرى : « فلت : فلو ان رجلا بنى فصرا. 
الى جانب داري ورفعها علي وفتح فيها ابوابا وكوى سرف منها على عيالي أو 
على داري أيكون لي ان امنعه من ذلك في قول مالك ( فال : نعم يمنع من 
ذلك وكذالك بلغني عن مالك )9307© ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لمن بحفر بثرا 
الى جنب بئر جاره » فال مالك ( للرجل ان يمنع ما يضر بره فاذا كان له ان 
ان بمنع فله ان يقوم على هذا فيردم البئر التي حفرها )217 ٠‏ 

اما الحنابلة هقد رأوا » كما جاء في الروض المربع » ضسرورة تقييد 
سلطا امالك ف التصرف في ملكه » على نحو يملع التصرفات التي تسبب 
خررا للحار » کان سنعمل جداره او ينصب تنورا بزعجه الا اذا كان ذلك 
٠ OM bul got‏ استنادا الى حديث الرسول (ص) ( لا ضرر ولا ضرار ) + 
والى هذا الرأى ذهب المأخرون من الحتفية في تقييد سلطات الجار ووجوب 
استعمال ملكه استعمالا لا Geb‏ ضررا بغيره » استنادا الى الحديث المشار 
اليه » ولضعف الوازع الديني عند الناس حين تركوا ما اوجبه الخالق عليهم 
ف آنانه من حسن معاملة الجوار"" ٠‏ 
؟ سا رآي الجعفربة : 

رأى بعض فقهاء السيعة الجعفربة ان للمالك ان يتصرف ف ملكه كما 
بشاء وعلى النحو الذى بريد بسرط عدم الاضرار بالجار مباشرة كأن يطلع 





(/6؟) تفصيل ذلك الدريني - المرجع السابى — ص ٥۷‏ وما بعدها . 
على الخفيف ‏ اللكية في الشرععة الاسلاميه ‏ ىح \ — المرجع السابق 

Gell (¥04)‏ الكبرى — للامام مالك بن انس الاصبحى ‏ > ٠١‏ مطبعة 
السعادة — محر ۱۳۲۳ ص VAY‏ . 

(.>) المرجع السابق ‏ ص 115 

(11؟) الروض المربع في شرح زاد المسنئقع ‏ لمنصور بن يونس بن أدريس 
البهوتي سالك ؟ مطبعة السئة المحمدرمة ‏ الفاهرة 5625| — 
ص .١؟‏ ۲ا . 

. ٠١۲١ المرجع السابق ا ص‎  فيفخلا‎ (VD 
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على ساحة دار او مقر نسائه لا في ذلاك من استعمال غير معتاد » ولان التصرف 
في الملك a‏ ان بكون معتادا ولغرض مشروع يستحلب التفع او يدقع 
OM) sil‏ , 

نتضح مما عرضته من اتجاهات » ان الاتجاه الاول الذى ذهب اليه 
الامام ابو حنيفة والزيدية واهل الظاهر واكثر الشافعية تطرف قيما ذهب اليه 
على نحو نتعارض والتطورات الاجتماعية والاقنصادية ويفغى الى المنازعات 
بين الافراد7"© + وأرى ان الانجاه الصائب هو ما رآه جمهور فتهاء 
المسلمين من الحنابلة والمالكية وبعض الجعفرية ومتأخري الأحناف » وذلك 
لضعف الذمم وتفسي الفساد ولان الوازع الديني لم بعد له pt‏ كبير في 
النفوس » مما يتطلب ضرورة وضع القيود على تصرفات المالك لمصلحة dole‏ 
او لمصلحة dob‏ اخرى اولى Sle JL‏ والاعتبار » فضلا عن Ol‏ النصوص 
القركنية والاحاديث النبوبة صريحة في النهى عن الاساءة الى الحار والامر 
بحسن معاملته ٠‏ 

يضاف الى ذلك » ان هذه القيود الشرعية تشير يما لا يقبل السك الى 
المبادىء التنظيمية للملكية في الاسلام ٠‏ فالملكية ليست حقا ذاتيا فحسب وانما 
هى وظيفة اجتماعية كذلك » ينبت للجماعة حق فيها ٠‏ ان التوازن بين الحقوق 
والواجبات » وبين الرغبات الذاتية والمتطلبات الاجتماعية lads‏ لما امر به 
السارع لا يمكن تحقيقه اذا اعتبرت الملكية حقا مطلقا لا بخضع للتنظيم » 
على النحو الذى ذهب اليه يعض فقهاء المسلمين ء 

اخلص مما تقدم » الى القول ان التزامات الجوار من القيود التي فرضها 
السارع لمصلحة خاصة تقدم على مصلحة المالك ٠‏ 
WL‏ ب حقوق الارتفاق : 

ان مما بقيد الملكية الخاصة كذلك » حقوق الارتفاق التى نتقرر لمصلحة 





(1Y)‏ محمد جواد مغنية ‏ )40 الامام جعفر الصادق ب ج © ط ١‏ مطبعة 
دار العلم للملابين = ۱۹٩٩‏ ص VAY‏ . 
(59؟) انظر ص W‏ من هذه الرسالة وما بعدها . 


2 


افراد آخرين سلكون عقارات مجاورة ويشاركون المالك في بعض منافع ملكه 
انواع الملك الناقص لان صاحبها يملك المتفعة دون الرقبة ٠‏ وقد عرفها قدرى 
Lek‏ ف المادة يس من رشك الكران Ish‏ ( حق y de‏ عل عقار Sal‏ عار 
ST‏ مملوك لشخص آخر ) ٠‏ 

ان تنسميتها بفيود الارفاق أو الارتفاق تنسب الى الاتكاء والاتتفاع + 
فيقال ارفقت فلانا اذا تفعته7700© ٠‏ وقد استعمل المالكية اسم الارفاق للدلالة 
على اعطاء pe‏ شخص cialis‏ عقاره لآ wr)‏ ° وقال عض الفقهاء ان من الحقوق 
ما تتعلق بمنفعة العقار وتثبت لآخر وتدعى بحقوق OMG‏ ء ومع EUS‏ 
فان هذا النوع من القيود الشرعية التي ترد على حق الملكية لمصلحة خاصة » 
واسباب ثبوتها » وما اذا كانت ترد على سبيل المثال ام الحصر » واخيرا east‏ 


| الفروق بين حق الارتفاق Gog‏ الانتفاع الشخعصى : 
يتعلق Ge‏ الاتعاع العيني بالاعيان لا بالاسخاص ٠ OW‏ اما حقوق 

الاتتفاع الشخصية oe igi ls‏ المنتفعين ها و ننتهي ا ee " ٣‏ 

: oa قيما‎ pases 

)140( عبدالعظيم شرفالدين ‏ المرجع السابق ب ص ./ا9/على ١‏ 5 

المرجع السابق ‏ هامش ص55؟1/ بدران ابو العيئين بدران ‏ المرجع 

(553؟) على الخفيف ‏ المرجع BL‏ — هامتن ص 155 . 

. ٠۴۹ انظر على الخفيف  المرجع السابق  هامتن ص‎ (ry) 

. ؟١؟ بدران ابو العيئين بدران  المرجع السابق — ص‎ (YU) 

)144( عبدالعظيم شر فالدين ‏ المرجع السابق ب ص ۴۷١‏ . 
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Lig ST سقرر حق الاتفاع العينى دائما على عقار لمنفعة عقار‎ (i) 
السخصي معد بكون متعلقا بعقار او بمنقول لمتفعة شخص‎ cel o> 
Cw) 


و« 


(ب) درى يعض ففهاء المسلمين ومنهم الاحناف ان حقوى الارنماق 
تدوم يدوام ما نعلق به ء فلا نزول nets‏ المالك ولا ges‏ بوفانه ٠‏ الا ان 
بعض Cas AOI‏ الى خلاف ذلك ٠‏ قرأوا جواز نوعيت هذا Goll‏ بمدة 
معلو م۳۷۱4 5 

(ج) لا عبر حق الاتماع السخصي ملزما لالك العفار المنعلق به » 
فله ابطاا» او انهاه ٠‏ فيحق لصاحب الشىء انهاء استعارنه + اما مالك العفار 
Gai‏ غلذ Ge dlls‏ الأنهاء SY‏ خرن Gl‏ لأ كنا أن 
حموى gle yg‏ سمل بالميران حى عند الحنمية الذين لا Legs pin‏ مالا 
لكو نها اه لمال » بخلاف حقوق الانفاع السخصية التي اخنلف فقهاء 
Ll‏ فى امكان انقالها OMI Lb‏ 0 


؟ _ أهم خصائص حقوق الارتفاق : 
الاصل ان حفوق الارنفاق تبقى على العقار GM‏ به ما لم بترتب على 


(.7ا؟) محمد مصطقى سلبى ‏ المرحع alt‏ — ص YoY‏ . 
الحقشيف  aa oll‏ السابق — ص TE‏ 5 
(TY)‏ الحصسف ‏ المرجع السانق ‏ ص /١5.‏ سرفالدن ‏ المرجع BES‏ 
ص YY)‏ . 
محمد مصطفى سلبى — المرجع el!‏ — ص [Yo¥‏ بدرآن ايو المسنين 
(۲۷۲) الحعيف ‏ المرجعالسابى ب ص ١1١/عبدالعظيم‏ سر فالدين ‏ المرجع 
السابى ب ص ¥1 . 
(VY)‏ بدران ابو العيئين - المرجع GLI‏ ب ص ؟81/ محمد مصطفى 





4۲ 








بقامها ضر ٠ OV,‏ فان ترتب على بقائها ضرر وجب ازانه نطبيقا للفاعدة الكلية 
الني Sb ae‏ ( الضرر بزال ) ولقوله (ص) « لا ضرر ولا ضرار MPC‏ © 
an‏ اساب سوت حقوق الأارنفاق 8 


ا كانت فود Gla YI‏ من الضود by all‏ سرعا لمصلحه خاصه » قان 
le J‏ اسبايا عديدة اذكر منها ما بأنى : أ السركة العامة ف العمارات 
المعرره للتفع العام » كالطرق والانهار والترع العامة ٠‏ فعلى كل منها حقوق 
ارعاق لكل عفار نتصل بها » clay‏ الانتفاع بها بمقتضى هذه السركه في 
OW) 6 les I‏ ۰ ب ب الشرط ٠ CVV) oles Abe a‏ کان بیع شخص قطعه 
Cire es bide ee Ml eels)‏ 
اخرى مملوكة له ويفقان على ذلك ج — القدم » وذلك عند الجهل يسبب 
انساء هدا الحق ٠‏ هاذا ورث شخص عقارا نرف له حق السرب من عفار 
مجاور دون ممانعة المالك » عد Lin‏ صحيحا كافيا لاستمرار هذا الحق ورضا 
منه بهذا الفيد المعروض على ٠ Mahe‏ د _. وعد يثبت Ge‏ الأرعاق يسبب 
يرجع الى طبيعة وضع العقارين GEM‏ به والمرتفق ٠‏ كأن يكون العقار المرئمق 





سر فالدين = المرجع السابق — ص الا؟ . 

(ه/ا؟) انظر 3 شرح هذا Cu ded‏ الشريف : 
ميز القاضى ب سرح المجلة — | الطبعه الاولى — dates‏ العابی — 
بعداد ۱۹۲٩‏ ص ۸۰-۷۹ . 


(9/5؟) بدران ابو العيئين بدران = المرجع السابق - ص [TV‏ عبدالعظيم 
سرف الدين ‏ المرجع السابق — ص ۲۷۲/ محمد مصطفى سلبى — 

 ىبلس محمد مصطفى‎ JIT ب ص‎ GL على الخفيف  المرجع‎ (TV) 
عبدالعظيم شر فالدين  المرجع‎ /Yoovot المرجع السابق — ص‎ 
. ۱ ندران أو العىنين  المرجع السابة ص‎ TINS 5 — السابق‎ 

— git المرجع‎ Gk /١55 المرجع السابق — ص‎  فيشفخلا‎ (TVA) 
. ۲۷)۷۲ Ge — شر فالدن س المرجع السابق‎ [Yoo Ue 
. 5114-15١9 المرجع السابق  ص‎  ناردب‎ 
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أعلى من العقار المرتفق به فيكون على الععار الثاني حق مسيل المياه الزائدة 
بحكم الطبيعة + 1 

وحدير ol 6 Sab‏ مجرد الاذن بالمرور أو السرب gl‏ السيل NY‏ شت 
للمالك المأذون له eo‏ ارتماق على ارض من اذن له ay G‏ عد مجر د اباحة 
N‏ التسسلىء حق ارتفاق ما دام Ge‏ للمالك الرجوع عن اذنه أو | CYA ace‏ + 
؟ ب حقوق الإرتفاق لبست محصورة 3 عددها > 
وهى لا تعدو حق المرور والسرب والمسيل والمجرىوالتعلي وحقالجوار'2"11. 
وذهب اغلب الفقهاء بحق » الى ان حقوق الارنفاق وردث على سبيل المال 
لا الحم CO‏ ء في كثيرة فى عددها » تختلف GHEE‏ اسيابها 5.5509 Lele‏ 
وما دراد ٠ (VAT LE‏ فلمالك العقار الحق 3 ان سىء عليه om‏ ارتماق LS‏ 
é clos‏ کان بلتزم بعدم البثاء عل عقار معين أو عدم الأرماع ناه الا لحد 


7 AD 


ولا كان الاتجاه العام في الشريعة الاسلامية ¢ واتجاه معظم التسربعات 
الوضعبه » بهدف الى فرض المزيد من القيود السرعية او الارادية على سلطان 
المالك نأكيدا لوظيفة الملكية الاجتماعية وتغليبا لانزعة الاجنماعية الني بحكم 
معظم الحفون ومنها حق الملكية » فأني Gol‏ ان age‏ الارتماق لم ترد على 
سبيل الحصر » وان من الممكن انشاء ما يقتضيه مما يسنجد في المجتمع من 
Obs Gl‏ نفد حق CU‏ في ملكه لمصلحة شخص آخر ye‏ له حق 





(۲۷۹) الخفيف ‏ المرجع السابق — ص VEY‏ . 

(۲۸۰) بدران ‏ المرجع السابق ب ص 816/ سر فالدين ‏ المرجع السابق ب 
ص /TVo‏ سلبى — المرجع lull‏ — ص Yoo‏ . 

(۲۸1) ف تفصيل ذلك انظر : شر فالدين ‏ المرجع BL‏ سا ص ۲۷١-۲۷٥١‏ . 

. ۲۷١ تفصيل ذلك انظر : المرجع السابق — ص‎ (YAY) 

. VEE الخفيف _ المرجع السابق ب ص‎ (VAY) 

(481؟) سرفالدين ‏ المرجع السابق — ص ۲۷١‏ . 


Ves 











#نتفاع عيني لمصلحة عقاره » ويشارك بموجبه الملاك الاخرين في منافع 
عقار انهم ٠‏ 
ه — انواع حقوق الارتفاق : 

من قيود الارنفاق ما Glad‏ بالزراعه كحق الشرب والمجرى والمسيل » 
۽ منها ما بتعلق بالوصول الى الطريق العام كحقالمرور ٠‏ ونظرا لاهميتهما بلزمنى 
توضيح كل منهما فيما gb‏ — 

آل قود الارتفاق المتعلقة بالزراعة وهي كثيرة + اما أولها » فهو 
حق الشرب الذي يراد به لغة النصيب من ٠ THEW‏ وقد جاء عنه تعالى 
( انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء فسحة بينهم كل 
شرب محتضر )280 ٠‏ وقوله تعالی ( هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم )25010 ٠‏ اما في الأصطلاح الشرعي » فهو النصيب المستحق من الماء 
نسقي النىجر والزرع أو نوبة الاتتفاع بالماء سقيا للشسجر أو الزرع ٠‏ 


وسستعمله الفقهاء ف معنيين : زمن الشرب والنصيب المستحق من 
الماء أو نوبة الاتتفاع به" ٠‏ ويلحق بهذا الحق حق آخر 
ew‏ کا او العري )وسو oe‏ الالقنا ونان cal sll‏ أو اكد 
الماء للاستعمال الم CANS‏ , 


(YAd)‏ بدران ابو العيئين ‏ المرجع السابق — ص /V10‏ الخفيف ‏ المرجع 
السابق — ص /۱۲٤۲‏ شرفالدين ‏ المرجع السابق — ص ۲۷٣‏ . 

(85؟) سورة الغفمر ‏ آبة رقم ۲۸ . 

. joo ب آبة رهم‎ slat! سورة‎ (YAY) 

(YM)‏ شلبى ‏ المرجع السابق ب ص 805/ الخفيف ‏ المرجع السابق ب 
ص /١14‏ شر فالدين ‏ المرجع السابق ب ص /۲۷١‏ بدران ‏ المرجع 
السابق — ص 6١؟/‏ محمد بوسف موسى ‏ المرجع السابق — ص۲٦۲‏ 
/ ميز القاضی ‏ سرح المجلة ‏ ج ”7 المرجع السابق ‏ ص /١١8‏ وانظر 
م 119 من المجلة . 

(585) بدران ‏ المرجع السابق — ص /5١5‏ شبلي - المرجع السابق — 
محمد بوسف موسى 2 المرجع السابق — ص VW‏ . 
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والياه على تواع بالنسبة لحق الشرب والشرب + فهي Ll‏ اتون مياه 
LAN‏ الا تفا وا اة 3 العراق وان ke‏ و ي de‏ 
يبت فيها حق الاتتفاع العيني ويسترك الناس في الاتتفاع منها فينبت لمم 
جميعا حق الشرب والشفة معا » الا انهم يقيدون بعدم الاضرار بيعم 
لقو )4 (ص) « الناس شركاء 3 ay‏ 3 الماء والعلذ والنار » + والشركة 
فيها شركة اباحة لا شركة ملك" ٠‏ أو قد تكون مياه المجارى cals‏ 
المملوكة ملكية خاصة » كالترعة واليئر ه وحكمها ail‏ ينبت فيها حقان ٠‏ حق 
لاصحاب الارض ف الشرب والشرب ٠‏ وحق للمجاورين وغيرهم الذين يبت 
لهم حق الشفة دون OMG I‏ ء فقد جاء عنه (ص) انه ( نهى عن منع بم 
jd (oe‏ اما اى ر ا 

اما لو كانت هذه المياه محرزة في الاواني والاناييب » ومنها المياه التي 
توزع على Gall‏ » فانها تون Cla‏ اما gh‏ ا ولا بحق لغيره الانتفاع 
بها لا bt‏ ولا شربا الا عند OMS gy pal‏ , 

اما النوع الثاني من قيود الارتفاق المتعلقة بالزراعة » فهو حق المحرى + 


وهو حق مرور الماء (oo a.‏ ا 





(Y4.)‏ شلبي ارس السابق داص , و [tov‏ شرفالدين ‏ المرجسع 
السابق — ص 16ا؟/ الخفيف — المرجع السابيق — ۱)١ Ge‏ . 
بدران ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠. 715-71١8‏ 

)141( شلبى — المرجع السابق — ص /YoA‏ الخفيف ‏ المرجع BEN‏ — 
ص ۱)١‏ وما بعدها . 
شرفالدين ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۷۷ وما بعدها . 

)141( بدران ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲١١‏ . 

(۲۹۲) محمد مصطفى شلبى ‏ المرجع السابق — ص er  فيفخلا /Yot‏ 
pL!‏ — ص [\EA‏ ندران ابو العيئين بدران — الرجع السابق — 
ص 5١؟/‏ عبدالعظیم شر فالدين ‏ المرجع السابق — ص ۲۸۱-۲۸۰ م 


ve 








'استيفاؤه بدون ٠ MG ree‏ ولذلك يعرف حق المجرى بأنه « حق الشخص 
في اجراء الماء في ملك الغير ليصل الى ملكه 2296006 ء 


مزروعاته واشجاره » وبحظر على صاحب الارض التي يمر فيها المجرى منع 
مرور الماء للسقي اذا لم يكن فيه ضرر على ملكه ( م ١ه‏ مرشد الحيران ) ء 
وقد نش الفاروق pe‏ (رض) بمبداً المصلحة وقبد به on‏ الملكية 3 الواقعة 
التى اشرت اليها من فبل » حبث اراد الضحاك ان Cop‏ ارضه بقناة ماء تمر 
«بارض غيره led pls‏ عمر (رض) بمرورها رغما عن مالك ٠ OV GST‏ 
المحرى ف ارض صاحب الملك لان العرم بالعنم » لان الاصل » عدم جواز 
we‏ هذا الفيد عل ملك الغير اللا CMV SL‏ + 


ويختلف حق المجرى عن حق المسيل » بكون الاخير يعني تصربف 
المياه الفائضة عن الحاجة او غير الصالحة GW‏ الى مصرف عام او مستودع 
اعد eS‏ 





۹( الخفشف ‏ المرجع GES‏ — ص /lo-‏ بدران ‏ المرجع السسابق — 
ص ۹ سرف الدين س المرجع السابق د ص ۲۸۱ . 
محمد بوسف موسى ‏ المرجع السابق — ص ۲١١‏ . 

(96؟) مثر الغاضى ب سرح المجلة — ج ” المرجع السابق ‏ ص ١۱۸‏ 0 

(95)) انظر ص ۲٠١‏ من هذه الرسالة . 

۷١‏ ) شلبى ‏ المرجع GL‏ # ص /76١‏ وانظر المادة (OY)‏ من مرشد 
الحيران لفدري باشا . 

2 المرجع السسابق‎ — oly 1۲ الخفيف — المرجع السابق ب ص‎ (YAY 
. YAY المرجع السابق  ص‎ — yA ص .؟7/ سر‎ 
. ١18 المرجع السابق — ص‎  ” مئير الفاضی  شرح المجلة — ج‎ 
محمد يوسف موسى  المرجع‎ /71١ ب ص‎ SL المرجع‎  ىبلش‎ 
. من المجلة‎ VEE وانظر م‎ /TU ص‎  قباسلا‎ 
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ب قيود الارتفاق المتعلقة بالوصول الى الطريق العام ( حق المرور ) + 

من حقوق الارتفاق » حق الاتتفاع العيني أصاحب الارض المحبوسة 
في المرور الى الطريق او في فتح الابواب والنوافذ على ملك الغير سواء كان 
الطريق ble‏ يشترك في الاتتفاع به كل الناس ام خاصا LS ple‏ لنسخص 
OST‏ ء فيعرف حق المرور بانه ( حق يثبت لشخص السير في ملك 
غيره ليصل الى ملكه )7" + وهو من القيود التي اقرتها السريعة الاسلامية 
تنظيما للملكية وضمانا لاداء وظيفتها الاجتماعية ٠‏ فهو ثبت لصاحب الارض,. 
المحبوسة اذا تحققت شروط الانحباس ٠‏ واذا مانع صاحب العقار في تركيب 
حق المرور على أرضه » حق لولي الامر التدخل لاجباره على Cs‏ هذا القيد. 
لمنفعة العقار المحبوس » فان ترتب على هذا القيد ضرر » كان للمضرور الحق 
في تعوبض dale‏ من قبل صاحب Ge‏ المرور » لان الغنم ٠ OMe‏ 

وقد جاء في المادة التاسعة والاربعين من مرشد الحيران » انه « اذا كان, 
لاحد حق المرور في ارض شخص آخر فليس لصاحبها ان يمنعه من المرور منها 
وله ان قود دوابه اذا كان له هذا الحق © ٠‏ وقال الامام ابو dim‏ انه ( في 


5 ا 


بينهم اذ الطريق الاعظم اذا كثر فيه الناس كان لهم ان يدخلوا هذه السكة 





)144( محمد مصطفى شلبي ‏ المرجع السابق — ص 765/ بدران ابو العيئين 
تت المرجع Pll‏ — ص 1 عبد العظيم سرفالدن — المرجع السابق 
ص 587/ الخفيف ‏ المرجع السابق ب ص VOY‏ . 
محمد يوسف موسى ‏ المرجع السابق — ص ٠ TV‏ 

(..8؟) مثير القافضى ‏ شرح المجلة ‏ ج ۲ المرجع السابق — ص ۱۷ ء 
وانظر م 1۲1 من المجلة + 

(1."؟) محمد انیس ابراهيم ‏ البحث السابق ب ص 586٠.0‏ . 
الخفيف ‏ المرجع السابق — ص ٠١١‏ . 
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حتى يخف الزحام )۳ ٠‏ وسئل الامام مالك عمن يمر الى العين في ارض 
مزروعة للقوم » فقال « ان كان ذلك يفسد زرعهم فلهم ان يمنعوه © ٠‏ 

اخلص مما تقدم الى القول ان حقوق الارتفاق تعتبر قيدا ترد على حق 
الملكية لمصلحة عقار AT‏ » تكون فيها مصلحة صاحب العقار المرتفق اولى 
dle Jb‏ والاعتبار من مصلحة صاحب العقار المرتفق به ٠‏ ان هذا القيد يمثل 
قمة النزعة الاجتماعية في النظام الاقتصادى الاسلامي حيال الملكية الخاصةء 
فالمالك ليس حرا ف التصرف es‏ في الاسلام يذ كل age a‏ 
esl‏ بملكه عند الفرورة » bile‏ تخضع ملكيته لقيود شرعية ضمانا 
لتحقيق المصلحة العامة » ولقيود اخرى يوجبها السرع لمصلحة خاصة تقتضي 
مشاركة المالك ف منافع ماكه » كما تخضع لقيود نشترطها ارادة المكلف وفقا 
للقاصد الشارع من شرعه ٠‏ 


المطلب EI‏ 
القبود الارادية 
والمصلحة الخاصة ¢ ونت ان حقوق الجماعة تقدم على المصلحة الذانية وان 


كبيس اح gs‏ الكو الامو ces‏ 
على ما بحق لارادة المكلف من وضع القيود على الملكية تحقيقا لقاصاد 
الشارع ٠‏ 





(9؟.؟) الفتاوي الانفروبة في مذهب الامام ابی حنيفة ‏ للانفروي ج ١‏ المرجع 
السايق — ص YW‏ .+ 


ص 158-154 . 


. ٠٠١ تفصيل ذلك انظر : على الخفيف  المرجع السابق ب ص‎ (Pg) 
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ge‏ ل ا 
من توسع في اطلاقها ومنهم من ضيق من ٠ Ue Lbs‏ 
ان مما يهم في هذا المجال بيان مدى صحة اشتراط البائع على المسترى. 
ee ee‏ اراك ارقن زول cee‏ 
Gs‏ اهل الظاهر من الشروط على العقود » خلافا للحنابلة الذين توسعوا 
er‏ ا ا oe‏ 
ذهب بعض الفقهاء الى عدم صحة مثل هذا الشرط » واجاز البعض الاخر 
ذلك » واشترط بعضهم عدم مخالفة الشرط مقتضى العقد("© . 


ويمكن القول ان الاصل في الشروط الاباحة اذا كانت موافقة لقصد 
الشارع من سرعه ولا تخالف الاصول الشرعية العامة فى في الاسلام » والعكس 
بطلانه » کان يسترط البائع على TT e.‏ 
ومخالفة صربحة للقواعد العامة في المعاملات اضافة الى انه بعطل الوظيفة. 
الاجتماعية للملكية الخاصة ٠‏ 

فالشروط التي نقنضيها العقود او لامها 5 § کد موجه sol‏ ومعشرة 
ويصح sil‏ ان العقود بها » وكذا الحال بالنسبة للشرط ١‏ لنعارف عليه op‏ 
الناس الذى لا بخالغة اصول الشريعة الاسلامية + ويخلاف ذلك فان الشرط 
اما ان يكون فاسدا كما لو كان لا يقتضيه العقد » او باطلا كما لو لم يكن 
48 نمع للمتعافدين é‏ والى هذا ذهبت المجلة 30 | بالفقه الحتفي 3 المواد 





(ه٠؟) bil‏ تفصيل مدى صحة bs)‏ في الققه الاسلامى : 
ا عبدألباقى ace ak‏ مك 1 سروط sal‏ العقد وعيوبه 


٠. oT e (¥.1) 
Yo 





VAY 9 JAN )‏ رهدا و YC VAR‏ » وكذلك ما ذهب اليه مرشد الحيران 
2 المادتين ) ۲۷ (Ag‏ » وفك لأثر المنرع sl‏ العراقي Les‏ جاء في 
المجلة ومرشد الحيران في هذا الخصوص على نحو ما سنبيئه ٠‏ 

صفوة J gall‏ : ان الملكية في الشريعة الاسلامية ليست حقا مطلقا للفرد » 
na ea ance‏ او 

والمصلحة خاصة ٠‏ ومنها ما يتقرر باشتراط ارادة المكلف التي تحد من 
سلطات المالك asl.‏ ذات غرض مزدوج 6 هو اشباع انانية الانسان 
Boy es‏ الامنلاك أولا ومراعاة حقوق الجماعة ومصلحتها ثانيا » بجعل 
الملكية وسيلة لنحقيق غاية هي تحصيل المصلحة العامة » مما جعل من جميع 
هذه القيود ميدأ Lib‏ يضاف الى مبداً التكافل الاجتماعي لتنظيم حق الملكية 
في an SI‏ الاسلامية ٠‏ 

وحيث ان القانون المدني العراقي تأثر في كثير من نصوصه بما جاءت 
به السربعة الاسلامية من مبادىء واصول فقهية » فانه يتعين “ge‏ سان 
المبادىء التي تنظم الملكية الخاصة في القانون العراقي » وعلى الاخص في 
القانون المدني العرافي الذى النقى فيه الفقه الاسلامي والفقه الغربي على نحو 
لم يكن المسرع موففا كل التوفيق في المزج بينهما ٠‏ 





(۳۰۷) انظر شرح هذه المواد في : 
على حيدر درر الحكام قي شرح مجلة الاحكام ‏ تعريب المحامي فهمى 
الحسيني الكتاب الاول ‏ ج ١‏ منشورات مكتبة النهضة ‏ بيروت ‏ 
بغداد ( بدون سنة نشر ( ص NV‏ 1٤ا‏ . 
منر الفاضی ‏ شرح امجلة ‏ ج ١‏ المرجع السابق — ص ۲۲ ٠ PUR‏ 
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CS Legal| 


SU PH Cale 
ف الها نو العراق‎ 


EEE‏ من الاجتماعي تعني ان الافراد ينبغي ان بتعاو ونوا" 

فع الشر وجلب الخير خاصة اذا ما اصاب أحد هم مكرو وه » فان هذا المداً 
oe‏ من SC hl‏ 
3 النظام القانو ني العراقي والقوانين الوضعية docks MA ٠ CSM‏ ف 
المبحت الاول الى بيان دور الملكية الخاصة في تحقيق مبداً التضامن الاجتماعي + 
واخصص المبحث الثاني لتفصيل القيود الواردة على حق الملكة ء 


coud]‏ الاول 
اللكية وسيلة لنحقيق التضامن الاجتماعي 


أتضح 3 معرض الحديث عن مبدا التكافل الاجتماعي 3 الأسلام ole‏ 
اساس هذا المبدا Cr.‏ الى de pull‏ الاأسلامية التي ae oi‏ 5 نطاق الاسرة 
الواحدة والمدينة أو القرية و بين ابناء الدولة ايضا + كمأ اشرت أيضا الى نظر ده 
الاستاذ ديجي OL, Dugmt‏ التضامن 2 والتي gob‏ بها ف مطلع 
هذا القرن متأثرا د عض الفقهاء الذين gin‏ 9 + 





)\( انظر ص ١15‏ من هذه الرسالة . 
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ان الملكية الخاصة تعد من اهم دعائم التعاون والتضامن بين الافراد عن 
طريقة مساهمة اللاك باملاكهم للارتفاع بشؤون المجنمع وتأدية ما للملكية 
الخاصه دن وظيعة اجتماعية يدعو اليها النظام الاش ~ الى ويعتبرها من 
مسازمانه ٠‏ ذلك لان الملكية الخاصة اضافة الى كونها حقا Lils‏ للمالك » 
نصبر حفا اجتماعيا تقريرا Ll‏ التضامن Mele‏ ء مما بتعين على” بيان 
مظاهر التضامن الاجتماعي في الدستور العراقي والقانون gall‏ » في مطلبين 


المطلب الاول 
الاساس الدستوري للتضامن الاجتماعي 


نصت المادة العاشرة من الدستور العراقى المؤفت لسنة ٠۹۷١‏ على ان 
« التضامن الاجتماعى هو الاساس الاول للمجتمع + ومضموئه ان ژدی 
كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان Ja‏ المجتمع للمواطن كامل حقوقه 


٠ (4b os 


فهم من هذا النص الوارد ف الباب الثاني الذى تناول بالبيان الاسس 
الاجتساعبة والاقتصادية للجمهورية العراقية » والذى جاء متشبعا بالنزعة 
الاجتماعية هادفا الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » ان مبداً 
التضامن الاجتماعى عد احد الاسس التي يقوم عليها المجتمع العراقي » ففي 
نحمل عبء الضرر سوبة Bs‏ التساند والتازر في el J‏ والضراء يتقدم 
المجتمع اذا ما صاحبه فعل الخير ٠‏ ثم ان النص على هذا المبدا في الدستور 
بد وفقا Ad‏ تدرج القوانين عدة امور » منها :ب 





(؟) السنهوری ‏ الوسيط في شرح العانون المدنی ‏ ج 6م المرجع 
HL‏ - ص [ook‏ نزيه محمد الصادق _ الملكة في النظام الاستراكى 
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أولا ‏ التأكيد على ان مبدا التضامن يعتبر اصلا عاما في النظام 
القانو 5 العراعي يعمل به حتى عند عدم وجود النصوص pall‏ ده التي 
الاخذ بهء 
ب أن المسرع de loll‏ كل ما بضعه من سريعاث او فواعد 
تهدف 0 تحفيق هذا الممدأ » يكون مستجيبا لنصوص الدستور ؛ الامر 
الذى بكون هبه المسرع ملزما فض حالة سن الفوانين الاخذ Tar‏ النضامن 
الاجساعى » خصوصا في النصوص القانونية التي تتعلق بالاموال غير المنفولة 
gl‏ رطف ا Mae Salt‏ ان pS Byes‏ و سوبا Bb‏ 
ly >» CY salt‏ الاولى واستقرارها ولسهوله تحريك النانيه وتتفلها ٠‏ 
لا كان الانسان حيوانا اجتاعيا لا يمكن أن بعيس يمعزل عن 
op‏ » الام ee er‏ التضامن الاجتماعي» 
بالحى على روح النعاون والاشنراك بين الافراد في المجتمع « الامر الذى 
يوئر في حنودهم » وبقيد الحق الذاني بالمعنى الاجتماعي ٠‏ لان المادة العاسرة 
من الدسنور اسنهدفت من النص على التضامن الاجتماعي الاعتراف بالمصلحة 
a2 all‏ والمصلحه الاجتماعيه » AS;‏ على الوظيفه الاجتماعية للملكية 
الخاصة ٠‏ 
المطلب الثاني 
التضامن الاجتماعي فيالقانون المدني العرافى 
لا كان المسرع العراعي قد استمد احكام القانون المدني من ع السير das‏ 
الاسلاميه والعانفون المدنى pbs aoa‏ بالمبادىء Bo) abl‏ كل منهما ؛ فان 
كاسن اسان ددن خلال كير من نصودى SSW‏ المدني الا اني 
ساكعي بالاساره الى اهسها فيما بلي : ۰ 
آولا ب التضامن الاجتماعي في نطاق الجوار 
لا بكسل المنظيم العانوني لحق الملكية في الفانون العراقي بدون بحديد 
Obl!‏ فى Ghd!‏ الحواريه + لدلك نصث ال اده )01ء1( من الفانون 
المدني العراقي على سان هذه الالتزامات التي تعد من القيود القانونية by gall‏ 


3 
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هذه الالنزامان تتبجة طبيعية لمبدأ النضامن الاجتماعي الذى استمده المسرع 
العراعي من السريعه الاسلامية في مجال حقو الجوار ٠‏ كما صاغ ف pall‏ 
اا من 'نقنينه مبدآ ble‏ وضابطا جديدا لفياس مدى lls)‏ الملاك 
المجاورين وهي نظرية اسنعمال الحق على نحو غير جائز او نظرية التعسف في 

ولا كانت التزامات الجوار coll‏ فررها po!‏ العرافى عد من الفيود 
الفانونية المفررة على Go‏ الملكية لمصلحة خاصة » SB‏ ارجىء الكلام على 
صده التكاليف الى المبحت sll‏ من هذا الفصل الذى أعقده ols‏ هذه 
الفيود ٠‏ الا اني سأسير هنا الى مظاهر التضامن Goll‏ 2 الملكية السائعة 
Gs‏ الاشكال الاخرى للملكية © 


دانيا ب النضامن الاجتماعي في نطاق الملكية الشائعة 


نبدو اهميه التضامن بين الملاك في محال الملكيه الشائعة في ان SMe‏ 
في الملك بور في سلطاب المالك تتيجة لارتباط حقه بحقوى شركائه مما 
يقنضي ننظيما lass‏ لهده السلطات ضمانا لبلوغ الاتتفاع الكامل بالسيء 
المملوك أو في النصرف ٠ (4S‏ فكل نيء يملكه اثنان أو أكر » تكو نون 
سركاء فيه على السيوع ونحسب حصصهم متساوية ما لم يفم الدليل على 
خلاف ٠ OSS‏ 

ونصسير الملكية السائعة بانواعها خير وسيله لتحقيق التعاون والىضامن 
في المجتمع + خاصه وان الجماعة فد اسهمت اسهاما ملحوظا مع IW‏ في 
جسع نرونه مما يجعل المالك مدينا للمجتمع بما كسب ويفرض عليه اداء 





(9) جميل الترقاوي ‏ الحفوف العيئية الاصليه ‏ المرجع السابى ب 


ص .\\ 8 
0) م 1٠.51‏ من القانون المدني العراقي فابلا نص المادة ۸٠١‏ من العانون 
المدني المصري . 


Yoo 





الواجبات والاعباء اللازمة + ان القيود التي تغرض على سلطاته في هذا النوع 
من الاموال ينبعي أن دوفق بين استعمال المالك هذه السلطان في الاستعمال 
والاستغلال والتصرف ودن مصالح باقي الشركاء بصورة تضامنية N‏ تفضي 
من 12 ٠‏ ولهذا السبب نصت القوانين المدنية في كثير من الدول على 
تحديد سلطان المالك Abs Le (fe‏ من حصة 3 المال المملوك عل Ue gall‏ 

ولا كانت ادارة abl JU‏ من اهم الاسباب التي تؤدى الى النزاع 
I‏ 
على اساس من مساواة اللاك في الواجبات لا في الحقوق « فاعمال الادارة 

ان slow!‏ الع ال المدنى ae‏ فيما بخص ادارة el Jul‏ ادارة 


ale yal pie ULI‏ د العرامي ل HI‏ ۹۷۰ في المادة 
العاسرة وهو مبداً النضامن والتعاون ا استقرار العا cole)‏ والمعاملاات 


3 المجتمع لعدم التوازن الاقتصادي المشار اليه ¢ 


وقد دهب الفضاء المدنى العراعي الى ان » ما تقر ر علية المركاء 
أصحاب الفدر الاكبر من pala‏ من اعمال الادارة کون ملزما للسركاء 





)0( السترفاوي ‏ المرجع السابق — ص VAY‏ 5 

0) نص الاده 1.58 VWs‏ من العابون Gall‏ العراقى والمادهة ۸١‏ من 
العاثون المددى المصرى . 

0) انظر نص الماده 1.55 من الغانون Gall‏ العراقى حول المبدا العام 
3 اداره المال الشائع ويغابلها نص المادة AYY‏ من العانون cial‏ المصري . 
وراجع SLM‏ الدكور بروت انيس الاسيوطى ب فلسفه العانون في صوع 
Go‏ الاقتصادى والاجتماعى ‏ الکاب النای ‏ بغداد ۱۹۷۵ ص ۲.۹ 


Yor 


cognac‏ © + والى أنه « ليس لن لا ملك القدر SY!‏ من الحخصص ادارة 
المال الساثع دون اذن شركائه كما ليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا sh‏ 
وحه كان من غير رضاهم ع ٠ SV)‏ مما فيد أنه مد اعتمد jal‏ الذى asl‏ 
به المسرع العراقي في تقنينه المدني وهو ما لم تؤيده ورقة عمل اصلاح النظام 
القانو ني0* 5 

الا ان مما بلاحظ على المسرع العرافي انه لم يكن موفقا في صياغة نص 
الماده ٠٠٠١‏ من القانون المدنى الذى جاء فيه ( اذا انهدمت العين السائعة 
LUIS‏ » واراد بعض Z‏ الشركاء عمارتها وأبى الاخرون فلا بحبرالابي علىالعمارة) » 
اد مهم من هذا النص ان أيه عماره من قبل السركاء لهذه العين تعد من 
اعسال الادارة غير المعتادة lls‏ تستوجب السروط التى نصت عليها المادة 
(\ero)‏ 3 والحال ol‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة 4 والطبيعة المزدوحة 
للحقوق وكذلك مبداً التضامن الاجتماعى وجب عدم ترك العين الشائعة دور 
عدم اجبار الآبي على العمارة ما دامت ستعود عليه حتما بتفع بعد عمارتها 
والانتفاع بها وتحسين استغلالها ؟ وهل النزعة الاجتماعية للملكية الخاصة 
سمح بأن نترك العين الشائعة غير صالحة للاستغلال ؟ 


لكل ذلك اعتفد بضرورة اعادة صياغة نص المادة (Yond)‏ من القانون 
المدنى العراعى بالسكل الاتى ( اذا انهدمت العين السائعة كليا » واراد بعض 
السركاء عمارنها وأبى الاخرون لجر الآبي على العمارة 4 بعد ادن المحكمة 4 
وشم الرجوع بالتفقات المعتادة ) 4 وبمكن أن تقيس الحالة ايها على نص 


(4) النشره الفضائية ب Leyte‏ المكنب الفئى في محكمة تمييز العراق - 
العدد الثالث السنة الاولى ۹۷1 رقم العرار ۷ حقو قيه رأبعة / 
VAY.‏ في 1۹۷.۷-1۷ ۰ 
)4( النترة العضائية _ بصدرها الكتب الفنى ف محكمة تمييز العراف ب 
العدد الزابع السئة الاولى ۱۹۷١‏ رقم الفرار gam / \¥Ve‏ قية رابعة/ 
۰ قي ۱۹۷۰-1۱1 ۰ 
* ضرعت بموحب قرار مجلس قيادة النورة رقم Yo‏ لسنة 1۹۷۷ . 





yoy 





المادة )۱۰۸۸( من القانون المدني العرافي التي تتكلم على انهدام الحائط 
المسترك ٠‏ 
١‏ التضامن الاجتماعي في ملكية الطبقات : 

اسنمد المنرع العراقي ي الاحكام التفصيلية للسفل والعلو من احكام, 
النفه الاسلامي + فقد خصص لها المسرع المدني النصوص ( ۱۰۸۹-1۰۸۲ \( 
١بينا‏ فيها التزامات صاحب السفل والعلو وفقا لما جاء في مرشد ا الحيران فى. 
المواد 54 وهه و وه“ »ء 

ان طبيعة الجوار الرأسي في منل هذه الحالة يقتضى فرض المزيد oe‏ 
القيود على سلطات صاحب السفل والعلو معا تنظيما لحق الملكية اولا : 
وضمانا للانتفاع بالملك على وجه صحيح بعيدا عن المنازعات التي GBR‏ 
دا الوظيعة الاجتماعية لحق الملكية + لان في تنظيم الواجبات والحقوق 
لكل ة فرد مر ن الافراد ؛ خاصة بعد اتنشار السكن العمودى » ما ركفل تحقيق 
التضامن الاجتماعي في المجتمع العراقي + 

واذا كان المسرع العراقي قد Bs‏ في ركونه الى الفقه الاسلامي لتقرير 
التزامات صاحب السفل والعلو » الا انه اغفل النص على old‏ الصيانة 
للاجزاء المستركة خلافا لما فعله المسرع المدني المصرى الذى نص عليها ف 
المادة (AoA)‏ ¢ مما اثار نقاشا بين الفقهاء في العراق وتوزعت T‏ راؤهم على, 
العو لات 

gil‏ الاول — برى وجوب الرجوع الى مبادىء الشريعة الاسلامية او 
ميادىء العدالة لعدم وجود عرف في هذا الشأن أولا ويسبب ندرة ملكبية 
الطبقان في العراق وتطبيقا للمبداً المقرر في الشرع ان الغرم بالغنم ثانياء 
خاصة وان فقهاء السريعة الاسلامية جعلوا مصاريف اصلاح الطريق الخاص 
المسترك على جميع اللاك بنسبة انتفاع كل منهم به وقياسا على ذلك تكون 
شفات تعمير الاجزاء المستركة في ملكية السفل والعلو على جميع ملاك الطبقات 
بنسبة انتفاعهم بهذه OPIN‏ 
agile ae TT‏ 

۷ 
Tow 





الرأى الناني ‏ ويذهب الى تطبيق الاحكام التي اوردها المسرع العرافي 
سان اریم وصيانة الملكيه السائعة في الماده A)‏ ۰) سيب خلو التسريع oy‏ 
نص صربح d‏ القانون Gall‏ العراقي بحكم هذه الحالة ولان ملكية الطبقات 
Dasa ill‏ 

الرأى oy — SI‏ ان نص المادة )٠١85(‏ من القانون المدني العرافي 
نحكم هذه الحالة فياسا على Je‏ انهدام السفل والعلو ged‏ نلافى النعص 
Nay sia‏ 1 

يمهم مما نمدم » ان هناك Led‏ في السربع ينبغي على المسرع العراعي 
سده » وعليه أن ينص صراحه على تكاليف حمظ الأحزاء المستركة وصباننها 
وادارنها وتجديدها » نظرا لتزايد هذا النوع من انواع الملكية السائعة بفعل 
ازدياد عدد السكان ونقدم الحياة الافتصاديه 6 ودغه ضم جميع الاحكام 
اللازمة لمنظيم ملكية السمل والعلو على نحو Gard‏ بها ما للملكية الخاصة 
من رطيعة اجتماعية ونأكد ميدأ التضامن في في المجنمع ٠‏ ولذلك اقترح النص 
الاتى سدا Vol ee ol oe‏ وغلما لباب الاحنهاد وتياين الاراء انيا : 

« سكون نعقان حفظ الاحزاء المستركه من ملكيه الطبقات » 

ales‏ وادارنها وتجديدها على كل مالك فيها » ويكون نصيبه 

في هذه النعقات بنسبه قيمة الجزء الذى له في الدار ما لم يوجد 

اشاق نقضى بغير ذلك » »+ 
؟ ‏ التضامن الاجتماعى في نطاق الحائط المشترك 

استمد المشرع المدني العرافي احكام الحائط المشترك » الذى بعد من 
السيوع الاجبارى » من الفقه الاسلا لامي » فنص ف المواد (/410٠1؟5١1)‏ 
على تنظيم احكام الحائط المسترك واضعا في ذلك الالتزامات على كل من 
السربكين في الحائط على نحو يضمن حسن الاتتفاع به دون اثارة OM EI‏ 





)1( لوسر oe‏ 
)1( انظر نص الادة اا ی ا 
fe‏ 





و ost‏ من oe pas!‏ التي اوردها المشرع العراقي حول الحائط المشترك 
أنه اعام تنظيم احكامه على التضامن والتعاون اسنقرارا للعلاقات 3 المجتمع 9 
وعلى سبيل المثال » لم سمح الك الحائط ان dodge‏ وفق dhe)‏ وهواه ان 
القوى الذى يبرر ذلك ؛ لما في هذا العمل من الحاق ضرر بالجار (۰)۲/۱۹۲ 
الذى اعدله الحائط المشترك وهو OO YT‏ 0 


- التضامن الاجتماعي في نطاق الطريق الخاص المشترك 


يسمى الطريق الذى بملكه اصحابه » او يملكون حق المرور فيه على 
وحه الشسيوع 6 طر las‏ خاصا مشاتر كا (16) ٠‏ ولقد استوحى المشرع العرافى 
له المواد )۹۷1۹۳ء۱( + 


وقد ظهر لي من خلال هذه النصوص ان المشرع الزم الشركاء بأستعمال 
الطريق الخاص بصورة مشتركة لا تضر بحقوق الآخرين واعتبر الانتفاع 4 
فائما على التعاون والتضامن فجعل مثلا نفقات ال لتعمير على سائر الشركاء uss‏ 
اذ لا تجوز اتفراد احدهم بادخال التغييرات فيه التي قد تعطل العرض, 
Pec ee‏ 
صفوة القول » ان الملكية وسيلة لتحقيق التضامن ف المجتمع العراعي » 
(15) السنهوري ‏ الوسبط في شرح og‏ الانى ب ج ۸ حق اللكية س 
المرجع السابق - ص ٠. ۵٥‏ 
(Jo)‏ محمد db‏ البشر ‏ الحفوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق — 
ص ٠. VA‏ 
(13) الستهوري ‏ ج لم حق اللملكية ‏ المرجع السابق — ص ۹۸٩‏ . 
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وهي من المظاهر الرئيسة للنزعة الاجتماعية في تطور ٠ Mo stil‏ ولان 
wll‏ من تطبيق هذا Tull‏ هو التوفيق بين الغرائز الانسانية في النملك 
والاجنماع وفرض الفيود على الحقوق ومنها الملكية سواء كانت لغرض 
المصاحه العامه او المصلحة الخاصة » لا في فرضها من تنظيم لحق الملكية 
aot,‏ لوظيعة الملكية الخاصة الاجتماعية » لذلك Ql‏ ف المبحث GU‏ من 
هذا الفصل القيود التى ترد بنص القانون وتلك التى ترد jad‏ ارادة اة 
oUt db UC ge de‏ قادن العراقي + : 


الميحث الثانى 
الملكية حق مقيد بقيود قانو نية وارادية 


القيود الواردة على حق الملكية نوعان » منها » ما يفرض بنص القانون. 
ويسمى القيود القانونية التي قد ترد لغرض تحقيق المصلحة العامة كنزع 
SC‏ والتأميم وتحديد Ge‏ الاجانب ف تملك العقارات وغيرها » وقد ترد 
لغرض تحقيق المصلحة الخاصة وهنا يكمن obs Y‏ الحديث للملكية الخاصة 
في نسبية الحقوق كتقرير مسوولية UU‏ عن مضار الجوار غير المألوف وعدم 
التعسف ف استعمال كل من الحق الشخصي ( الملكية الشخصية ) والحق 
الخاص ( الملكية الخاصة ) وغيرها + اضافة الى ذلك » هناك من القيود 
ما نقضي بها ارادة الانسان » وتسمى القيود الارادية MU ٠‏ سأوزع البحث. 
على مطلبين + بختص اولهما بالقيود القانونية التي ترد على حق الملكية ٠‏ 
وأفرد ثانيهما GLI‏ القيود الارادية ء 





(۱۷) فاضل حبشى ‏ الامتداد الغانوني لعفود الابجار ‏ مطابع جربدة 
الصباح ‏ الغاهرة — ٠۱۹٦۲‏ ص 20 
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المطلب الاول 


القيود القانونية التي نرد على حق اللكية 
نفرر هذه القيود كما انضح فبل فليل لحفيق المصلحة العامة حينا 
على فرعين انكلم فيهما على هذين العرضين على التعامب » 


الفرع الاول 


القيود القانونية المقررة مصلحة dale‏ 


وهي الفيود الني ترد بنص القانون فتعيد حفون الملاك نحفيما للنفع 
العام ٠‏ فالدولة وحدها توجه الحفوق مضمونا وشكلا في خدمة سياستها 
الامتصاديه والاجتماعية انطلافا من مبدا التضامن الاجتماعي » ونرسم المجال 
الذى يمكن لارادة صاحب الحق ان تعمل فيه“ ٠‏ أن تتفيد وظيفة الملكية 
الاجتماعية يبدو في فيود شتى + منها الاستملاك الجبرى لأغراض المنفعة 
الاجانب في التملك وتحديد الملكية الزراعية بحد اقصى وتقليص سلطات 
الموجر tess‏ لذلك dels.‏ كلا من هذه gall‏ > بالبحت فیما ot‏ . 


أولا ‏ نزع الملكية للنفع العام ( الاستملاك الجبري ) : 


بينت من قبل المقصود بنزع الملكية لاغراض النمع العام" ٠‏ والاحكام 
التعصيلية لهذا الموضوع تدخل في مجال الففه الادارى باعتباره من امتيازات 





eel) الاسنتائية: اة القاميه ب‎ AEM ججاري‎ calle (1A) 
۰ من هذه الرسالة وما بعدها‎ ۲۲١ انظر ص‎ )15( 


iy 





السلطة العامة لتحقيق المتفعة العامة ٠‏ الا ان ما يهمنا في هذا البحث هو كونه 
من القيود التى ترد بنص القانون على الملكية الخاصة نحقيقا لمصلحة عامة 
pias See dsl‏ من مصلحة المالك الخاصة ٠‏ وهذا القيد تمرضه ساطة 
الادارة على ملكية الاشخاص »> ولذلك ستيعد من دائرته الاعتداء الذى يصدر 
من الافراد » لان القانون كفل رده بالطرق القانونية كدعوى الحيازة ودعوى 
Gli‏ ورا من "الوسائن GAY Ui pla‏ + 

لفد استمد المسرع العراهي احكام هذا النوع من القيود القانونية من 
مبادىء السربعة الاسلامية التي اقامت التوازن بين الحقوق الذاتية للافراد 
والحقون العامة للجماعة ٠‏ ولا كان نزع ملكية الاش خاص للنفع العام 
لقاء نعوبض dole‏ يسكل فيدا خطيرا على حرينهم ف ALS‏ للاموال غير 
المنقولة والحقوق العبنبة فيها » فقد نص الدستور العراقي الأوقت لسنة ٠۹۷۰‏ 
على هذا Tad‏ حين قرر ف الفقرة (ب) و (ج) من المادة ١١‏ على انه: 
(ب الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية » مكفولتان في حدود 
القانون وعلىاساس عدم استثمارها فيما بتعارض او يضر بالتخطيط الاقتصادى 
العام ٠‏ ج لا تنزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق. 
نعو بض عادل حسب الاصول التي بحددها القانون ) 5 

كما ان القانون gall‏ العرافي نص على تقرير حماية الملكية الخاصة من 
اعتداء سلطة الادارة فنص في المادة (\ooe)‏ على انه : ( لا يجوز أن بحرم 
احد من ملكه الا في الاحوال التي bye‏ القانون وبالطريقة التي يرسمها ٠‏ 
ويكون ذلك ف مقابل تعويض عادل بدغع اليه مقدما ٠ TOC‏ 





(.؟) اصل هذه المادة برجع الى المواد 179-131 من مرسسد الحيران 
و76١١‏ من مشروع Gall oll‏ المصرى والمادة ٩۷‏ و١١١٠‏ من مجلة 
الاحكام العدلة أيضا . 


ry 





eat‏ من ذلك ان حرية التملك من المبادىء الدستورية الاساس 6 وان 
النظام الاقتصادى ف العران يفوم على مبدأ الاعنراف بالملكية الخاصة وضمان 
حردة الاشخاص في التملك استجابته للحاجة الفطرية Vie‏ انه pol‏ للادارة 
العامة حق اسنملاك العقارات كلها او بعضها والحقوق العينية الاصلية 
المنعرعة عنها كحق العقر والمساطحة وحقوق الارتفاق » جبرا على مالكها في 
سبيل الصاايح العام على ان يكون ذلك مقابل تعويض ٠ MM ole‏ فالملكية 
الخاصة نتحدد نطاقها في ضوء اعتباردن : الأول فردى وهو مصلحة AI‏ 
والنانى جماعى وهو مصلحة الجماعة » ولا يجوز النظر الى هذين الاعتبارين 
عل انا أمران متعارضان » لان الزمن الذى كانت الدولة تتدخل فيه على 
استحياء للحد من الحق الفردى ونتلمس المعاذير لاضطرارها الى هذا التدخل» 
Tacs‏ ادي 


وعد ذهب القضاء ol all‏ الى تأكيد Tal‏ الدستورى المنصوص عليه 
في الففرتين ب و ج من المادة ٠١‏ من الدستور العرافي » وحرص على تطبيق 
القانون بصورة dole‏ » بمنع معها اساءة الادارة سلطتها في نزع الملكية 
وبضمن تحقق النفع العام ووظيفة الملكية الاجتماعية » 





)11( انظر مانون رقم ۱۲۲ السنة ۱۹۷٤‏ قانون اللعديل الخامس لفقانون 
الاستملاك رقم 6ه لسنة .۱۹۷ اذ call‏ تعريف الاستملاك السابق 
بموجب المادة الاولى من المانون الاول الذي نتر في جريدة الوقائع 
العراقية ‏ عدد ۲۳۹۲ في ۱۹۷٤١-١-١٤‏ . أما قانون الاسملاك رهم 
of‏ لسئة .۱۹۷ ففد نتر بجريدة الو قائع العراقية عدد \Aoo‏ في 
۱۹۷۰-۳-۲ سم نتر التعديل الاول له بالعدد ۱۸۹۷ في ۰.۱۹۷۰۷۹ 

(۲۲) عبدالحى حجازي ‏ البحث السابق — ص 585 . 





أن ode gy‏ الطليقاك فى LES‏ قدي التويض نما دعبت اله ane‏ 
التمييز بقولها « بحب تقدير قيمة الارض المستملكة على حدة والمغروسات 
من الاشجار والنخيل على حدة ولا بعتد بالتقدير الجزاف TOG‏ 6 كما انه 
E e A‏ ررق محال تشاع ga‏ معن ساد 
ارض العقار مقابل نحسن وانتفاع او زيادة doe‏ ما نبقى منه بسيب اعمال 
الف العام » فقد ذهبت محكمة التمييز الى انه ( لا بجوز ان يستقطع من 
اللك ربع مساحته مجانا مرتين لان ذلك يودي بالنتيجة الى المصادرة 
المجانية ٠ ٠")‏ كما ذهبت الى انه : ( ليس BLY‏ العاصمة اخذ مساحة ربع 
الملك اذا كانت السرفية فد نقصت في القسم الباقي SS Be NOV‏ مجانا عند 
زبادة الشرفية ٠277)‏ 

ولا كانت سلطة الادارة ملزمه ELL‏ الطرق القانونية للاستملاك فقد 
ذهيت محكمة التمبيز ف قرار لها صدر 5 Vave /\+/\v‏ بأن استقطاع 
البلدية لمساحة من ارض الغير وضمها الى الشارع وتبليطها دون اللجوء الى 
تطبيق قانون الاستملاك بخصوصها يجعلها متعدية في هذا الفعل ويجعل 





(YY)‏ رقم الغرار /١‏ حفوقية ثانية/ 155 في ١159-155١‏ ملتلور في 
فضاء محكمة التمييز امحلد poll‏ — ص ٥۳)‏ وانظر قرار رفم 
41 هيئة GE‏ اولى ۹۷٤/‏ في ؟1.١1917/5-1‏ غير منشور . 

(:؟) رقم الغرار 645/ حقوقية بانية //155 في 11111151 منشسور في 

(ه؟) رقم الفرار ؟/حفوقية بانية/ ٩۷۰‏ في ۱۹۷.١-٠١‏ منشور في النشرة 
+9؟_1ه5/ مدنية انية عقار/ 1۹۷۲ منشور في النشرة القضائية 
العدد الثاني السنة الثالثة ۱۹۷۲ ص YOY‏ . 

(5؟) رقم القرار ۷۸/هیئة عامة اولى/ ٩۷۱‏ في 191558 منشور في 
النشرة الفضائيه العدد الثانى السسنة الثالثة 191/64 ص YoY‏ . 
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المغصوب الى Lowel‏ به eee‏ اند 3 

اخلص من دلك » الى ان نزع الملكية لاغراض المععة العامة يعد فيدا 
خطيرا عل ra‏ الملكيه ما دام بحرم المالك من dim‏ دون رضاه لقاء تعوريض 6 
غبر ان هناك من الفيود ما برد على حق الملكية بدافع من تقدير المصلحة العامة 
وسکل قدا Li gil‏ اهم واخطر من us|‏ الاول ۾ ay‏ دفضی الى العاء الملكية 
الخاصة لوسائل الاتتاج المعلمه بالحاجات الضروربه والاساسية للسعب الا 
وهو القيد الآبي : 
bob‏ ب التأميم 

حددن فما نفدم المعصود cll‏ لىف واصطلاحا80) 06 واساس التفرفه 
سنه ودين FS‏ الملكيه للنفع العام 0 ولا حاجه بي الى اعادة ذكر ذلك ٠‏ 
وائما سأوضح هنا الاسس التي يموم عليها الأميم واميز سنه وبين المصادرة 
سم اتطرق الى التأميم في العراق ببح وجيز ٠‏ 


آ ب الاسس الني يقوم عليها النآميم 

اذا كان التأميم نظاما فانو نيا مناطه نحقيق المصلحة العامة » فان هذا 
النظام لا يمكن نبريره باعتباره من آنار ميدأ ندخل الدولة واتنشار المبادىء 
الاستراكية فحسب « وانما HAS‏ لوجود دوافعم واسس تقتضيه يرجعها فقهاء 
الفانون الى الضرورات الاجتماعية والامتصاديه والسياسية ٠‏ 

هالاساس الاجتماعي للأميم يكمن في ان الدوله تهدف من التأميم الى 
تحفيق العدالة الاجتماعية واستقرار المعاملات والسلام لفئات المجتمع ls‏ 
ان by‏ التتافضات CEI,‏ الاجتماعية2©2 ٠‏ كما نهدف الدولة ايضا الى 








. 1919/.// رقم الفرار ۷/ حقوقية نانية‎ (TY) 
. ١هال النشرة القضائية العدد الأول السنة الاولى ۰ ص‎ 
. من الرسالة‎ ۲۲١ انظر ص‎ (YA) 
. من الرسالة‎ ۲۲٣١ انظر ص‎ )59( 
RK دشن‎ GIN كاتراوو قدب المرجع‎ 3) 


تقليل الفوارق الطبقية في المجتمع عن طريق منع نوسع أو بقاء الملكية الخاصة 
المستغلة Co gly‏ بين (VY Saul‏ ء ان هذه الاهداف لا سكن تحقيقها الا 
بالتوفيق ين غريزة التعاش والتملك عند الانسان 6 وبعبارة اخرى » أن 
Gus‏ التوفيق والانسحام بين الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية يتوفف 
على التوازن بين الحقوق والحريات الفردية من جهة والحقوق والحريات 
الجماعية من جهة GA!‏ أي بين حقوق الافراد الخاصة والحقفوق 
ea ale‏ 

اما الاساس الاقتصادى للتأميم فمعاده » ان التأميم بعد من أهم الوسائل 
التي Gag‏ الدولة بها الى تحرير اقتصادها من الاحتكارات الاجنبية واستثمار 
رووس اموالها الوطنية في خدمة الخطة ٠ OMY sacs‏ كما ترمى الدولة ابضا 
الى بسط هيمنتها على وسائل الانتاج وتسخيرها لصالح مجموع الشعب9©" . 

والدوله الني est‏ بالتأميم نبعي من فيامها به الى ننظيم اقتصادها 
ye sill‏ ورفع مسنوى المعيسه وضمان aol‏ الوظيفة الاجنماعية لرأس الال 
ووسائل الاتتاج من GA‏ منع الاحتكاران وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية 
والموازئة بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص<* . 


ومع ذلك ob‏ الا ميم كخطوة في بناء الاقتصاد الاشتراكي للدولة 
وما بنطلبه ذلك 00 مباشر للثروات الوطنية LY‏ من ان pes‏ 
بادىء الامر على الساريم والمرافق ووسائل الانتاج الضرورية » والتي لها 
علافة مباشرة بمصالح السعب 6 كالثروة التفطية والبنوك وشركات wt‏ 
والثروات المعدنية ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 





: Wate aa المرجع‎ - po gS i 
. ۲١ فتحى عبدالصبور  المرجع السابق  ص‎ 
. ۲١ المرجع السابق ب ص‎  فورارتاك‎ ) 
WAY) Ge — GL أضفاء :الحافك ب الرجع‎ 1 
. ٠١١ ص‎ — Gill ساكر ناصر  المرجع‎ )٤ 
. 5155 فحى عبدالصيور  المرجع السايق — ص‎ ) 
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اما الاساس السياسي للتأميم فيعني » ان اى مجتمع منظم متحضر 
لا يمكن ان GG te‏ بالملكية الا وفقا للسكل الذى بعترف به النظام السياسي 
للدوله ٠‏ فهي تمارس سلطنها الامرة على الاشياء OV ls‏ 6 وقد 
حدد ( فالين ( بواعث التآميم بالمصلحة المالية للدولة والمصلحة الاقتصادية 
للامة وكذلك بالمصلحة السياسية ٠ OM gb yl‏ فللتاميم دافع سياسي بحسل 
الدوله على القيام به خاصه اذا علمنا بآنه قد دخل 3 کنر من برامج الاحزاب 
السياسية الوطنية التي تنادى بالسيطرة de‏ وسائل الاتاج والاستنمار 
المباشر للموارد تحقيفا للنظام الاشتراكي" » الامر الذى دمع كنيرا من 
الدول في هذا العصر الى ان تصب هذا النظام في شكل فانون » كما هو الحال 
في العراق على النحو GA‏ سأسنه ٠‏ 


ب الفرق بين التأميم والصادرة 

قد ge‏ التفرقة بين التأميم باعتباره من الفيود التى ترد على حق الافراد 
3 التملك oe‏ القانون ودين قود قانونية اخرى كنزع الملكية للتفع العام 
نزع الملكية للنفع العام“ فيلزمني ان أبين هنا الفرق ty‏ وبين فكرة 
مصادرة الملكية اليخاصة والسخصية ٠‏ 

ان نظام etl‏ القانو ني ا عن ا مما يحعل =e‏ 
حمل على القول ان التأميم يشبه المصادرة أو ان هناك تأميما علاحا أو على 


0 كاتزارو فيب المرجع السابق ب فن » 

90) نفس المرجع — ص 25 . 

(۴۸) انظر على سبيل الغال السياسة الاقتضادية لدستور حرب tail‏ 
العربى الاشتراكى لعام ۱۹٤۷‏ نضال البعث ج ١‏ المرجم السابق ب 
ص ۱۷۷ . 

. من الرسالة‎ ۲۲١ انظر ص‎ (YA) 


لكف 








سبيل العقاب )““ ٠‏ والحال ان مئل هذه الحالة التي اوجدتها الصدفة لم 
.كن الا اجراءا استنتائما(© ٠‏ 

ان التأميم بختلف عن المصادرة من نواح عدة » يمكن ابجازها Lod‏ 
ot‏ : الناحية الاولى : من حيث المحل + ترد المصادرة كأجراء عقابي بحكم 
فصائى على الاشياء التى استخدمت في ارتكاب الحريمه سواء كانت من الملكية 
السخصية او الخاصة » اما محل التأميم فهو النساط او المشروع الاقتصادى 
بكامل حقوفه الماديه والمعنوبة في سبيل استعمالها للمصلحة العامة “ ء 

الناحية الثانية :. من Gem‏ الغرض ٠‏ ذلك لان الهدف من المصادرة 
هو عقاب الجاني » اما الهدف من التأميم فهو تحويل استعمال الملكية الخاصة 
الى خدمة المصلحة ٠ COM AL‏ فهو محرد قيد قانونى برد على حق الملكية لقاء 
نعوبض عادل + الناحية GLU‏ :# من حيث الجوهر + فالتاميم يعد امرا Lele‏ 
لا ستهدف شخصا معيئا بالذات Lily‏ يتصل بطبيعة الملكية الخاصة والنشاط 
الذى سارسه الشسخص على العموم » بخلاف المصادرة التي تتصل بش خص 
معبن هو مر سكب الجر دة“ 

الا ان السؤال الذى ينور هو هل ان عدم دفع التعويض لصاحب 
المسروع oa $l‏ بعد مصادرة ؟ 

بجي بالاستاذ (كانزاروف)0*؟2 على ذلك بالايجاب ٠‏ ذلك لان المشرع 
حينما بمرر ضرورة التأميم ينطلق من الاعتبارات السياسية والاجتماعية 
والافتصاديه التي تحيط بالملكية الخاصة لوسائل الاتتاج وبالمشروع المراد 





)€( كاتزاروف ‏ المرجع السابق — ص ۲۷١‏ . 

)61( نفس المرجع ا ص ۴۷١‏ . 

. ۳ فتحى عبدالصبور  المرجع السابق  ص‎ (CY) 
08 ۷٤١ المرجع السابق  ص‎  فورارتاك‎ 

. YVE ص‎ — Bl كاتزاروف — المرجع‎ (fT) 

)£0( المرجع ذاته ‏ ص ٠۷١‏ . 

. YW نظربة التأميم _ المرجع السابق ب ص‎ (fo) 
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تأميمه + وعلى ذلك فليس من الضروى جدا ارتباط فكرة التعويض بالتاميم 
ما دامت الملكية الخاصة للثروان الطبيعية والمعدنية وبقية وسائل الاتتاج 


المهمة قد عادت الى مالكها الأصلى وهو السعب ء وقد حدث ذلك ف كبير 
من Jol‏ ¢ كالايييات الى che‏ في الاتحاد السوفبيتي عام 15107 ٠‏ 

ضاف الى ما تقدم » ان في تقدير ya gel‏ تحب مراعاة حقوق الجماعة 
الى جانب مصلحة المالك انطلاما من العلامة الثلانية ( المالك وحقوق السعب 
والنيء ء المملوك ) + في تقدير التعوبض من قبل الدولة عند التأميم wk‏ 
LEL‏ ا وظيفة اجنماعية ومدى مساسها بمصالح الامة وجميع 
الظرو ف والوفائم الاخرى ٠‏ ولذلك Yo‏ يصح اعتبار التأميم مصادرة اذا 
ودر المسرع عدم ضرورة دفع التعويض او دفعه بصورة حزئية ٠+‏ 


ج - التاميم في العراق 

قبل ان RE‏ التفط Sy sy‏ 
والسركات » يمكن القول ان اراء الشراح d‏ العراق cabs‏ فيما بتعلق 
بحصول الام او دم مياه قال شاور الو رقم Ae‏ لسنة ۱۹٩۱‏ » 
ومن الممكن حصر هذه الاراء على النحو الاتي :# 

الرأى الاول ‏ يذهب الى ان العراق عرف اميم الادارة go‏ اتنترت 
الحكومه العرافية السكة الحديديه Co ger‏ الاتعافيه da bl‏ بالقانون رقم oY‏ 
لسنة ٠۹۳‏ مع الحكومه البريطانية + وكذلك بتملكها ميناء البصرة بالاتفاقية 
المصدفه المانون رهم 44 لسنة ۹0 ؛ ونخلي Ss‏ تفط خانقين عن 
مصمى النفط ges‏ سر که تفط الرافدين سنه ١90١‏ عن معداتها واجهزتها 
الخاصه بنوزيع لمجاب ١‏ النفطيه داخل العراق للحكومة العراقية » مقاسل 
تعويض اتفق ٠ Vale‏ 





(3؟) حامد مصطفى ‏ النظام الغانونى للمؤسسات العامة واللأميم في القانون 
العراقي 1956 ب ص IVE — IVY‏ ومن انصار هذا الرآي س سعيد 
مبارك — الحقوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق — ص /٤۷‏ 
عبدالباقي البكري ‏ المرجع السابق ‏ ص VELVET‏ . 





وبصيف بعض السراح ؛ ان الحكومة العرامية قامت بتأميم شركة 
التنوير والقوة الكهربائية المحدوده الاتحليزية لمدينة بغداد ger‏ > ا مرسوم 
رهم ه لسنة ٠ ٠۹٥٥‏ وبذلك أنهت الامتياز الممنوح للشركة الانحليزية وقد 
نم ذلك بصورة رضائية بين الحكومة العراقيه والشركة) , 


الرأى الثاني يرى ان عملية بيع وشراء مسروع hal‏ بالسكك 
dtl‏ برجي Gy og! GEL‏ السكومة op Ko Hal lly Mall, I)‏ 
ااا Hj glad Jens fe Sy Laat‏ وا Lect‏ ال tad‏ 
ف Jy‏ اقفن AS‏ ا Spd Lal pl de Coad) coo‏ ا Je eye‏ 
ذلك اما 58 


فهم مما تقدم » ان البوا التي تدفع الدولة الى قيامها بالتأميم ترجع 
Sales Alt UL‏ وسا cdl Ul lly‏ « لذلك Mase)‏ 
الصورة الحفيقية للتأميم لا نتم الا اذا فرضتها ارادة الشعب وقامت الدولة 
بتحويل هذا النساط او ملكية وسائل الانتاج Sle Sly‏ المعدنية الخاصة ء٠‏ 
وغيرها الى الامة » لتضع حدا للاستغلال والنهب الاقتصادى من قبل الشركات 
الاحتكارية الاجنبية لثرواتنا ولنسترجع حقوى الجماعة + وعليه 6 فان 
الانفاق الرضائى او انهاء الامتياز بين الدولة وشركة معينة على اعادة بعض 
المساريع او قيام الدولة بتأدية الخدمات العامة لايمكن ان يعتبر لأميما وفقا 
للمفهوم القانو ني الدفيق ٠‏ 


اضيقه ال متا يق 2 ان الاها فض etal‏ يق الحكوية SLs SI‏ 
والعراقية على شراء سكة الحديد clive s‏ البصرة ؛ لا يصح ان تسمى تأميما » 





٠ ۷‏ متعيد مارك palin‏ السابق ناض PS / Ai‏ هذا الاي عبتوذ 


)04( نفس المرجع ‏ ص ۷۷-۷١‏ . 


۷1 





لانها صفقة شراء ٠‏ اما بالنسبة لشركة التنوير والقوة الكهربائية الانجليزية 
فلا تخرج المسالة هنا عن كونها انهاء للامتياز بصورة رضائية ولا ينطبق عليها 
مقهوم التآميم بالشكل الذى حددناه ٠‏ 

فالتأميم لم بقع عملا في العراق » الا بمقتضى القانون رقم As‏ لسنة 
5 الذى ste‏ مناطق الاستثمار وضيق حدود الامتيازات النفطية الاجنسية 
الى ٠۹۳۷‏ كيلو مترا مربعا ونم تحرير (ه/هة) ف المائة من الاراضي العراقية 
من سيطرة الاحتكارات النفطية ٠ CORLL‏ وذلك بالرغم من عدم اقتران 
اسمه بلفظ التأميم وبالرغم من الثغرات الهامة فيه التي كان من الممكن أن 
تفسح المجال للشركات الاجنبية للعودة ثانية الى Moet‏ ء 

اما في مجال الغطاع الصناعي والتجارى فقد أممت الحكومة العراقية 
بموجب القانون رقم 5 لسنة VANE‏ جميع شركات التأمين واعادت التأمين 
وكذلك المشان المينة فى الحدول المرفق بهذا القانون"“ ٠‏ كما جرى 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة onl ١554‏ جميع البنوك والمصارف غير الحكومية 
العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتحويل ملكيتها الى 
الحكومة ٠ (MLS all‏ 

ومن الطبيعي ان النآميم ف تلك الفنرة كان يهدف الى وضع الاسس 
الصحيحة لنظام افتصادى واجساعي تذوب فيه الموارق الطبقية ونسود فيه 
العدالة الاجتماعية برفع مستوى المعيشة لذوى الدخول المحدودة عن طريق 





op pel (o.)‏ السسياسى gol‏ تمر القطري التامن لحزب cad]‏ العربي 
الاشتراكى ‏ ص ۷۲/ صفاء الحافظ ‏ المرجع السابق ‏ ص ۷۷ 
عبدالباقى البكري د المرجع السابق ى ص VEY‏ 

)01( البكري ‏ المرجع السابق — ص /vey‏ الحافظ ‏ المرجع GLA‏ ب 
١‏ في جريدة الوقائع العراقية عدد ۱۸٤١‏ بغانون رقم VE‏ لسنة 
۰ في ۱۹۷.1٩‏ . 

. ۱۹11-۷-1 3 {Vo ste  ةيقارعلا انظر جريدة الو قائع‎ (oY) 

. جريدة الوقائع العراقية  نفس العدد‎ (ov) 


لفن 





السير في طريق الاشتراكية COOK al‏ ء كما ان المشرع العراقي لم يغفل النص 
على الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية ودورها ف تحقيق التضامن الاجتماعي حتى 
ف تشربعات تموز عام coll Nang‏ جاء في اسبابها الموجبه : « وان الذين حددت 
ملكياتهم هم افراد لهم كراماتهم ومكاتنهم في المجتمع وان التحويل الاقتصادى 
هذا يعني nas‏ الوظيفة الاجتماعية للكيتهم هذه واذا كان من حق الدولة 
تنظيم هذه الوظيفة فان من واجبها صيانة كرامة المواطنين جميعا » ٠‏ 

بستسف من ذلك : اقرار المسرع العرافي بالملكية الفردية وحمايتها 
الى جانب ملكية الدولة لوسائل الاتتاج المهمة GAM Gly sly‏ الامر GU‏ 
بوضح التغير الواضح الذى طرأ على المضمون المتجانس لحق الملكية في 
القانون العراقى باعتبار ان الملكية الخاصة اصبحت وسيلة لادراك غابة وليست 
IgG sec SE‏ 

وايا كان نصيب النأميمات التي جرت في العران من التقدير فان من 
الو كد ان الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة تشكل اساسا لقانون الاول 
من حزيران عام ۲ ٠»‏ حين اصدر محلس قيادة الثورة قانون رقم ٩‏ لسنة 
avy‏ بتأميم عسليات شركه تفط العراق المحدودة و.أسيس شركة حكومية 
هي السركة العرافية للعمليات النمطية2**0 ٠‏ ذلك لان المشرع العراقي استند 
في يامه بالتأميم الى الاساس الدستورى المنصوص عليه ف الفقرة (I)‏ مسن 
المادة )4( من الدستور lal‏ المؤفت ١510٠ eld‏ والتي تنص على ان 
) الملكية وظيفة اجتماعية تمارس 2 حدود اهداف ا مجتمع ومناهج الدولة » 
وتا لاحكام القانون ( « dls‏ أددولوجية حزب التورة do ll‏ 0 ورد في 
Vi sles Yl aul‏ © 





(of)‏ أنظر ما cle‏ في الإسباب الموجبة لقوانين التأميم المنشور في جرلدة 
ep‏ العراقية عدد ٩۷٥‏ السنة ۷ في ۱۹۹٤۷1٤‏ . 
)00( نتر هذا القانون 3 حر لدة الو قائع العراقيه ۲)١ soe‏ السئه Vf‏ 3 
سا1۹۷۲ ٠.‏ 
(0( انظ سياسة حزب البعث العربى الاشتراكي Soles Vi‏ كما حاءت 
في الدستور الذي أقره المؤتمر القومي الاول من نيسان عام ۱١۹٤۷‏ 
( المواد ۲۷-۲٦‏ ) في نضال البعث ب جا المرجع السابق — ص۱۷۷. 


لفن 





التآميمات التي جرت في مجال القطاع bell‏ في العراق بعد قانون الاول 
من حزيران » كانت تطبيقا للسعار الدى التزمنه القبادة السياسية في col all‏ 
باستخدام النمعط كسلاح ف المعركة عقب نسوب حرب تشرين الاوك عا 
yay‏ + حيث فرر مجلس sole‏ النورة اصدار القانون رهم ye‏ لسئة ۱۹۷۳ 
بتأميم الحصة الشائعة لش ركني ستاندرد اويل نيوجرسي (اكسون) وموبيل 
اويل كوربوريشن الامريكتين » في شركة نفط البصرة المحدودة' ٠‏ نم 
أممت حصة هولندا في شركة نمط البصرة يسبب موهفها العدائي من الامة 
العربية بالفانون رقم .4 لسنة ٠ OM ayy‏ وكدلك أممت حصة كولبتكيان 
بفانون رفم ٠١١‏ لسنة “٠۹۷٣‏ ء وبذلك تمت السيطرة الوطنية على PAC‏ 

من انتاج التفط في العراة 5 © ably‏ وو سافن باد انور حدر 
»0 لأميم بقيه الحصص السائعة ف عمليان شركة تفط البصرة 
المحدودة بقانون رقم ٠٠١‏ لسئة ٠ ۱۹۷٥‏ وقد تمت يمقتضاه السيطرة الوطنية 
O bits f be abil‏ 


نالتا ب تقييد حق غير العرافيين في تملك العقارات 
الاصل عدم جواز تملك الاجنبي للعفار ملكا صرفا ف العراق الا على 
اساس المقايلة ٠ OM AL‏ كان توافر هذا dl‏ وجب الحصول على موافقة 


(OV)‏ نشر في جربدة الوقائع العراقية عدد 8م؟؟ السنة ٠١‏ في 


. 1-1.۷ 

(0A)‏ نتر في جريدة الوقائع العراقية عدد ۲۴.١‏ السنة !1 في 
VAVY—1-.—"1‏ . 

)04( نشر في جريدة الوقائيع العراقبة ‏ عدد ۲۴.١‏ السنة ٠١‏ في 
1999195 . 


).1 التقرير السیاسی ‏ ص ۸۰ . 

ok) )61(‏ السيد رئيس الجمهورية قرار التأميم مساء يبوم ۱۹۷٥-۱۲-۸‏ 
من محطات الاذاعه والتلفزيون . 

(AY)‏ بقصد بالأجنبي ‏ ( كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من 
رعايا الدول او الاماراتالعربية ) م 1/151 من قانون التسجيلالعقاري. 


Y4 








p53‏ الداخلية عل التملك 4 وى NY‏ نتم NI‏ بعد نوكر شروط عديدة نصٽ 
N aE gy toe alll ye SLU + acl Lede‏ 


وتنحصر ملكية الاجنبي للعقار في العراق بدار واحدة للسكن ومحل 
للحن أذ Salt E a E‏ 
لهذا الغرضر ٠ OM)‏ ولا بحق للاجنبي المشاركة ف مزايدة بيع العقار وتسجيله 
بأسمه الا بعد توفر be Jl‏ اللازمة لذلك ) م (eres 1٦‏ 78 


اما بالنسبة للاراضى الاميرية :انا كان نوعها + والتى توول الى الاجنبى 
بأى سب » فلا يمكن تسجيلها باسمه Lily‏ تسجل باسم الدولة تطبيقا لنص 
المادة )10( من قانون التسحيل العقارى ٠‏ اما ae‏ ضى الزراعية » التي 
اغمل النص عليها قانون النسجيل العقارى » فان كانت جارك لاجنبى وجب 
عليه تقل ملكيتها الى شخص عراقي خلال سنة من تاريخ ايلولتها له والا تم 
نها Vids‏ لقان COL‏ + 


وقد اعتبر القانون Gall‏ العراقي اختلاف الجنسية من cle oF‏ اتتقال 


دلا بين IM (gla gle‏ لا يبت من عراقي لاحم Ae‏ 
لورود النص مطلقا » والحال eee‏ بقنضي عدم منع الاتنقال من الاجنبي الى 
الحر أه في لعدم وجود قىد دون ذلك C1)‏ هواذا كانت القبود القانونية 


oils . العفارى‎ Geel E من‎ a E التانيه من‎ eau ay) 
الفقره الاولى مس الماده الخامسه من فائون تملك الاجنبى للعفار رقم‎ 
3 OYA المنسور بحربدة الوقائع العراقيه عدد‎ ۱۹١١ لسنة‎ VA 
والى هذا ذهب ديوان التدوين القانوني في نشرته‎ . 1951-6 
رقم الغرار‎ VAVY CY النى تصدرها وزارة العدل  العدد الاول السنة‎ 
. ۲۷۲١ ف ۱۹۷۲-۹-1۸ ص‎ E 

YA من مانون تملك الاجنبى للعقار رفم‎ (VY) و‎ (VY) راجع نص المادة‎ (VO 
. 1511 لسنة‎ 


Vo 








المقررة على حق الملكية لمصلحة عامة تبدو بسكل واضح على حق الاجانب في 
تملك العقارات باعتبارها تسكل جزءا من الثروة الوطنية » الا ان bley‏ الدول 
والامارات العرسة لم يعتبروا اجانب بمقتغى الفقرة )\( من المادة 4 من 
غانون اللسجيل العقارى + وعليه » فانهم بعاملون معاملة العراقي في تملك 
العقارات كما يبدو من النص ٠‏ الا ان حقيقة الامر نفيد ان المسرع العرافى 
بين اسس تنظيم الملكية بقوانين خاصة بهم » كقانون تملك ble,‏ دول الجامعة 
العربية للاموال غير المنقولة رقم ه لسنة ٠٠٠١‏ » وفانون تملك الكوبتي اموالا 
غير منقولة رقم ١9‏ لسنة ۹٠۳‏ ونعديله الاول رقم ٩٩‏ لسنة GA ١550‏ اجاز 
فبه ble J‏ دولة الكوبت تملك العقار في العران عدا الاراضى الزراعية التى 
الزم القانون اخذ موافقة مجلس الوزراء في تمليكها مع مراعاة احكام قانون 
الاصلاح الزراعي١؟2‏ + ولقد استثني الكويتي من مبدا المعاملة بالمثل 
والقيود الخاصة بتسجيل العقار باسم رعايا الدول والامارات العربية » اما 
ما عدا ذلك SE‏ الفوانين المشار اليها اعلاه تطبق على رعايا الدول والامارات 
العربية ( فقرة ١‏ من المادة ٠٠١‏ من قانون التسجيل العقارى ) + 

صفوة القول » ان sed‏ حق غير العراقيين في تملك العقارات في العراق 
من القيود القانونية الني نرد على Ge‏ الملكية لامور Glas‏ يمصلحة المجتمع + 
وتستمد هذه القيود اساسها الدستورى من المادة (\A)‏ من الدستور العرافي 
المؤقت لسنة ٠۹۷١‏ التي نصت على ان : ( التملك العقاري محظور على غير 
العرافيين gel LW c‏ يفص ب 

ويكمن الاساس النظرى ف تقييد حق GEV‏ في التملك Go‏ الحفاظ 
على سلامة البناء الاقنصادى والاجتماعى والسياسى في العراق ٠‏ كما ان 
للملكية الخاصة dibs‏ اجتماعية ودورا هاما في هذه المجالات ينبغى ان 


يكوا بيد الدولة أو بيد افرادها من الوطنيين Blue‏ لاداء هذه الوظيفة اولا 





(691) نشر التعديل في جريدة الوقائع العراقية عدد 5؟١١‏ في ٠۹٦٩۷-٥‏ 
وانظر الففرة الثانية من المادة .1 من قانون التسجيل العقاري 3 


rv" 





bus‏ لىدخل الأجانب وسيطرتهم على الثروه الوطنيه ووسائل الانتاج ومنها 
الاموال غير المنقوله كالاراضى والعقارات انيا ٠‏ هذا فضلا عن ان في فرض 
الفيود العانونية ما يجعل من حق الملكية حفا منظما في النظام القانو ني » وهى 
فيود فد عرض على العراعيين في مجال تملك العقارات » ولا يعفل ان بتمتع 
الاجنبي Se‏ فانوني افضل من مركز الوطني » اما ما اجيز لتملك الاجاب 
فانه بعد اسسناء من الاصل ولا يمكن ان يتوسع في تفسيره 


.رابعا ‏ تقييد حرية تملك الاراضي الزراعية 


لم ضع المسرع العراقي قيودا على سلطات الملاك والاقطاع قبل ثورة 
تموز عام ١908‏ » سوى النصوص المقررة في القانون المدني والقوانين 
الخاصه المعلفة بنظام الطرق والابنية وتخطيط المدن والقرى او تنظيم زراعة 
بعض المحاصيل كالتبغ وغيرها ٠‏ وقد كانت تغلب على الملكية الخاصة الصبغة 
المطلقة > cols‏ بيد المالك كامل السلطات في التصسرف والاستعمال 
والاسغلال » ولم يكن سهلا glist‏ الجزاء على من يقصر او يعطل وظيفة 
الملكبه الاجنماعية بفعل سيطرة كبار الملاك والمتنمذين من رجال الاقطاع على 
اجهزة الدولة ٠ AST‏ وعد استمر هذا الوضع حتى قامت ثورة الرابع عشر من 
موز الخالدة عام ١908‏ التي تعد بدابة تحقيق الاهداف الوطنية ضد 
الاستعمار والافطاع9) ٠‏ نم صدرت قوانين الاصلاح الزراعي في العراق 
التي اسنهدفت تنظيم أسس الملكية الزراعية في العراق تآثرا بالنزعة الاجتماعية 
ae‏ لسن اراك العا لود Se‏ الك اراي ols‏ ماتضمنته 
هذه القوانين من قيود على حرية تملك الاراذ قفن Ret‏ مر دوز 
debs i‏ الأختاعية العاف 8 oe Al oN GL Sa aN‏ 


أ القيود التي فرضها قانون CLOW‏ الزراعي رقم ٠؟‏ لسئة 1۹0۸ ٠‏ 
حدد قانون رقم ys‏ لسنة ۱۹١۸‏ ( المعدل ) حق تملك الاراضى الزراعية 
CY)‏ الاسياب الموجبة لقانون الاصلاح الزراعي رهم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ . 


VY 





بالنسبة للعراقيين ؛ وأورد قيودا على حرية تملكهم ٠‏ فجعل بموجب مادته 
الاولى » الحد الاقصى من الاراضي التي ,يجوز تملكها او الاحتفاظ بها الف 
دونم بالنسبه للاراضي الني تسقى سيحا او بالواسطة والفي دوني في الاراضي 
الى ا ا ما Jobs‏ هذه النسية +٠ legis‏ ويكون تملك ما ak‏ 
هذا الحد باطلا لا تجوز تسجيله ٠‏ الا ان الفقرة الاو من المادة الثالشة 
( المعدلة )210 ¢ اجازن للسركات والجمعيات بعد موافقة الهيئة العليا 
للاصلاح الزراعي ان بكون لها اكتر من الحد المفرر في الاصل العام في 
ee‏ ا | ade Gal J‏ اماف ان 9S‏ 
له اكثر من الحد الاعلى اذا كان سبب الزبادة izes‏ دين من مدينه من 
طريق الننفيذ الجبرى ٠‏ 


وبلاحظ أن تحديد الحد Gas‏ للملكيه الزراعية في القانون المذكور 
لم a‏ على اساس aol‏ أو العايليه الأتتاجية للأرض او الخصوية 6 مما 
1 فع الى الاعتقاد ان التفاوت 2 a J Ul‏ والاه وضاع المعقدة 3 ال ريف العراقي. 
pee 1‏ فيها النغير الجذرى المطلوب ٠‏ 


© ل القيود التي فرضها فانون الاصلاح الزراعي رفم 1١١۷‏ لسنة 1۹۷١‏ 


لا كان انون الاصلاح الزراعي رقم هم لسنه ۱۹١۸‏ لم يحدث الاصلاح 

الزراعي المنسود بععل النواعص والاخطاء الني تمتها من الناحية التشريعية 

والتې لازمته في Moda‏ + فان ضرورة اصدار نسريع جديد ينظم اسس 

الملكية الزراعية في العراى بصورة يضمن معها حقوق الفلاحين ويزيل طبقة 

الافطاع ويحدن Lg‏ جذربا في القطاع الزراعي اصبح امرا لابد منه » لذلك 

Og ۷۰ /o/te 3 7‏ الأصلاح الزراعي رقم ۷ لسئة ۱۹۷۰ الذى 
ء طافحا بالعديد من الميادىء التي كان بخلو منها القانون السابق 7 


. ۱۹۹۳٦11۹ فى‎ ANA عدد‎ eter الوقائع‎ mL ي جر‎ 5 asc نسر‎ A) 
لغانون الاصلاح الزراعي رقم 1۱۷ لسنة ۱۹۷۰م‎ e انظر الاسباب‎ (14) 


YA 





ان من اهم ما انطوى عليه من احكام » دخمعيض الحد الاعلى للملكية 
الزراعية (e)‏ ۾ كما جاء بقواعد جديده لنوزيع الارض اولت باهتمامها 
القطاع التعاوني باعتباره سياخذ موقعا قياديا في العملية الاتتاجية المقبلة > 
اضافة الى وضع creel‏ جد بده لنوزيع الارض على الفلاحين تنناسب وظروف 
ظروفا اسنئنائية27*2 » 

اما بالنسبة للبساتين فقد تم استثناؤها من أحكام تحديد الملكية الزراعية 
واجيز لمن يملك بستانا تفوق مساحته الحد الاعلى الوارد في المادة (؟) حق 
ie‏ تهنا ai‏ اراهن وها ا lage‏ “فى 9g OM EEG Seg SN‏ 
كما اجيز للمجلس الزراعي الاعلى في الفقرة )0( من المادة الثانية حق تخفيض 
الحد الاعلى للملكية بالنسبة للاراضي القريبة من مراكز التسوبق الى حد 
نضت اللاصل المقرى .هده المادة .+ SEE‏ عن ان اللوي له او الوارث اق 
الحد المقرر gil‏ نا بالرغم من صحة cle‏ التى تدعو نها 3 


وبلاحظ ان الفقرة الاولى من المادة الرابعه قيدت Go‏ تملك صاحب 
الارض doll‏ بقولها : ( اذا كان التجنيب السابق وفق القانون رقم و لسئة 
۸ وتعدبلانه بخالف اهداف الاصلاح الزراعي فنعين لصاحب الارض 
المساحة التى بستحقها وفق هذا القانون ضمن الارض المحتبة او المستولى 
عليها واذا عذر ذلك فمن ارض مماثلة في المنطقة ) ٠‏ ولعل السبب الذى حدا 
بالمسرع الى وضع هذا النص هو تلاق اساءة استعمال حق اختيار الارض 
الذى كان مقررا في القانون رقم ٠‏ لسنة 4ه؟! المعدل GA‏ اضر بحقوق 
كثير من الفلاحين ٠‏ 


: 1100114 ye بالسياسئ سد‎ pel ys) 
. ٠١ ص‎ VAY. الاسباب الموحبة لقانون رقم 11۷ لسنة‎ (V1) 


۹ 





والوافع ان حماية المصلحة الاجتماعية قد يتدخل SSW!‏ فى igites‏ 
باه عل اعتبارات اتشليطية تى فنا بخص الوظمة sy Slall ele‏ 
فتنريع الاصلاح الزراعي مثلا بهدف الى تحسين حياة الفلاحين الاجتماعية 
والاقتصادية والقانونية92) ٠‏ لان 3 توزيع الاراضى عليهم = حقيقا للسادرات 
الفردية في تحقيق وظيفة الملكية الاجتماعية الحافزة ٠‏ ومن صميم المتفعة العامة 
تىلىك الارض للملاحين 3 الحدود Lal‏ نو CWS‏ + 
ومن الجدير بالذكر » ان بعض المتتجات الزراعية في العرلى كالتبغ 
والتمور ‘cman‏ لقيود قا نو 45 فرضها el‏ تحقيقا للمصلحة العامة و« Aas‏ 
فرض Lol s‏ عل اصحاب هذه المنتحات بعدم جواز سعها الا لدائرة انحصار 
التبم ao Lath‏ ولصلغة التمون” الغرافية pot Lath‏ + و سكين أن 
تكون هذه وظيفة اجتماعية مقبدة ما دامت سلطة التصرف یک a‏ فرض عليها 


اما الاساس الدستورى الذى يقوم عليه تفييد الملكية الزراعية في 
العراق فهو نص الفقرة د من المادة ٠١‏ من الدستور العراقى BA‏ لسنة 
call c tay‏ .حضف بان Lely ACLU fel soll):‏ سيق bg!‏ 6 
وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب ) ٠‏ 


انني أرى ale‏ الى جانب ما احدنه فانون الاصلاح الزراعي رقم \\V‏ 
لسنة ۱۹۷۰ من تغيير هام في القطاع الزراعي فياسا الى قانون رفم Ws‏ لسنة 
۸ المعدل » الا انه طون say se‏ سان الضعف والماخد التي 
teow‏ عليه jad‏ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدت 
في العراق واحدنت LL‏ بين النصوص القانونية وبين ما تخطط له الدولة 
للعملية dots!‏ المقبلة » لذلك بحسن ٠‏ بي بیان اهم ما ينطوى عليه هذا 
القانون من نقائص في رآبي ٠‏ وسآشير اليها فيما يلي <i‏ 


. ۲۸۱ دا ص‎ pul eK. 5 ee ee لين‎ as ۷0 
. YAY-YAY نفس البحث  ص‎ (VY) 


YA: 





)1( نص القانون على استئناء البساتين من الاصل العام الوارد في المادة 
الثانية في محال تحديد الملكية الزراعية بححة حمابة الثروة الوطنية ٠‏ 
وهو استئناء لا مبرر له ٠‏ فاليساتين بحب اخضاعها للحدود القانونية 
الواردة في المادة By SAM‏ ؛ وينبغي ان يقتصر الاتتفاع بها على الفلاحين 
الذين يمتهنون الزراعة فعلا ٠‏ لان ترسيخ اسس الزراعة الاشتراكية في 
العراق لا يمكن ان يقوم على ملكية الغائب عن ارضه او ٠ TOUS SE‏ 
ان الارض تكون لمن بخدمها » ولا يجوز فسح المجال للملاك في استغلال 
جهود الفلاحين او توسيع ملكياتهم الكبيرة من البساتين بحجة حماية 
الثروة الوطنية ٠‏ 


(۲) لم ينص القانون على أهم اتجاه تهدف حكومة الثورة الى تحقيقه » وهو 
ترسيخ اسلوب المزارع الجماعية ( ومزارع الدولة ) + Bs‏ النوع 
الاخير من LID‏ والفوامد ما Gate‏ بها ان يكون اصلا ف الزراعة 
الاشتراكة"“ ٠‏ ذلك لان تفتبت الملكية الزراعية الى وحدات زراعية 

صغيرة بعد صورة من امراض النظام العقارى"') ٠‏ لا بحدثه من 

تنائج سلبية في التطور العام للاتتاج ٠ OP el I‏ ولهذا السبب 
ندارك المسرع العراقي هذا النقص فأصدر قانون مصلحة مزارع الدولة 

٠ ٩ لسنة‎ VE} رهم‎ 





(YQ)‏ انظر ما جاء بورقة عمل اصلاح النظام الغانونى في العراق حول تصفية 
ملكية Gos‏ تصرف اللاك cp dll Castell‏ لا بمتهئون الزراعة أو لا بقومون 
باعمالها كزراعيين فعليين ‏ والتى اوردتها الاهداف العامة للحقوق 
المدنية / الفصل الثانى . 

(Vo)‏ انظر شرح هذه المزايا — سعدون حمادي — نحو اصلاح زراعي 
اشتراكى ‏ المرجع السابق ب ص 8" وما بعدها . 

(۷) عبدالحي حجازي ‏ البحث السابق — ص ۲۸۱ هامتس رقم )1( . 

(۷۷) التغرير السياسى لحزب البعث العربى الاستراكى د ص 1١56‏ . 

۱۹۷۰-٩۹-۲٩ نشر بجريدة الوقائع العراقية  عدد ۲۲۹1 السنة 18 في‎ (VA) 


YA\ 


() لا اجد تبريرا كافيا للتفاوت الكبير في النسب بين تحديد الحد الاقصى 

للملكية الزراعية وتحديد الحد الاقصى في توزيع الاراضي على 

ENS‏ هذا التماوك Kate pel gl‏ مشا عل الول وغل 

مستوى المعيسة ايضا + ولذلك بحب اعادة النظر فيها سا يكفل تحقيق 

العلاقة نين AMI Lobe‏ الخاضة راتسل ely‏ سل الطرف 
الزراعي ٠‏ 


(4) ارى ضرورة الغاء اسلوب ايجار الاراضى الزراعية واعتماد Jas‏ 
الارض لمن Ged‏ الذى بعد خير وسيلة للاتتاج الوفير ٠‏ لان بقاء هذه 
العلاقة بين صاحب الملكية الخاصة وبين العامل الزراعى بجعل الطرف 
الثاني تحت تانير الطرف الاول بالضرورة ٠‏ وحبذا لو اضاف المشرع 
العراقي فقرة الى القانون رفم \\y‏ لسنة aye‏ نولي الاهتمام وتعطي 
الافضلية في التوزيع على العناصر الفنية القيادية من خربجي المدارس 
والكليات الزراعية ذوى الاستيعاب العالي all‏ العمل التعاو ني مع 
وضع الحوافز المادية والمعنوية وتحسين ظروف العمل التي تسدهم الى 
التوجه الى هذا المبدان ٠‏ 


ج ‏ القيود الواردة في قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان رقم .4 

+ WVIAVe AJ 

بعد زوال الظروف الاستثنائية التى كانت تعيشها المنطقة الشمالية » 
اصدر مجلس قيادة الثورة في ٠١۷١/٠/۲١‏ قانون تنظيم الملكية الزراعية 
في منطقة كردستان المسمولة بقانون الحكم الذاتي رقم ٠ه‏ لسنة ٠۹۷١‏ والذى 
جاء بالعديد من الميادىء التي استهدفت ضمان اداء الوظيفة الاجتماعية للكية 
الاراضي الزراعية ٠‏ فحدد القانون ملكية الاراضي الزراعية والبساتين > 
واغاةالنظر فى جدود je quail Lely fh LCI‏ علديا فى ASEM BLM‏ فور 
قانون رقم ۷ لسنة ٠۹۷١‏ فقط دون المساس بحدود التوزيع المنصوص 


. 1١۷١-14 في‎ ۲٤۷٥ نشر في الوقائع العرافبة عدد‎ (VA) 


TAY 





عليها في القانون المذكور يسبب ELS‏ السكان ودلة الاراضى الصالحة 
للزراعة وانتشار الاقطاع AD‏ . 1 

وقد جعل فانون رفم + لسنة 15100 عيون المياه الطبيعية من النروات 
العامة المملوكة للدولة والتي بباح الاشتفاع بها لجميع الناس تطبيفا للحديت 
السريف ( الناس شركاء في GL‏ : الماء والكلاء والنار )2410 ٠‏ منعا لاحتكار 
مصادر المياه من قبل الملاك الذين جعلوا من حيازتهم لها مصدرا للكسب غي 
المشروع وتسيب ذلك في الاضرار بحقوق الجماعة ٠‏ 
خامسا _ القيود الواردة في فانون تنظيم ايجار العقار رقم ۷ لسنة ٠۹۷۳‏ 

( وتعديله رقم مم لسنة (AY 1۹۷٥‏ تقليصا لسلطات اأؤجر ٠‏ 

بعد قانون تنظيم ابجار العقار رقم ۷ لسنة 1۹۷۳ من اهم مظاهر اعمال 
الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة » اذ وجب الضرورات الاجتشاعية 
مراعاة حقوق الاخربن ومصالحهم الى جانب dle,‏ المصلحة الخاصة للمالك ٠‏ 
ومع ذلك فان التنظيم القانونيالمدني لعقود ايجار الدور والعمارات والاماكن 
المعدة للسكن لم بضعف من ساطات المؤجر ولم يسخر هذه العقود لخدمة 
التفع العام Clery‏ مصلحة الجماعة على المنفعة الشخصية على نحو يغير من 
الوضع التقليدى للالتزامات والعقود ٠‏ 

غير انه بعد التطورات الاجتماعية والافتصادية > وازدياد الهجره من 
الخبراء والفنيين والابدي العاملة الى العراق ابر نتفيذ برامج خطط التنمية 
الشاملة » وسيب ارتفاع مستوى المعيشة » ازداد الطلب على محلات السكن 
وارنمعت ابجاراتها وبرزت سلطاتالمؤجرين واصحاب رووس الاموال بسكل 
يؤكد عدم تكافق العلاقة بينهم وبين المستأجرين » ويتطلب عقود ايجار لتكون 
اداة لتحقيق المصلحة العامة“ ء 





. ملاؤا‎ and 4. الاسباب الموحبة لفانون رقم‎ (A.) 
. ٠۹٥-۹٤ لابى عبيد  المرجع السابق — ص‎  لاومالا‎ (AN) 
وتم بموجبه الفاء‎ ٠١ نشر في الوقائع العراقية عدد ۲۵۹ السنه‎ (AN) 


قانون مراقبة ايجار العقار رقم 1 لسنه 1588 المعدل . 
(AY)‏ محمد المرجع السابق — ص ۷ء۷ . 
VAY‏ 





gaat ge sls‏ الندالة Bele yl‏ وسمابةالطقة الشتحفة ضبان اذاء 
بالتشريع رقم WW‏ لسنة aye‏ الذى جاء خاليا من الاسباب الموجبة اضافة 
الى بعض النواقص والثغرات التي استطاع المؤجرون الانسياب من خلالها 
والتهرب من احكامها مما حم على المشرع العراقي aba’‏ بقانون رقم 6 
تعارض يقتضي التوفيق ٠‏ ان من اهم الوسائل التي تنظم الملكية الخاصة في 
النظام القانوني العراقي وتساعد على هذا التوفيق والانسجام بين غريزتي 
الشسلك والتعايش تقبيك > dy‏ المؤجر 3 pat‏ بدل الابحار 4 ds‏ انهاء العقده 
وهما امران اتكلم عليهما فيما يلي على التوالي : 
| — تقييد حرية المؤجر في تقدير بدل الايجار 

es‏ اننظ الأول .هن SSD‏ هل “دوه لعن الف لدان 
sll‏ النترى dae‏ بو من SM LS‏ بالسية لخت ان اللتسولة 
بالقانون © وملعت انه 5 Bb‏ على هذه النسية من قيمة الدار التي تقوم 
مان لحتو كلها عضن Satara,‏ ند قوسف مز ام ااانا 
على اى اتفاق بقع خلافا لذلك » هو بطلان عقود الابجار التي يزيد بدل 
ابجارها السنوى عن النسبة المحددة 3 القانون » واوجبت تخفيض Ja ST‏ 
الى الحد القانوني السموح به ورد الزيادة الى المستأجر + 


اما المادة الرابعة فقد اجازت مالك الدار طلب اعادة النظر في تقدير بدل. 
Wea yl‏ اضرع اد فليا" هال اندر لو Gielen‏ ميات اق 
المؤجر في تقديم طلب التقدير اذ اشترطت ان لا تقل كلفه الترميمات أو 
التحسينات او الاضافات عن /.٠١‏ من مجموع بدلات الابجار من تاريخ 
لحق العقار والذى يطلب المالك اعادة التقدير لسسه + 


ين 


وبرى استاذنا الناهي ان نص المادة الرابعة في حاجة الى ان بعاد النظر 
في صياغته لغرض تعديله ١‏ لانه يتضمن تشديدا على اصحاب دور السكن 
المؤجرة في النصرف بعفاراتهم وترميمها مما يؤدى الى شل حركة العمران شللا 
Wh‏ ويدفعهم الى الاحجام عن الادخار وتوظيف الاموال في cll‏ فضلا عن 
الخراب الذي سيهدد آكثر الدور المؤجرة ٠‏ لان صياغتها بعيدة عن حمل 
المؤجر على ترميم العقار او تحسينه اضافة الى كونها قد اغفلت الزيادة في 
قيمة الدار ٠ OOF AI‏ 

الا انني ارى ان نص المادة الرابعة يبدو سليما » فهو بنطوى على قيد 
de pla‏ بعد byl Gobo‏ تقكاى eLts Le‏ مق dus‏ 6 ون ان IS dates‏ 
من ترميم الدار او تحسينها او الاضافة اليها + واذا قيل ان صاحب الدار 
قد تراخی او يمتنع عن الترميم والاصلاح »> Ob‏ علاج ذلك يتم باضافة فقرة 
ثانبة الى النص تكد الوظيفة الاجتماعية الحافزة وتضمن حقوق المستأجر 
وسلامته اذا احتاج المأجور الى الترميم او التحسين او الاضافة وذلك بتخويل 
المستأجر حق طلب ذلك من المالك ء واذا امتنع المالك وجه اليه انذار 
بواسطة الكاتب العدل SE ٠‏ انقضت مدة الانذار > حق للمستآجر القيام 
بذلك على نفقة المالك وبرجع عليه بالتفقات المعتادة ٠‏ 

اخلص مما تقدم » الى القول ان تحديد بدل الابجار السنوى بنسبة 
معينة بعد قيدا قانونيا فرض لتحقيق المصلحة العامة » وبه تقيدت حرية 
الور تالحرو 
ب ب تقييد سلطة المؤجر في انهاء عقد الايجار . ( الامتداد القانوني لعقد 

الابجار ) + 

ان اهم القبود القانونة الممروضة على سلطات المالك في استغلاله ملكه» 
تقبيد حرية المؤجر في طلب تخلية المأجور وانهاء عقد الابجار والنص على 





(AQ)‏ صلاحالدس الناهى ‏ مقدمة تحليلية وتعليفات على قانون تنظيم ابجار 
العغار رقم ۷ لسنه ۱۹۷۲۳ وتعدبله رقم oo‏ لسئة ۱۹۷٥‏ — مطبعة 
الحوادث ‏ بغداد ۱۹۷۵ ص 5 . 


Ao 





sty Vol Gelso GC dik) EY aid العافرى‎ ole 
. بالنزعة الاجتماعية في احكام الفانون نانا(‎ 


ses‏ اخد المسرع sly‏ بهذا القيد ف الادة السامنه من قانون مراقئة 
اجا ر العقار رقم 5 si‏ الملغى ونی soll‏ الناسعة من خانون تنظيم 
ايجار العقار رقم ay‏ لسنة ۷٣‏ التي نصت على الحالات الاستننائية التي 
اوردنها على سبيل الحصر والمنعلفة بالنظام العام coll‏ يجوز فيها للمؤجر 
طلب التخلية من Ges CON ll‏ جاء عرار مجلس فيادة الثورة رقم 10٦‏ 
ave /\\ /4 3‏ مفيدا سلطات ال مو جر ف طلب نخلية المأجور + فنصت الادة 
الاولى من الفرار على ما يلي : ( لا نسمع دعوى المؤجر 6 بصرف الظر عن 
das‏ 6 بأخلاء دار السكن المؤجرة » وذلك لدة دلات سئوات م ن ناريخ ماد 
هذا القرار + وتسسنى من ذلك دعاوى الاخلاء يسبب عدم دفع بدل gle VI‏ 
أو سيب تقل الموظف الى المدينة التى فيها داره ٤‏ اذا كان النقل بناء على 


ما ram‏ المصلحة العامة ¢ وليست بناء على رغيته اد ٠‏ 


ان الاسباب المي دعت الى وضع هذه الميود القانونية التي نحد من 
حفوق وسلطات المؤجر تقوم على حماية المسناجرين وأسرهم من التسرد 
والضياع bus‏ لتذرع المؤجربن بالحجج لزادة بدلات الايجار ٠‏ ولذلك 
اصبح حق المستاجر ف بقائه بالملأجور حتى بعد اتنهاء مدة الاتتفاع الواردة 
فى العقد يسنند الى نص القانون وليس الى العلاقة التعاقدية مع الم AAD‏ » 
انتغاء حماية الطبقة الضعيفة اقتصاديا وهي طبفة المستأجرين الذين بحق لهم 





. 215119 فاضل حبتى  المرجع السابق - ص ۱۸۰ وما بعدها وص‎ (Ao) 

> انظر في سرح اسباب تخلية الأجور في الغانون العراقى بالتفصيل‎ (AV 
مطبعة‎ Yb ١ سعدون العامري  الوجيز § فى العفود المسماه ح‎ 
. leds ص ۹ وما‎ SAVE slaw  يناعلا‎ 

۱۹۷11 BA الو قائع العراقية عدد ..ه؟ السنة‎ By نشر في جر‎ (AY) 

(۸۸) العامري ‏ المرجع السابق اص 91١‏ . 


كن 











انهاء العقد متى OM gcle‏ » مع مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في 
١ soll‏ من الفانون المدنى GO alll‏ 2 

ان انصار المذاهب الاجتماعيه الموضوعية يرتبون آنارا على نسبية 
حقو الافراد 6 منها ؛ عدم الاعتراف للمالك بالحق 5 المأجور عند اتنهاء 
مدة الاننماع به » لان المصلحة العامة توجب نوفير السكن لجميع الافراد في 
ظروف ازمة السكن الحاضرة والا ادى الامر الى خلق مف كلة dele!‏ 


Vat 


sil‏ ارى ان قانون تنظيم اجار العقار وتعديلاته لا يمكن ان بحل 
ازمة السكن في العراق وان افاد ننظيم العلافات القانونية بين الجر والمستأجر 
والحد من اسنغلال الطيقة الفوية افتصاديا لطبقة المستأجرين ٠‏ وحيث ان 
عفود ايجار واستئجار الدور والغرف والسقق المعدة للسكن من اهم العقود 
في المجتمع واكثرها شيوعا » ولا كان العراق gly‏ ازمة سكن قاهرة في 
الوقن الحاضر لاسباب عديدة » وحلا لمسكلة السكن » فقد يكون في وسعى 
تقديم بعض الحلول الآنية والجذرية التي قد نسهم في التغلب على هذه 
المسكلة » متها :- 

١‏ — استبعاد التفرقة بين الدور المؤئثة وغير المولثة في دفع بدل 
الابجار التي نصت عليها المادة 0( من OE‏ تنظيم ابحار العقار رقم يب 
لسنة ۱۹۷۳ » لا سيما وان الشطر الاخير منها بمسح المجال للتهرب من 
نصوص القانون والغرض منه ٠‏ 

؟ ب سد النقص الوارد في المادة )4( التي نصت على الحالات 
الاستتائية المنعلقة بالنظام العام والواردة على سبيل الحصر والتي ,يجوز 
للمؤجر فيها المطالبة بانهاء العقد الممتد فانونا » بالنص على اعتبار تملك 





(85) نزبه محمد الصادق  ae ll‏ السابق _ ص ۷٠١‏ . 
(.ة) العامري ‏ المرجع السابق ا ص ١ا١‏ . 
AN)‏ فاضل حبتى ‏ المرجع السابق — ص YAY‏ . 


TAY 











المسنأجر شقة في عمارة سكنية بمثابة تملكه دارا لغرض طلب GU‏ > الاخلاء 
خاصة وان هذه الحالة شبيهة بالحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ز ٤‏ ج ) 
في المادة المذكورة بعد تعديلها90؟؟ ٠‏ وخاصة بعد اعتماد خطط التوسع 
العمودى 5 الاسكان + 


۳ ب وتنظيما للعلاعاب الفانونية في الايجار والاستئجار وتطبيقا 
OR ER ET E MTT ree eens Pere ere |‏ 
الطبفه الضعيفه اقنصاديا ومنعا للتحايل والنهرب من احكام قانون تنظيم 
leh se vast‏ ا pal tok‏ ون الاندا ند SSNs‏ ال 
ee ee re oe emer ely eae ny tere ree‏ 
الصورية وغير الصوربة التي لا نبين بدل le!‏ الحقيقي للمأجور يفعل 
سيطرة وتحكم المؤجر الذى بخالف اهداف القانون الذى جاء لعمل الموازئة 
الاقتصادية وحماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة القانونية + على ان تقوم 
هذه آلا ة متك اجات اما NI‏ اغاق lead‏ فور 
السكن وتكون المفاضلة oe‏ حسب اسيقية التسجيل » وذلك بعد تدوين 
جميع المعلومات المطلوبه المتعلقة بنوع السكن والمستأجرين » وفي ذلك من 
التقييد لحرية المؤجر ومنع تحكمه مما يسهم ف تحقيق النفع العام ويفضي 
الى تطبيق القانون بصورة سليمة + وكمقابل لانشاء داثره شؤون الابجار 
والاستئجار ينبغي الغاء مكاتب الدلالية والوسطاء في عمليات بيع وشراء 
كاجو دورو الحرق:والشسدق Dish gid SUM ae‏ » 


4 كما ارى ان هانون تنظيم ايجار العقار بحاجة الى نص فانوني يلزم 
a‏ بابلاغ الدائرة المدكورة بخلو المأجور خلال مدد خمسة عسر بوما من 
تاريخ النخليه او من تاريخ الفراغ من الترميمات او الاضافات او التحسينات 
لعرض ls nob‏ وفق النسبة المقررة قانونا 0 عل ان م تسليم OV L's‏ 
الايحار من طريق الدائرة المذكورة ٠‏ واذا لم لقم بالاخبار عن حصول الخلو 


. 5 من هذا الاتجاه انظر  الناهى  المرجع السابق  ص‎ (AY) 





TAA 





تعرض للعقوبة التى بحددها القانون ٠‏ ان اضافة هذا النص الى القانون 
رقم ۷ لسنة ۹۷۳ قد يسهم في حل ازمة السكن سريعا وبحل محل المادة 
)14( المضافه بموجب المادة الخامسة من مائون التعديل التى منعت بقاء 
المأجور WE‏ بدون عذر مسروع مدة ٩۰‏ بوما من ناريخ بنائه او خلوه ٠‏ 


© ل واذا كان نص المادة )\\( من gile‏ ننظيم ايجار العقار قد اجاز 
في شطره الاخير للسلطة UU‏ القيام pots‏ المأجور المتروك مدة ٠ه Lig‏ 
وفق احكام القانون » الا انه لم ينص على حالة ما اذا كان المالك مد ترك 
الدار بدون عمارة وهي لا نصلح للسكن ٠‏ لذلك ينبغي على المشرع العرافي 
ان يضيف نصا بقضي بعدم جواز ترك المأجور غير صالح السك نبي 
"تهدمه اذا كان المالك قادرا على عمارته » Vig‏ تعرض لعقوبة بحددها النص » 
لا في ذلك من تعطيل لوظيفة الملكية الاجتماعية واخيرا بالمصلحة العامة وتعقيد 
لأزمة السكن + 

وفي جميع الحالات التي بترك فيها المأجور غير قايل للاتتفاع به » يجب 
السماح للسلطة الالية او للمسنأجر الذى بحصل على أذن المحكمة بالقيام 
بالترميم او التحسين او الاضافة ؛ ومن نم استغلال الدار او السقة ودفع 
بدل الابجار للدائرة المذكورة بعد خصم التفقات المعتادة » 

Us‏ كان السكن يعد من Sb ys no‏ الحياذ فان من اهم الملاحظات التي 
يمكن ايرادها لحل ازمة السكن في العراق بصورة جذرية بالاضافة الى 
الحلول القانونية التى ذكرتها » ما يلى : 

١‏ ل نسجيع القطاع الخاص ف استتمار رؤوس الاموال بالبناء 
cll oles nigh te gles‏ الاولية al Slob‏ زذرفن«الرقانة الضارمة 
على المتلاعبين بهاء 

ب امار افوال: th Si‏ سيت ارات السعنة ولات 
شققها للمواطنين ببدلات شهرية معقولة تتناسب مع الدخول ٠‏ 


TAN 











* — فيام مؤسساتالدولة وخاصة المؤوسسة العامة للاسكان بأستملاك 
الاراضي او نرائها وبناء العمارات السكنية نم تمليك شفتها للمواطنين 
وموظمي الدوائر وال مؤسسات لقاء بدلان شهرية تقسط حسب الدخول ٠‏ 
لان الدوله التي نسير ف مجال التخطيط الاشتراكي لابد من ان تأخذ على 
عاتقها حل الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي بعانيها الجاب الاكر 
من lib‏ الشعب ٠‏ ففى حلها قضاء على الاستغلال وتوفير لاحدى ضرورات 
الحياة في المجتمع الاشتراكي : 

؛ ‏ قيام الدولة بتمليك القطع السكنية والدور المشيدة عليها في 
العرصات التابعة لجهة الاوفاف او التابعة للملاك ( كعرصات بحوشي ) Lee‏ 
لتركز الملكية وتوسعها في مجتمع بسير في درب التحول نحو الاشتراكية ٠‏ 


— قيام الجمعيات التعاونية للاسكان في دوائر الدولة بتوزيع قطع 
ا السكنية على منتسبيها بأسعار معقولة على ان يتم بناؤها خلال مدة 
معينة من تاريخ اسنلامها » مع تخفيض سعر الفائدة في قروض المصرف 
العقارى تسحيعا لحركة البناء + وكذلك منع ازدواج الحصول على القطع 
السكنية من قبل الزوج والزوجة الموظفين او العاملين منعا للمتاجرة بأحدى 
القطعتين والحيلولة دون الحصول على اكثر ما فيه كفاية العائلة وفسحا للمجال. 
امام غيرهم ف الحصول على السكن ٠‏ 
هذه بعض الملاحظات التي بسكن ان نسهم في حل ازمة السكن في, 
العراق ٠‏ اما قانون تنظيم ايجار العفار فهو من القيود الفانونية الواردة he‏ 
حق الملكية الهادفة الى تنظيم اسس الملكية الخاصة في النظام الفانوني العراقي, 
على نحو يضمن اداء الوظيفة dele!‏ لهذا الحق تحققا للمصلحة العامة ٠‏ 


4۰ 





الفرع الثاني 
الفيو 3 القانو نية امقر رة مصلحةخاصة 


بينت فيما نقدم القيود الفانونية التي نرد على حق الملكية تقديرا لمصلحة 
عامة اولى ele Jk‏ من المصلحة الحاصة في حاله نعارضهما ء الا ان المشرع 
العرافى يعرض الى جانب ذلك فيودا اخرى على حق الملكية 'نقديرا لمصلحة 
خاصة قدمها على مصلحة المالك ٠‏ وذلك اعمالا fad‏ الوظيفة الاجتماعية 
للملكيه الخاصة » وتوفيقا بين الرغبات والميول المردية المستركة » ونحقيقا 
اللتجاور والاستعمال المتعاصم للحقوق على العقارات Bygl sell‏ 
ولغرض اشباع الحاجاان الضروربة للحقوق من الماء والهواء والضوءء ان 
كل ذلك بتطلب فرض قيود على Ge‏ الملكية نحول دون النزاع بين الملاك 
روتجنب الاضرار بالزراعة والصناعة ٠ OMe ally‏ 

ومع ذلك فان هذه القيود المغررة لمصلحة خاصة لا تعني ابتعادها عن 
مقتضيات المصلحة العامة فتقربر التزامات الجوار وتقييد سلطة المالك بعدم 
التعسف ف استعمال حقه والحد من منفعة عقار بفرض تكليف عليه لمصاحة 
عقار ST‏ » تظهر led‏ جميعا مصلحة المجتمع وتضامنه الى جانب مصلحة امالك 
-وحقوقه النسبية ء لذلك SSL‏ فيما يلي أهم القيود القانونية التي تنقرر 
لصلحة خاصة : 
.أولا ب مسؤولية المالك عن مضار الجوار غر الالوفة 

صاغ المسرع العراقي التزامان الجوار في (Veo) soll‏ من القانون 
المدني bag‏ بأحكام الشربعة الاسلامية ٠‏ فنص على ما يأتي : 

١ (‏ لا يجوز للمالك ان ينصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا 
مفاحسا ٠‏ والضرر الفاحس ؛ Sy‏ سواء كان حادنا او قدما o‏ 

بخ agli‏ أن" سبي عاو رو لمن عونا ين اف انان 
'اخرى Stes‏ في العين المجاورة » ان يطلب انخاذ كل ما لزم لاتقاء الضرر ء 





1 





وله أيضا ان يطلب وفف الاعمال الجديدة أو اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من 
احتياطات عاجلة ريما مصل المحكمة في النزاع 


م واذا كان tol‏ تصرف في ملكه ST sled‏ واحدت ف جانيه ely‏ 


والوافع » ان المسرع العراقي ي لم يكن موفقا في صياغة النص ¢ وخاصة 
فقرنه الاخيرة التي در جع اصلها dl‏ المادة (av)‏ من مرشد الحبران النى نىرز 
فيها وجهة نظر we‏ الحنفى الفردية > مما بدفعنى الى الفول انه OLS‏ 
بحسن بالمنرع العراقي ان سنمد مضمون نصه المتعلق بمضار الحوار غير 
Jill‏ 43 من المادة ءلم من القانون المدنى المصرى )01 + 


ان نص المادة ١١ء٠‏ فرض على المالك التزاما Lite‏ بالامتناع عن القيام 
بعمل بلحق بالجار ضررا فاحسا » الا ان المسرع lal‏ حين قرر هذه 
المسؤولية ترك ol‏ تقديرها لفاضي الموضوع ٠‏ والضرر الفاحس ف الشريعة 
الاسلاميه وحسب الرأى الذى اخذ به مرشد الحيران هو ما يكون سما 
لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج OPEL‏ » او سد الضياء بالكلية 
على الحار OV?‏ » او روه المحل الذى هو مقر ٠ MeL‏ 





(Af)‏ مصدرها المواد ۱۱۹۷ - ۱۲۰۷ مجله و لإاه_517 مرسد الحران وتعايل 
نص المادة ۸.۷ مدنى مصري + 

(A0)‏ نصت الادة ۸.۷ ق.م.م على انه : ( ١‏ على المالك الا gle‏ فياستعمال 
حفه الى حد pa:‏ يملك الجار . ؟ ب وليس للجار أن يرجع على 
جاره في مضار الجوار الالو ف الى لا نمكن تجنبها »© وانما له انتطلب 
ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد Gg‏ على ان براعى في ذلك 
العرف وطبيعة العفارات 6 وموقع كل منهما بالنسبهة للاخر > والغرض 

+ وانظر م ۱۱۹۷ من المجلة‎ of مرسد الحران  المرجع السابق  م‎ (AN) 

. 51 مرشد الحيران ام‎ ay) 

. وانظر م ؟.؟١ من المجلة‎ We  ناريحلا مرشد‎ (AA) 


1۹۲ 








انا الأضران Saal‏ و ار i‏ ولا غ لذن الوا 
ضرورة اجتماعية تقضي بالتعاون والتضامن بين الجيران ولا غنى لكل جار 
من ان بتصف بالسساحة ورحابة الصدر فيتحمل ضرر جاره الطبيعي 
الاوك E ila‏ العا بعكم ell‏ جيل عم 
في ضرر فاحس » فانه ينبغى على الحيران تحمل الضرر اليسير او المألوف 
والمضاقات العادلة ASL!‏ عن الجوار VO‏ 6 ور جم ف spall jet‏ العادئ 
عن debs Goll UI Gayl ne 5 all‏ العقان sly‏ 45 المخصعن I‏ وى 
ODE alee‏ 2 

ان الاعباء والتكاليف السلبية التى نفرض ف محال العلاعات الجوارية» 
تسمل انواع الملكية كافة » فصاحب الملكية السخصية (كالدار) والملكية 
الخاصة والملكية العامة ¢ طنزهون بالحفاظ على استقرار العلاقات وتأدية 
ما للملكية من وظيفة اجتماعية ٠‏ وقد ثار الخلاف حول الاساس القانوني 
لالتزامات الجوار مما يتطلب توضيحه » ثم بيان موقف القضاء العراقي منهذه 
الالتزامات ٠‏ 


 ]‏ الاساس القانوني لالتزامات الجوار 


تنحدد مسو ولىة المالك التفصيرية وفقا للقانون المدنى العراقى اذا 
اخطا 3 استعفال dam‏ كأن هدم جدار داره دون (bers ol‏ على oo!‏ بالهدم 





(99) اليشير ‏ الحفوق العيشية الاصلية ‏ المرجع السابق - ص ۲١‏ . 
حسن الدنون ‏ المرجع السابق ‏ ص /اا/ زهدي يكن اللكية 
والحفوق العينيه الاصلية ‏ المرجع السابق ‏ ص 1١‏ . 
حنبوله — المرجع السابيق سا ص 151-1168 . 

)..}( شاكر ثاصر ‏ المرجع السابق ص 1١١5‏ . 

)1-1( الستهورى ب ح ۸ حق الملكية ‏ المرجع السابق — ص 1۹۷ 
احمد سلامة ‏ المرجع GL‏ — ص ۱۱۹ 1١٣۳ ٤‏ . 
زهدي يكن - المرجع السابق ب ص 858/. سعيد مبارك ‏ المرجسع 
السابق ‏ ص ۷٥-#ه/‏ محمد كامل مرسى ‏ الحفوق العينية الاصلية 
جميل الشرقاوي ‏ المرجع السابق — ص الا . 


var 








'فيسبب ضررا لجاره ٠‏ وفد لا يخطىء المالك ولكن يتعسف ف استعمال حقه 
ا جدارا عاليا سنع الضوء والهواء عن جاره او يبني مدخنه ees‏ 
bes: Slt‏ تخضع تصرفانه لنص الماده السابعه الني بينت صور التعسف في 
استعمال الحق ٠‏ ان المالك مد لا بخطىء وعد لا يتعسف ف استعمال حقه 
ومع ذلك يكون مسؤولا عن الاضرار الني Gee‏ الآخرين ٠‏ ولهذا نصت 
المادة )١١51(‏ عن مضار الجوار غير المألوفه او الغلو في استعمال حق الملكيةء 


وبالرغم من ان الففه والمضاء غربيا OW‏ أم شرقيا اجمع على وجوب 
الامتناععنالحاقالاذى بالجارءالاان الخلاف نار بينفقهاء فرنسا ومصروالعراق 
حول الاساس القانوني الذى تبنى عليه التزامات الجوار""“ ٠‏ ومن الممكن 
ر : هذا sul‏ على النحو الآتي : 


E ا‎ ypu les DEY النضامن الاجتماعي ويكون‎ 


المسؤوليه التقصر دة ° ¢ 


)لسن لمن IGN‏ الكيابتة ق oO)‏ و ا عل ااا 
الفاحسة أهمية كبره في المجال العملى لوجود دص الماده ( ٠١١١‏ ) من 
الغانون المدني العراقى Geis‏ الادة (A-V¥)‏ في العابون المدي المصريالتي 
بينت التزامات الحوار . غير ان هده الاهميه تدو عند عدم نص كما 
هو الحال قي فرنسا حيت ذهب الفعه فيها مذاهب سى في بأصيل 
اسان egal!‏ , 
انظر — محمدعلى عرفة — رح العانون المدنى toll‏ في حق الملكية — 
المرجع السابق = ص [YOY‏ أحمد سلامة ‏ الملكيه العردية في Opal‏ 
المصري ‏ المرجع السابق ب ص WY‏ هامشس رقم Uy /١‏ محمد 
الصادق ‏ ا مرجع السايق — ص WE‏ وما بعدها/ حميل الترقاوي 
المرجع السابق — ص A.‏ « 
عبدالمنعم الصده ب حق اللكية ‏ المرجع السابق ناص ٩1-٩۰‏ . 
}¥.\( ا gad‏ 3 ا اع = wel cat‏ ب ص uN‏ 
كيه 
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الرآى الثاني ويذهب الى ان اساس مسؤولية الجار عن الغلو في 
استعمال حق الملكية هو نص القانون اذ تقوم المسكولبة في القانون المدني. 
المصرى استنادا الى نص الادة (/1٠م)‏ وتخضع نصرفات المالك المضرة pbb‏ 
فرعن ia‏ سوق الروك ieee‏ "معاد يكن 
ان تعتبر هذه الاضرار من تطبيفات نظريه النعسف ف استعمال الحق التي 
حددت حالاتها على سبيل الحصر فضلا عما في تأسيس shee‏ الجوار الفاحئة 
على هذه النظرية من اضاعة لمعالمها واخفاء ٠ Olas gtod‏ 


الرأى النالت  ay‏ نادى كير من الففهاء ٠‏ فقانوا ان مضار الجوار 
غير المألوفة او الغلو في استعمال حق الملكية ليست الا تطبيقا لنظرية التعسفه 
في استسال الحق وهى بذلك TF‏ عن نطاق المسؤولية التقصيرية وفكرة 
ee) Mae ea) |‏ مء 


ص ۱۲۸-۱۲۷/ شاكر pol‏ — الموجر في الحموف العينيه الاصلية ‏ 
المرجع السابق ‏ ص /١١۴‏ الصده ‏ المرجع السابق ‏ ص SAY‏ 
)4.0( احمد سلامة ‏ المرجع ek‏ ضن ۱۱۹-۵/ سعید ميارك — 
المرجع السابق — ص Jot‏ عبدالعرير عامر ب دروس في حق اللكية ‏ 
المرجع السابق ب ص ١55ه/‏ محمد كامل مرمى ب سرح OPN‏ 
المدنى الجديد ب الحفوق areal!‏ الاصلية ب جح | المرجع السابق — 

ص ۳۷ هامشس رقم ؟ . 

\.o/fo احمد عسوي ب البحث السابق — ص‎ ane )٠١6( 

حسن كيره ‏ الحقوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق س ص ١؟؟‏ + 
فتحى الدريئى ‏ المرجع السابى — ص 9.ه/ محمد على عرفة س 
المرجع السابق ب ص JWI.‏ حسين عامر ‏ النعسف في استعمال 
الحق ‏ المرجع السابق اص 559 © Vee Van‏ 

حامد مصطفى ‏ اللكية العقاربة في العراف ‏ المرجع السابق — 
ص 5938 » صلاح الناهي  Go‏ اللكية في ذاته ‏ المرجع السابق س 
ص ٠۲۲‏ »> حسن ذئون ‏ المرجع GL‏ سا ص 59-955 © السسعيك 
مصطفى السعيد ‏ في مدى استعمال حقوق الزوجية ‏ المرجع السابق 
ص؟/ ص ٤١‏ محمدعلي حنبوله ‏ المرجعالسابق — ص .561-86 
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الرآى الرابع ‏ واليه يذهب بعض الفقهاء » بقولهم ان اساس مسؤولية 
لالش هن اللو يا ال يكن اة الا واا م ةه SRV‏ 
الحديثة الى حق الملكية التي تقر بما له من وظيفة اجتماعية تمليها اعتبارات 
التضامن الاجتماعي وحقو قالجوار التبم seh UV SLAY‏ مرول 
ويتحمل تبعة نساطه ما دام يستفيد من استعماله ملكه استعمالا استئنائيا » 
وبكون من العدل نحمل تبعة هذا الاستعمال لان الغرم بالغنه OD‏ 


ومع ان جميع هذه الاراء تهدف الى تنظيم الحقوق والواجبات بين 
الجيران ومنع الغلو في اسنعمال حق الملكيه » الا ان الرأى الذى ارجحه على 
oljly one‏ اعرف dl‏ العبواى GSM cbt ga‏ 6 ذلك Gp dell OY‏ 
اصبحت وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذابها » وانها اصبحت تتقيد 
eb‏ اميا dele‏ لها اعت dead‏ من ي yale‏ ها و اا2 
ومثقلة بالقيود التي تكفل تنظيم الملكية على نحو بحقق المصلحة العامة ٠‏ واذا 
كان القانون برسم الحدود oll‏ للحق فان استعماله يجب ان GAs‏ والغرض 
Gal‏ شرو من del‏ توالا كان .مون ye Gat‏ هذا Ge pl‏ رن Glatt‏ 
استعمال حقه حتى لو لم يجاوز الحدود المادية VM azaS‏ . 


يضاف الى ذلك إنه أذا كانت التزامات الحوان من AS gL o gill‏ 
jal‏ الوظيفة الاجتماعية God‏ الملكية GA‏ يمنع الغلو في استعمال حق 
للتعاوق والتضامن بين الجيزان » فان ف عقييد هذه الحقوق اقزارا بالمفة 
المزدوحة لها + 





(ك. )١‏ نزيه محمد المرجع السابق ‏ ص 86 ". 
)٠١‏ السنهوري ‏ ج A‏ حق اللكية ‏ المرجع السابق ‏ ص ۷.۷ . 
(\-A)‏ فاضل حبثشى ‏ المرجع GEN‏ ا ص ١ءء‏ . 


vat 





كما ان في نقديم مصلحة الاجنبي على مصلحة المالك مع التعويض العادل 
تيسيرا لاداء الملكية وظيفتها الاجتماعية على خير وجه يقضي به التضامن 
الاجتماعى ٠‏ وقد fs‏ تطبيق هذا المبدأ الى مدى يفرض على المالك Libel‏ 
واجب القيام بأعمال ابحابية لمصلحة الغير ٠ ٠‏ كما هو الحال ف التزامات 
صاحب العلو والسفل وف Ge‏ الاغلبية بادارة المال SLO!‏ حبرا على الاقلية 
وغيرها من التطبيقات ؛ كما تقدمت الاشارة الى ONES‏ . 


ب # موهف الفضاء العرافي ‏ دهب القضاء المدني العرافي الى ASE‏ 
Annan)‏ حذونق Syl‏ وعدم حواز الاضرار cp Yb‏ ضررا ماحسا ٠‏ وفك 
اوضحت محكمة النمييز ذلك 3 عدد من قرارانها 4 جاء فيها : ان المالك 3 
ملکه ate‏ ان لا بشر بحاره ضررا ٠ YL a‏ وان من Ge‏ الجار المتضرر 
ان برجم بالتعويض على امالك OM, SAN‏ + وان الاطلال على مقر النساء 
بحب ازالته بأسر الطرق واسهلها؟١1)‏ وانه ادا فتح الحار شا کا 3 الح 
الاش ك as‏ ودين جاره مسرغا على الحار فعليه سدهة سو اء کان ناوه فل 


٠ ٩۱۱در الحار أو‎ sks 





)1.4( السنھوری ‏ ج لم المرجع السابق ‏ ص ٠ ٥٥۷-٥٥1‏ 

).11( انظر ص من هذه الرسالة . 

)144( النترة الفضائية ‏ العدد GUI‏ السنة الاولى ۱۹۷١‏ رمم الفرار 
55؟/ استثنافية / NAW‏ في ۱۹۷۰-٥-۲٥‏ 

(yyy)‏ النشرة الفضائية ‏ العدد الرابع السنة الاولى ۱١۹۷١‏ رقم القرار 
9 حقوقية رابعة /۱۹۷۰ في ۱۹۷۰-۱۰-۱۳ ص VA‏ . 

(yyy)‏ النشرة العضائيه العدد التاني السنة الثالثة ٠۱۹۷۲‏ رقم الفرار 
JV PAT‏ مدنية بالثة عفار / ۱۹۷۱ في ۱۹۷۲-1-٤‏ . 

0 النشرة الفضائية ‏ العدد الرابع السنة الثالثة 191/64 رقم الفرار 
۸ مدلية ثالثة عقار / ٩۷۲‏ في ه؟ .1 — ۱۹۷۲ وكذلك قرار رقم 
۷ مدنية عقار / ٩۷۲‏ والموّرخ في ۱۹۷۲-۱۰-۲۲ ٠ Woe‏ 
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انيا د تقييد سلطة امالك بالزامه بعدم التعسف في استعمال حقه . 


ان«فكرة ) الشاره في اعمال الحق )61090 gh‏ ما ى ف الي 
E ball ag ll‏ 
تبلورت ورسخت بسكل واضح ف القرن العسرين بفعل النظره الحدينة 
الى الحقوق التي ches Was‏ الحق والواجب u‏ 
Lely Ge‏ »الا اتتى لن اقطرق الى هذه dpe‏ :ولا الى الخلاقات الفقهية 
الى Gta oot‏ ا die oes aa Doe loge‏ 
الفانون العرافي باعتبارها من القيود الفانونية التي نرد على حق الملكية تقديرا 
لمصلحة خاصه اولى بالرعاية والاعبار من مصلحه المالك ¢ التى لولا تقديمها 
لتضرر الجانب الاجتماعي في هذا الحق ٠‏ , 

ولا كان حق الملكيه اوسع الحفوق العينيه الاصلية نطاقا فان مجال 
تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق sty‏ اوضح واوسع في مجاله ٠‏ فلقد 
نطور حق الملكية من Ge‏ مطاق ومفدس الى حق مزدوج يجمع بين الحقوق 
الذاتية والاجتماعية ويؤدى الى ما للملكية الخاصة من وظيفة اجتماعية ٠‏ 
fies‏ اصول نظرية التعسف من الفقه الاسلامي الذى 





)110( براد بالمضاره في اين انول الاسعمال ادوم في السريعهة 
الاسلامية والتي تعابل نظرنه اساءه استعمال الحق في الففه الغربى » 
حيث ورد نعبير المضارة في المرآن الكرم في مجال الايصاء بعدم جواز 
الاضرار بالوربة عن طربق الوصية . 
انظر ‏ محمد ابو زهرة ‏ اساءة اسسعمال الحق ‏ بحث منصور في 
مجلة ادارة قضابا الحكومة 6 stall‏ الثالث السنة ه 6 NAV‏ ص ۸ء 
نفس الولف — التعسف في استعمال الحق — بحث منشسور في أسبوع 
الفقه الاسلامي ومهرجان الامام أبن تيمية # مشار اليه ص ؟ 
فتحى ceo)‏ المرجع السابق داص AVY‏ . 
موسوعة جمالعبدالناصر في الفعه الاسلامي اج ١‏ يصدرها امحلس 
الاعلى os pe‏ الاسلامية ‏ القاهرة AYA)‏ ص AY‏ 
سعيد الزهاوي ‏ التعسف في استعمال حق اللملكية ‏ المرجع السابق 
ص A.‏ وما بعدها 7 


4A 








صاغها باسلوب مضل احدن ما نوصل اليه ففهاء القانون الوضعي 6 مما حدا 
بالمشرع الى وضعها في الباب التمهيدى من الفانون الدني واعتبارها من 
القواعد العامة التى تنطيق على Se‏ الحقوق + فنص 2 مادته السابعة على 
ما ١ ( : gh‏ ب من استعمل حقه استعمالا غير fle‏ وجب عليه الضمان 
؟ — ويصبح استعسال الحق غير جائز في الاحوال الاية : أ اذا لم يقصد 
بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالفير ٠»‏ ب اذا كانت المصالح التي 
درمي هذا الاستعسال الى تحفيفها فليلة الاهميه بحيث لا تتناسب مطلقا مع 
ما دصيب الغير من ضرره ج ادا كانت المصااح الني يرمي هذا الاستعمال 
الى نحققها غير مسروعة ) + 

ان هذا النص هد ببدو ف ظاهره اساس اننعسف في استعمال الحق في 
ااعانون العرافى » الا ان اللعسف GB‏ حفيفة الامر ستقل بنظرية عامة ترنبط 
Luh‏ 5 الاجتماعية والامنصادية الى الحق والغرض منه وما آلت اليه الحقوق 
بوجه عام بمعل النزعة الاجنساعية التي Odd‏ الى صميم النصوص القانونية 
ففيدت الحقوق lp nels‏ نسبية نحقيقا لوظيفتها الاجتماعية2217 ٠‏ كما ان 
التعسف في استعمال الحق يختلف عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق > 
خالاو ا الحق on‏ حرا iar ale ore‏ سين 





(V4)‏ حنبوله esi re‏ س 325200 والمراجع التى يشير 
اليها Let‏ . 
وانطر خلاف هذا الاتجاه ممن برى أن نظريه المعسف في اعمال 
الحق نموم على الخطأ الولد للمسؤوليه التفصيربه ٠‏ السنهوري ‏ 
ج ۸ د حن اللكيه ‏ المرجع السابى ب ص )۹٤۷-۹٥٥ ( 4» ۱۹٤۷‏ / 
زهدي كن — المرجع السابق ص 515. محمد ابو زهره ‏ أساءة 
استعمال الحق ‏ البحث السابق — ص الام ٠.‏ 
كما ذهب بعض الكناب الى القول بأن مسؤّولية المالك عن التعسف 
في استعمال الح لا يخضع لفكرة الخطأ التقصيري وائما هو ( Lbs‏ 
اجتماعى بنشسىء مسؤٌولية من نوع خاص ولها جزاء من طبيعة خاصة 
Gels‏ مع درجة التعمسف وحسامة الاضرار التي تصيب المجتمع 
منه ) بشرى جندي ‏ حتمية التطور الاشتراكي في مبادىء القانون 
المدني ( Cow‏ منشور ) في محلة ادارة قضابا الحكومة عدد ٠‏ السئة 
١١‏ ۰ ۷ ص VYA‏ . 


۹۹ 





W469 0‏ ه ok ell Ll‏ الفعل کون ف اصله غير مضسروع ae‏ 
القيام CVAD lhe 4s‏ + کمن يزرع 3 ارض العبر :دون وحه حق + 

المادة السابعة من القانون المدني بالتحديد واعتبرت ان من ستعمل حقه على 
نحو بدخل تحت نطاق احداها متعسفا فى استعمال حقه ويخضع للالار التي 
تثرتب عليها » ومنها الجزاء القانونى + وهي حالات لا تخرج عما قررنه 
مبادىء de dl‏ الاسلامية التى رتبت اثارا جزائية دنيوبة dg Sly‏ على اساءة 
استعمال OMe‏ 


الصورة الاولى ب قصد الاضرار بالفر 

بعتبر المالك متعسفا ف استعمال حقه اذا استعمله dy‏ احداث الضرر 
Eo‏ ا 
القصد بفكرة جاب المنفعة عرضا » سواء تحققت هذه المنفعة ام لم 'تتحقق oO)‏ 
ومثال ذلك ان بتخذ UU‏ من ملكه وسيلة للاضرار بجاره حين يقوم ببناء 
سياج مرتفع لداره بحجب الضوء والمناظر والهواء عن جاره بقصد الاضرار 
به ٠‏ اما عبء انبات الضرر فيقع على المضرور طبقا للقواعد العامة في 





)11¥( احمد فهمي ابو سنه — نظربه المعسف في استعمال الحق في الفقفه 
الاسلامي ‏ البحث السابق ا .\ ٠.‏ 

. ٦. محمدعلي حثيوله  المرجع السابق — ص‎ (111A) 

)114( تفصيل هذه GLY‏ الجزالية في الفعه الاسلامى انظر : 
عبدالممصود سلتوت ‏ نظرية النعسف في استعمال eee‏ أت 
Gl‏ — ص ۱۹۷ وما بعدها . 

(NN)‏ الستهوري ‏ الوسيط في سرح الفانون المدني ‏ ج ١‏ المرجع 
السابق ب ص 8017/ نفس الؤلف ب ج ۸ Ge‏ اللكية ‏ المرجع 
السابق ب ص [VAN‏ الشيخ عیسی احمد عيسوي البحت wed)‏ 
/5١ ee‏ حنبوله ‏ المرجع السابق ب ص [ws‏ احمد فهمى ایو 
سئه ‏ البحث السابق ‏ ص ؟١١‏ 
الصده  ge‏ الملكية ‏ المرجع السابق — ص JAY‏ محمد كمال 
عبدالعزيز ‏ الوجيز في نظربة GaN‏ مكنبة وهبة بدون سنة نتر 
ص ۲٦۰‏ 5 





الائات SY‏ ۾ وغالا ما لعتمد القضاء و 3 ق استخلاصه على انعدام مصلحة 
الحق من استعمال حقه 4s aS‏ على ٠ OW all © gus‏ 


الصورة الثانية ‏ عدم التوازن بين مصلحة المالك والاضرار التي تصيب الغير: 

اذا كانت المصلحة التي تعود على المالك لا تتناسب مع الفسرر الذى 
يصيب الغير فانه يعد متعسقا 3 استعمال OM‏ ء والمالك هنا اما ان 59 
عابثا مستهترا لا بهمه الضرر البليغ الذى Gob‏ بالناس لقاء dade‏ ضئيلة 
يحققها لنفسه » واما انه يضمر نية الاضرار بالغير تحت ستار من مصلحة غير 
جدية او مصلحة محدودة الاهمية بتظاهر بأنه يسعى OTOL‏ ء 

وبلاحظ ؛ ان المعيار هنا مادى يستند الى واقعة dole‏ هى الاخلال 
بالتوازن بين المصالح » وهو كثيرا ما يعتبر فرينة على توافر قصد الاضرار 
VOL‏ ء ومن تطبيقات هذا المعيار في الفقه الاسلامى » من يحتكر 
ما يحتاج اليه الناس ف اوقات الغلاء او القحط بقصد الحصول على اثمان 
Vis,‏ ء فالمحتكر هنا بعد متعسفا ف استعمال حقه مما يتطلب تفييد 





(1۲1( الستهوري — ج ١‏ - المرجع السابو ناص VOY‏ . 
(؟؟1) حسن كيره ‏ الحقوق العيئية الاصلية ‏ المرجع السابق — ص ٠ ۲١۲‏ 
محمد وحيدالدين سوار ‏ الحقوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق 
ص ٠. ۱)١‏ 
aa ll {=>‏ السابق — ص /٠٥۸‏ احمد فهمى ابو .4 البحث 
السايق ب ص ؟5١١/‏ الدريئى — المرجع السابق — ص [VE‏ محمد 
كمال عبدالعزيز  poll‏ السابق ص 581 . 
عبدالقصود سلنوت ‏ البحث السابق — ص /1١916‏ الصده ب حق 
TD‏ السئهوري اج لم حق الملكية ‏ المرجع السابق — ص ٠161-365٠‏ 
(ه؟1) مجموعة الاعمال التحضيرية للغائون Gall‏ الصري د ج ١‏ مطبعة 
السابق ‏ ص 390/5/ حسن كيرة ب الرجع السابق ‏ ص6 81/ 
(؟1) احمد فهمى ابو سنه البحث السابق اا ص ١١١‏ . 


+) 





هدا الحق تحقيقا للمصلحة العامة * ومن هذه التطبيقات ¢ oles‏ التحار 
3 رفع الاسعار CVV)‏ ه اذ jel‏ الاسلام النسعير الجحبرى ضمانا لحقوق. 
الجماعة كما «OW par‏ 

اما عن تطبيقان هذه الصورة فى القانون al all Gal‏ فمن ابرزها 
ما نصرث عليه المقرة النائية من المادة )۱۹۲( بقولها ) ومع ذلك ليس Polite‏ 
الحائط ان بهدمه مختارا دون عدر قوی أن كان هذا بغر بالجار الذى مر 
ملكه Leb‏ اند « وذلك لان المالك الذى ese‏ الحاقط دون سيب oot‏ 
bed‏ متعسقا 3 استعمال الحق اذا كان هذا pa‏ بالحار بصورة لا ew lt‏ 

صلحة OTOH‏ 6 
مع مصلحة المالك 

oS AM مدني عرامى على ان ( لصاحب العفار‎ (۱۲۸) soll! نصت‎ LS 
للعقار‎ Andie من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل‎ pe له ان‎ 
المرتفق او لم تى له غر فائدة محدودة لا تناس مع الاعماء الواقعة على‎ 
وذلك لان الملصلحة هنا له تتناسی 5 الضرر الذى.‎ ٠ ره لد‎ gah العقار‎ 
على ابقاء حق,‎ pol بعتبر صاحب العقار المرتفق متعسفا في استعمال حقه اذا‎ 
5 على نحو غير مشروع‎ gle VI 

ولقد ورد 3 قرار لحكمة التمسيز les‏ هذا المعيار قولها : ) ooo‏ اما 
ما ورد 3 اجازة wei‏ المضخة من جواز اعادة نصبها فهذا النص لا en,‏ 
لصاحب المصحيح حق فلعها واهلاك الزرع دون ان يمكن اصحاب الزرع 
من تهيئة ما يقتضي لتنفيذ ما طلب منهم اذ ان في ذلك تعسفا لاستعمال الحق 
وهو pe‏ نظرا للمادة رب مدني دوه 0 ٠‏ 





. انظر ص ۲۱۸ من هذه الرسالة‎ (VTA) 

. من هذه الرسالة‎ ۲۲١ انظر ص‎ (VTA) 

Ubu (144)‏ الفغرة الثانية من المادة AVA‏ مدني مصري . 

. ٦۳۷ محمدعلي حثيوله  المرجع السابق — ص‎ (1Y-) 

. مدني مصري‎ ١.59 يقابلها نص المادة‎ (VV) 

(؟؟1) النشرة القضائية ‏ العدد الرابع السنة الثانية 151/9 رقم الفرار 
/o¥‏ هيثة عامة/ ٩۷۱‏ في ۱۹۷1-۱۰١۲۳‏ ص ۷.1 . 


I 








-الصورة الثالثة ‏ مخالفة المصلحة التي يقصد امالك تحقيقها لهدف الحق 
الاجتمساعي ٠‏ 

نصك الفقزة نج من الماذه الشابعة عل حالة ثالنة لتعسف LIU‏ فى 
استعمال حقه واعتبرت معيار ( المصلحة غير المشروعة ) اساسا لهذا التعسف 
الذي يرب مسؤولية المالك على سوء الاستعمال ٠‏ ولقد اقتفى المسرع 
العراعي أير القانون المدني المصرى الذى فضل هذا المعيار على معيارين 
آخرين شائعين في نطاق الفقه هما : معيار الغرض غير المنسروع او معيار 
الهدف الاجتماعي ٠ OF‏ 

sl‏ لن اتطرق الى بحب المبررات التي افتضت الاخذ بمعيار المصلحة 
غير المسروعة وتفضيله على معيار الغعرض غير المشروع WS)‏ « وائما سأاقف 
عند رأى الاستاذ السنهورى رئيس لحنة مشروع القانون المدني العراقي 
وعدم ابراده معيار الهدف الاجتماعي ضمن صور التعسف في استعمال 
٠ Gal‏ 

ذهب المغفور له الاستاد السنهورى الى القول : ( وعيب هذا المعيار 
وبالرغم من كونه موضوعيا » وهو صعوبة تحديد الهدف الاجتماعي لكل 
حق من الحقوق » ثم خطر هذا التحديد ٠‏ اما صعوبة التحديد فلأنه ليس من 
اليسر ان برسم لكل حق هدف اجنماعي او افتصادى يكون منضبطا الى الحد 
الذى ومن معه التحكم وتبقى به تشعب الاراء ٠‏ واما خطر التحديد فلأن 
الهدف الاجتماعي هو الباب الذى ينفتح على مصراعيه لتدخل منه الاعتبارات 
السياسية والنزعات الاجتماعية والمذاهب المختلفة » مما يجعل استعمال الحق 
خاضعا لوجهات من النظر متشعبة متباينة » by‏ هذا من الخطر ما فيه ٠‏ اما 


BET المرجع‎ ١ الوسيط في شرح القانون المدني  ج‎  يروهتسلا‎ (YY) 
+ As ص‎ — 


= المرجع الستابق‎ a5 الإستاذ السنهوري‎ oly dl راجع 5 هذه‎ (ITE 
ف‎ 





vey 





معيار المصلحة غير المسروعة فهو أبعد عن التحكم « وادنى الى الاعتيارات 
القانونية المألوفة ٠")‏ ء 

ولكنني ارى ضرورة وضع معيار للتعسف عام وشامل تغلب فيه الناحية 
الاجتماعية ويرتبط استعمال الافراد لحقوقهم بهذا الهدف + وخير معيار 
موضوعي لذلك في نظرى هو معيار الهدف الاجتماعي ٠‏ وهو معيار ليس 
CUS + obser Dyed Le Vy bE‏ لان pall ge‏ وی BS Ol‏ لكل 
حق هدف اجتماعي واقتصادى يضعه النظام السياسي في زمان ومكان 
معينين بما نتفق مع واقع التطورات ذاتها + ولان ربط القانون بالاهداف 
الاجتماعية بجعل منه مطعسا بمبادىء وافكار تتطور مع هذه الاهداف وتساير 
الواقع وبالتالي لا يمكن للنصوص القانونية ان تقف بلا حراك ٠‏ 

الى ازى رور لطعي i Mel) eset‏ يارات عامية محردة 
تحفظ للمجتمع حقوقه كالنظام العام وحسن النية والوظيفة الاجتماعية 
والهدف الاجتماعى وغيرها ٠‏ فهى تمثل مباديء وضوابط bw ye‏ استعمال 
eee ae‏ عبار at abel ey‏ :الى نا تشبع النظام القانوني 
باأنجاهات الاجتماعية والامتصادية لانها افكار تتطور بسرعة خلال التاريخ 
كلما تعاقبت الشعوب SLAs‏ » ونتيسر تغير مضمو نها اثناء تطبيقها » وتعد 
بمثابة اعضاء التنفس في القانون الوضعي او الاوعية التي بدخل من طريقها 
الهواء المسبع بأوكسجين الحياة الحديئة المتطورة الى نطاق OMS Lal‏ . 

hy‏ اون مار اد ااام سكن see‏ :ذلك لون 
حقيقة القاعدة القانونية في النظام الاجتماعي المراد دراسته نبين تماما مدى 
موضوعية الهدف الاجتماعي ذاته + لان تقرير الهدف الاجتماعي في نظام 
اشتراكي سینعکس حتما في احكام هذه القاعدة بحيث لا يمكن تصور حدود 





(13) انظر ص ١٠.5‏ من هذه الرسالة . 
NY)‏ عبدالعي حجازي بت البحثا السنايق د طن 101/1 * 


ال 





هذا الهدف في نظام اشتراكي بغير ارتكاز هذا الهدف الى معيار موضوعي 
والعكس صحيح بالنسبة للنظام الليبرالي + 

ولعل الاستاذ السنهورى قد خنى من معيار الهدف الاجتماعى انطلاقا 
من طبيعة النظام الذى بدرسه ومن حقيفة القاعدة القانونية في ذلك النظام » 
لذلك وف ضوء ما سبق يمكن القول بصحة الركون الى هذا المعيار او بعدم 
صحته 6 من خلال النظام الاقتصادى المراد دراسته ٠‏ 

ويسبب ما تقدم » اقترح حذف الصورة الثالثة المنصوص عليها في 
الفقرة (ج) من الادة السابعة من القانون المدني العراقي التي اوردت معيار 
المصلحة غير المسروعة ¢ لاحلال معيار الهدف الاجتماعى محله للاسباب التى 
ازفا + ولان Gag DEY‏ ا جا حدق ال عند YR‏ 
LCL del tub gt‏ الخاضة > وال Gall‏ ن daly)‏ هذا 
المجال هو ما افترحه ( وليام مورى جراهام ( tol‏ اعضاء لجنة مشسروع 
القانون sal‏ المصرى » ومضموله : ( بعد مسؤولا كل من تحاوز حدود 
الغرض الاجتماعي الذى من اجله تقرر الحق )220 . 

وعلى ذلك » يعتبر المالك مخالفا الغرض الاجتماعي GA‏ من اجله 
تقرر الحق اذا ما وضع اعمدة مرتفعة حول ارضه بقصد مضايقة شركة 
طيران وحملها على شراء ارضه بنمن ٠ OV Adie‏ وكذلك بعد متعسفا ف 
استعمال حقه من بحتكر المواد الضرورية بقصد بيعها بشمن مرتفع لمخالفته 
الغاية الاجتماعية من الحق ٠‏ 

لقد حان الوقت لان fis‏ احكام المحاكم بأراء الفقه الحديث » فتصدر 
القرارات القضاكية Le‏ نتعاق بالاستملاك الحبرى او التزامات الحوار 
والقيود القانونية والارادية الاخرى » على اساس مبداً الوظيفة الاجتماعبة 
والنظام العام والغرض الاجتماعي وغيرها ٠‏ مما بعد سبيا LIT‏ لفرض هذه 





(IVA)‏ مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون Gall‏ المصري ‏ ج ١‏ االمرجع 
السابق ‏ هامش ص ۷ء۲ ۸ء۲ . 
(NNN)‏ حسن کیرہ ‏ المرجع السابق ‏ ص ۳۱۷ ۲۱۸ . 








القبود والالتزامات على الحقون 4 و تعمس دلبلا على مسايرة الفضاء العرافى 
لوافع التطورات والافكار الاجتماعية الجديدة ٠‏ 

صفوة القول » ان الحقون لم تعد نمارس لغرض ذاني ولا ELV‏ 
انانية فردية كما نادى بذلك ففهاء الرومان وفله * من خفهاء السربعة الاسلامية 
وكثير من مفكرى النورة المرنسه » وانما هي تتحدد في ممارستها بالعرض 


الاجتماعي والوظفه الاجتماعية By pall‏ لها (pees sls‏ سواء كان تفيدها 
لصاحة dole‏ او لصلحة خاصة كما ذكرت ° 


اأاطسلب الثاني 
القيود الارادية المانعة من CE pall‏ 


برد هذا النوع من القيود 3 العقود الخاصة بالعقارات oy gall,‏ 
٠ Lal‏ الا انه سترط لصحته ف الحالة الأول » تسجيله 3 دائرة التسجيل 





)١5.(‏ يذهب بعض الشراح الى تسميه الميود الارادية المانئعة من التصرف 
بالفيود الاتفاقية . حسن الذنون ‏ المرجع السابق داص -\/ ol‏ 
— المرجع السابق ناص 55 ٠.‏ 
عبدالعزدز ple‏ — دروس فى حق اللكية المرجع السابق اص /M‏ 
زهدي بكن ب شرح مفصل لقانون اللكية العفارية والحفوق العينية غير 
aoa) pact‏ لسع a Wee LAT‏ 
على عن AS ares PVA ge = GLAM pet Glas‏ ری د 
الحقوق العينية الاصلية ‏ المرجع السابق ‏ ص ۸ء٥0‏ . 
cla‏ تالجع GLa‏ — ص :144 .: 
الا اننا نفضل التسمية الاولى التي يذهب اليها (ae‏ الفقهساء 
والشراح ما دامبامكان الارادة ان تلتعي بارادة اخرى فتكون عفدا بنتشىء 
على ابره قيدا اتفاقيا على تصرف قانونى معين تنوفر فيه الشروط 
اللازمة لذلك 6 وما دامث بامكانها ايضا ان تكون لوحدها قيدا على حق 
التصزف. كال هة SLY EUS BN,‏ السسنهووي — & BA‏ 
الملكية ‏ المرجع السايق ب ص 2.1١‏ / حسن كيره ل المرجع السابق ب 
ص YAY‏ هامش رقم /١‏ جميل الشرقاوي ‏ المرجع السابق — ص fA‏ 
وما بعدها . 


Fo 


ae 





کي ننج اثره القانوني ٠‏ وهو ف كل من الحالين يرد بفعل ارادة امالك 
المنفردة في تقييد حق تصرفه الفانوني في ملكه ء ولا كان حق التصرف من 
اهم عناصر حق VEC‏ 6 ولان المنع من النصرف يرد على حرية 0 
الاموال الي تتعلق بالنظام العام لما لها من آنار في الحياة الاقتصادية » فان 
القانون والقضاء الفرنسي لم يجيزا في بادىء الامر شرط المنع من التصرفه 
الا بعد فترة ولدواع جدية وابتغاء حمابة مصالح مشروعة يكون الشرط فيها 
be fe‏ وف OVE‏ وردن ف القانون OM am‏ 6 


وفد سايرهما الفضاء المصرى في Age‏ التقنين المدني السابق حتى استقر 
cele‏ في المواد ۸۲۳ و ۸۲١‏ من التفنين المدنى ٠ UM sso)‏ 


اذا » فالسرط lll‏ من النصرف يرد في تصرف فانونى كالعقد او الوصية 
ويفضي ee‏ المتصرف اليه من التصرف ف المال28*0 » فهو منع ارادى 
٠ OP Cem‏ ومثاله ان يسترط المسترط على المنصرف اليه عدم التصرف في 


)101( الناهي ‏ الموجز في الحموى العينيه الاصليه ‏ المرجع السسابق _ 
فلن 1 

(؟5١)‏ علي علي سليمان ‏ المرجع السابق — ص /۷١-۷٤‏ محمدعلي عرقة ب 
المرجع السابق ب ص 765 /الناهى ‏ المرجع السابق ا ص ٠١١١١١‏ 
/ ساكر ناصر ‏ المرجع السابق — ص /١80-155‏ عبدالعزيز عامر — 
المرجع Git!‏ ب ص ۸۹-۸۸/ محمد كامل مرسى ‏ المرجع السابق _ 
ص ۱۳۸/ حسن كيره ‏ المرجع السابق — ص YAO‏ . 

)£( الستهوري ب ج ۸ حن اللكية المرجع السابق — ص OV‏ . 
مجموعة الاعمال التحضيرية للغانون Gall‏ الصري ‏ ج ٦‏ - المرجع 
السابق ‏ ص ۷١‏ . 

 قباسلا المرجع‎  هدصلا‎ [oN المرجع السابق  ص‎  يروهتسلا‎ )١515( 
. 86 ص ۱۷۱/ عبدالعزيز عامر  المرجع السابق ب ص‎ 
۰ 117 محمد وحيدالدين سوار  المرجع السابق — ن‎ 
. 196 شاكر ناصر حيدر — المرجع السابق  ص‎ 

)100( حسن كيره ‏ المرجع السابق — ص ۲۸۷ . 
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مثل هذا الشرط 01532 5 


موقف الفقه والقضاء العراقي من شرط عدم التصرف 
اعرض المسرع المدني العراقي عن الاخذ بحكم المادتين المصريتين ANY‏ 


و ave‏ الامر الذى سبب اشكالا لدى كثير من الفقهاء والشراح في العراق 


الرأى الاول ‏ يرى بعض السراح ان هذا الاعراض لا يمكن تفسيره 
الا على اساس عدم رغبة المشرع العراقي في تقرير الاحكام الواردة في المادنين 
السابقتين ٠‏ وانه نرك الامر في ذلك الى القواعد العامة التى تنص عليها المادة 
1١‏ من القانون Gall‏ العرافي ٠‏ لان الاصل ان شرط المنع من التصرف 
مخالف للنظام العام لتجريده الملكية من ابرز عناصرها ولمخالفته مبدا حرية 
تداول الاموال + وهو غير Sle‏ الا في الحالات التى cle‏ بها القانون او 
الشرع كالوقف » حتى في هذه الحالة لابد ان يكون الشسرط مبنيا على 
باعث مشروع ومقصورا على مده ONDA) gine‏ , 

الرآى الثاني يذهب الى القول بأنه لا ماص من تطبيق احكام 
القواعد العامة © وهي نمضي بان كل ترط غير ممنوع بالقانون ولا يخالف 
النظام العام او الآداب العامة شرط صحيح يجب احترامه » وعليه فان شرط 
المنع من التصرف متى كان مؤفتا وكانت للمشترط مصلحة جدية من وراء 
اشتراطه هذا pte‏ شرطا صحيحا بحب العمل به )۸ © 


. ٠٤۲ Ge  قباسلا شاكر ثاصر  المرجع‎ )١55( 

159) شاكر pel‏ حيدر ‏ المرجع السابق ا ص AXA‏ . 
عبود البلداوي ‏ المرجع السابق ‏ ص 598 . 

. المرجع السابق — ص 55 بند لمم‎  نونذلا‎ gee (IEA) 
تنص المادة ۷ه من القانون المدنى العراقي على انه : « يصح ان برد‎ 
العقد على اي شىء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون أو مخالفا‎ 
. » للنظام العام أو للاداب‎ 


Ved 





A ا ا‎ cost eo AORN yee et 
المذكور عندما تقل المسرع العراهي احكامه عن مسسروع القانون المدني‎ 
المصرى الا بالرغبة عن الاخذ بحكمه في هذا الموضوع ولا يمكن القول‎ 
> العراقي‎ gall بمضمونه استنادا الى مبدأ حرية التعافد المقررة في القانون‎ 
فان هذا المبدأ مقرر في القانون المدني المصرى نمسه وبالرغم من ذلك فانه‎ 
Side Ji كفرط‎ Gail عل فرط عدم جواز‎ yall oe ل كن‎ 
بغاباته » كما ان حرية التعاقد يعارضها من جهة اخرى ولاية الالك على مايملكه‎ 
UV ا وو‎ obi عن‎ alias le SVG ا هذه‎ 
OM gal تقر بالنص من‎ 

ot gol sl‏ الراى BV‏ هو الأقرت' ال US + Shpall‏ لان القيود 
رد عل سحن GG pat‏ المالكة ف ملكة ye UY‏ الت lqle‏ ضراحة LN yo‏ 
sb‏ اقترح اضافة نص المادتين المصريتين ( ۸۲۳ و (Ave‏ الى القانون المدني 
العراقي حسما للخلافات الفقهية Vol‏ ومنعا لتباين احكام القضاء العراقي 
از( ٩°‏ » 


أخلص من ذلك الى القول : ان من اهم الشروط اللازمة لصحة الشرط 


المانع من التصرف الذى برد في تصرف قانوني لتنظيم أسس الملكية الخاصةء 
هو ان يكون مبنيا على باعث مشروع وان يكون مقصورا على مدة معقولة 





)114( صلاحالدين الناهي ‏ المرجع السابق اص ٠١١‏ . 

)10( ذهبث محكمه اللمييز في قرار لها ( رقم .؟؟//رص/2ه في14-/406-0) 
الى وجوب عدم الاعنداد بالشرط الذي يمنع المشتري في نصب مكائن 
الطباعة في العقار المبيع » بداعي ان هذا الشرط GLY‏ حق المالك في 
التصرف بملكه وهو مخالف للنظام العام ) . في حين ذهبت بقرار آخر 
/۲٤١ (‏ ص/۸ في ۱۹١۸-۲-۱۴‏ ) الى وجوب عدم الاخذ بالشرط 
الذي بمنع المتنري من بيع السيارة المبيعة الى الغير قبل تسديدكامل 
الثمن © لمخالفته مقتضى العفد ) . 
شاكر ناصر ‏ المرجع السابق — ١.159 Ge‏ . 
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يقدرها YN) eli)‏ » فان كان المنع la ge‏ او ان الشرط لا يقوم على باعث 
PSL 65Gb‏ 

وعليه 4 ole‏ | لملكة وسىلة 2 لتحقيق التعاون والتساند دين افراد ا حلمم 
القانونية التى تفرض لغرض تحقيق النفع العام او لمصلحة خاصة اولى بالرعاية 
من مصلحة المالك كما انها تخضع لقيود ارادية بشترطها المالك فتقيد بها حقه في 
التصرف لمدة معينة او غير معينة ترك للقاضي تقديرها ء 





)10۱( الستهوري ج ۸ حق اللكية ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠٥.١‏ > 
الصده ‏ المرجع السابق ‏ ص ee  ريسشبلا /۱۷١ VE‏ 
السابق — ص ١ه‏ « 

(Jot)‏ السئهوري ‏ المرجع السابق — ص 517-81١5‏ / شاكر ناصر ‏ المرجع 
السابق - ص /٠۳١‏ مجموعة الاعمال التحضيرية ب ج ١‏ المرجع 
السابق — ص ۷۷-۷1 ٠.‏ 
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KE 
ا ما هو كائن من العلاقات القانونية‎ are woke ابش‎ 
«والاجتماعيه والاقتصادية » فسنت القصور التشربعي في كثير من القوانين‎ 
لا جد ف مجتمعنا من ا اشتراكة‎ pales العرافية النافذة وعدم‎ 
العراقي على‎ gall لاسيما في دائرة الحقوق العينية الاصلية من القانون‎ 

رأسها حق اة الذى اصطبغ بنزعة فردية تكاد eS‏ مطلقة بحصث 

لا شمائی مع سياسة الثورة » sls‏ كانت Lowi‏ للواقع TT‏ 
والاجتماعي والسياسي السبه الاقطاعي الرأسمالي ٠‏ لهذا كان لزاما علي" ان 
اوضح Ls‏ یجب ان تكون عليه من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السو 
اش Slices‏ كرد ليا الامو الي ا 
ان لبي حاجات المجتمع الا شتراكي الديمقراطي J > gl!‏ الذى Gare‏ الى 
تحقيقه حزب البعث العربي الاشتراكي في مسيرة الوطن العربي ٠‏ وقد 
نوصلت من خلال دراستي للمضمون الاجتماعی لحق الملكية الى كثير ممن 

التتائئج ادون اهمها على النحو الآتي :لا 000 
أولا ‏ لكي يتعين فهم الجماعات البدائية ينبغي التمبيز بين وسائل 
الانتاج والاشياء الشخصية + فوسائل الانتاج ؛ وعلى الاخص الارض » 
كاك از ازة جماعية لکل عصيرة ولات gay bis! e‏ الح 
الأول للانسانية + وقد استمر الوضع كذلك في عصر الصيد وني عصر الزراعة 
البدائية وني عصر الرعي » ولم تعرف الملكية الخاصة للارض الا في عصر 
الزراعة الراغية التي استخدم فيها ا محرات ٠‏ الا ان الملكية الخاصة للماشية 
سبقت في الظهور الملكية الخاصة للارض » فقبائل الرعي عرفت الملكيةالخاصة 
للماشيه دون الملكية الخاصة للارض كما هو الحال عند بني اسرائيل وعرب 
الجاهلية + كما بين لي ان الادوات السخصية الضرورية كانت تمتلك ملكية 
ضخصيه وان كان السلاح والطعام يمتلك احيانا ملكية جماعية عند بعض 

القبائل وق اوقات الازمات ٠‏ 
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ثانيا ‏ تبين انه بالرغم من صفة الاطلاق والتقديس التي اتصفت بها 
الملكية الفردية في العصر الروماني » وبالرغم من تعدد صور الملكية Mig‏ ان 
هذا الحق خضع لقيود اوجبتها المصلحة العامة » وان هذه القيود التي فرضت 
في بعض العهود الرومانية لم تقتصر على العقارات Lily‏ امتدت الى المنقول 
ادضا مما جعل سلطات المالك تتقيد باداء الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية ٠‏ 


نالثا # وفيما تعلق بالملكية ف العصر الحديث » وجدت ان النظم 
ab‏ الى ST‏ وان بعضها ببقى على الملكية الخاصة لوسائل الاتناج في حدود 
ضيقة كما هو الحال بالنسبة للصناعات الحرفية والصغيرة > الا ان الملكية 
تظل معترفا بها حتی ف النظم الاشتراكية ٠+‏ وانه اذا كانت الملكية الخاصة 
لوسائل الاتناج فيها جانبان احدهما اجتماعي والآخر فردى فان cil!‏ 
الاجتماعي بعد رأس الرمح S‏ الولوج الى حصون القطاع الخاص وتجنيده 

من اجل تنفيذ الخطة الاقتصادية والتحولات الاشتراكية ٠‏ 

بعدا قوميا بسهم في تحقيق الوحدة العربية الثورءة من خلال تحقيق الوحدة 

القانونية » بحيث بكون القانون Gall‏ العراقى نواة للقانون المدنى العربى, 

الموحد ٠‏ كما ارى ضرورة وضع التفرقة التالية بين أنواع الملكية في القانون 

المدني : 

أ الملكية الشخصية : وتشمل ملكية الافراد للمدخرات والمتقولات 
الشخصية الضرورية ودار السكن والمداخيل الاخرى وهذه تعد من 
حقوق الفرد الاساسية في المجتمع » لا يطلب من المالك الا الامتناع عن 
الاضرار بالاخرين ف استعمالها ٠‏ 
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وظيفة اجتماعية +٠‏ فتقيد ساطات المالك بقيود قانونية واأرادية ضمانا 
للحق الاجتماعي + 

ج ب الملكية الاشتراكية : وهى ملكية الدولة والاشكال الاخرى للملكبية 
مثل الملكية التعاونية وملكية النقابات والمنظمات الاحتماعية الاخرى ٠‏ 
خامسا ‏ ان الحقوق ترتبط بالاهداف العامة للمجتمع الديمقراطي 

ae lt St cet‏ الط وا لاان EELS‏ ل هة و ولا فان 

الملكية وظبفة اجتماعية تمارس تحقيقا للتضامن الاجتماعي والخير العام ٠‏ 


سادسا ‏ لما كان المسرع المدنى العراقى قد نقل حرفا نص المادة 
)١:4(‏ ؛ والتى تعرف حق الملكية تعر شا بصطبغ بالصبغة الفردية من المادة 
وتجاهل في تعريفه ما ينبغي ان تمارسه الملكية من وظيفة اجتماعية » فاني 
اقترح الغاء النص المذكور واحلال النعريف الاتى بديلا عنه : 

(للالك السبىء 6 3 حدود القانون « حق استعماله واستعلاله والتصرف 


ان هذا Jl‏ بف تمانى وما جاءن به J+ de yg‏ اصلاح النظام القانوني 
من مبادىء تسريعية جديدة تسبعت بالنزعة الاجتماعية التي تساير خط 
السورة والتي تربط الملكية بالغاية الاجتماعية والاقتصادية + 

سابعا ‏ وفيما بتعلق بالاراضي الزراعية » اعتقد ان الاتجاه الذي بحقق 
الغاية الاجتماعية والاقتصادية من الحقوق هو وضع الفيود القانونية على 
حق الملكية في Cull‏ النام وتقريبه من حق التصسرف في الارض الاميرية » 
باعتبار ان الوظيفة الاجتماعية للارض الزراعية تستوجب استثمارها لاغراض 
الزراعة دون غيرها » اما عند اتتفاء كونها زراعية بفعل اسباب لا دخل لارادة 
صاحبها في وقوعها فانها تصبح ملكا للدولة على ان بعوض صاحبها عنها »> 
هذا فضلا عن ضرورة النص على سحب الارض الزراعية من كل من يعطل 
أو ترك زراعة الارض بدون عذر مشروع أو يخالف خطط التنمية » 
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لان ذلك عد slob You!‏ الواجبات الممروضة على مالك الارض مما ستوجب 
اعادة النظر في امر ملكيته على غرار فواعد انحلال الاراضي الاميرية“ ٠‏ 
ثامنا ‏ ارى ضرورة النص على منع نير صفة الملكية الخاصة 
لوسائل الاتتاج لغير الغرض المقرر لها ESB‏ » ومن باب اولى منع ابلافهاء 
مم تعين العقوبة التي يجب انزالها بالمخالف ٠‏ 
ناسعا ‏ اعتقد ان الاسلوب الصحيح لزياده الاتتاج هو اعطاء الافضلية 
للزارع الفعلي مما يقتضي وضع كثير من الحوافز المادية والمعنوية له وللقادة 
الزراعين + ومما Glo‏ بدلك ضسرورة رفع مستوى الحياة الاجتماعية 
والافتصادية في الريف والقضاء او التقليص ف الاقل من التباين بينه وبين 
eT‏ 
لا كان فانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۷١‏ ينطوى 
على كتير من مواطن الضعف واماخذ التي تلاحظ عليه بفعل التطورات 
ال واا رالا سه اى cde‏ فى المدواق الي cited‏ 
ا cu‏ التضوس الفا 25 Ley‏ مغ ته Lyall‏ الغملينة الكاهة 
امقبلة » اقترح رفع الاستئناء الوارد في فانون الاصلاح الزراعي المذكور 
من اللاصل العام الوارد 5 المادة US|‏ 4.5 3 محال boot‏ الملكية الزر duc‏ لعدم 
وجود التبرير ا منطقي لهذا الاستثناء خاصة وان geet ٠ vl‏ ان دقتصر 
الاتتفاع بها على الملاحين الذين بمتهنون الزر Was del‏ ولان ىر تورسصيخ gl‏ 





(9) انظر الاهداف العامة للتتريعات المدنة من ورقة عمل اصلاح النظام, 
القانونى 3 العراق 3 

)۲( انظر الاهداف المتىار اليها . 

0 تش il yell‏ الموكض jel call) GLA‏ ما بل * 
(1 ل توسيع القطاع الاستراكي في الرراعه ( أي مزارعالدولة. المرارع 
الجماعية . التعاونيات ) وتطويره بالشكل الدي يصبح فه الفطاع 
السائد US,‏ 6 والسعى خلال المرحله المعلة الى jt‏ الإاسكال 
الفردبة J‏ الانتاج الزراعى be‏ بضمن ربادد الاناج وتحسبى الرفاهية 
3 حياة الفلاحين وتسر بع وترة التحولاث الاستراكية ) ال رجع السابقي 
ص YY.‏ . 





الزراعة الاشتراكية في العراق لا يمكن ان يقوم على ملكية الغائب عن ارضه 
او ناركها ٠‏ فالارض oh‏ بخدمها ولا يجوز فسح المحال للملاك فى استغلال 
جهود العلاحين البسطاء وتوسيع ملكياتهم الكبيرة ة من البساتين بحجة حماية 
الثروة الوطنية ٠‏ كما ارى ضرورة الغاء التفاوت الكبير ف النسب بين تحديد 
الحد الافصى للملكية الزراعية وتحديد الحد الاقصى في توزيع الارض 
على الفلاحين الذى ورد في قانون رقم ۷ yave au‏ ما دام هذا التفاوت 
ينعكس على مستوى المعيشة ولا يحقق العدالة الاجتماعية ء 


حادي عشر ‏ اقترح الغاء اسلوب ايجار الاراضى الزراعية وضرورة 
اعتماد مبداً الارض لمن يفلحها الذى بعد خر Malas‏ لاتناج الوفير ٠‏ لان 
بقاء هذه العلاقة بين صاحب الملكية الخاصة والعامل الزراعي يجمل 
الطرف GLI‏ نحت gb‏ الطرف الاول بالضرورة ٠‏ 


ثاني عضر ارى ضرورة تطعيم نصوص القانون المدني بعبارات عامة 
مرنه مجردة تحمظ للمجتمع حقوقه » وتحمي خطط التنمية القومية » كالنظام 
= وحسن النيه والوظيفة الاجتماعية والهدف الاجتماعي وغيرها ٠‏ وقد 
he Vidic‏ الو لهذا الاقتراح في المصل الثاني من الباب التاني 
من هذه الرسالة » خاصة وان تلك الافكار تتطور سرعة 9 ne‏ مضمونها 
انناء yanks‏ » ما دامت تعد بمثاية اعضاء التنفس 3 القانون الوضعى او 
الاوعيه الني يدخل من طريقها الهواء المسبع باوكسجين الحياة الحديشة 
اوران Syl alk‏ « 

ولذلك » ينبغي حذف الصورة الثالثة المنصوص عليها في المقرة )=( 
من المادة السابعة من القانون Gall‏ العراقى التى اوردت معيار المصلحة غير 
المسروعة » DEY‏ معيار الهدف الاجتماعى محله للاسباب التى اوضح: 
ولان الاخلال بالهدف الاجتماعي لحقالملكية بعد YE!‏ بالوظيفة الاجتماعية 
والنص Gill‏ يمكن ايراده بديلا عن الفقرة المذكورة هو : ( بعد مسؤولا 
كل من تجاوز حدود الغرض الاجتماعي الذى من اجله تقرر الحق ) ء 
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الث pe‏ ارى ضرورة وضع معيار للتعسف في استعمال الحق 
Jou‏ عام وشامل تغلب فيه الناحية الاجنماعية ويرتبط استعمال الافراد 
لحقوقهم بهذه الناحية » خلافا لما ذهب اليه الاستاذ السنهورى + وخير معيار 
موضوعى لذلك في رأبى هو معيار الهدف الاجتماعى ٠‏ فهو ليس معيارا شاذا 
ولا Sh‏ الت فصل عن سمو PGS‏ + .ذلك ON‏ الصرورة تتفت 
ان کون لكل Gas Ge‏ اجتماعي dads poll‏ اليا "للع مل iB‏ 
زمان ومكان معينين بما Ges‏ ووافع التطورات الملحة بالمجنمع + ولان ربط 
القانون بالاهداف الاجتماعية وبالخطة بطعمه بمبادىء وافكار تتطور مع 
هذه الاهداف وتساير الوافع وتحول دون جمود نصوص القأنون ٠‏ 

رابع عشر ‏ ارى ضرورة الغاء حق الضفعة من القانون المدني العراقي 
قو 0 ree too ir‏ )6 ولت 
1 لانها من الحقوق الضعيفة في السريعة الاسلامية والتي اختلف فيها 

فقهاء المسلمين اختلافا كبيرا » وقد جاء هذا الاختلاف واضحا ف كتاب 

اعلام الموقعين للامام ابن الفيم الجوزيه“ ٠‏ 
= ان الشفعة G28‏ الى cos‏ الملكبات العقارية » الامر الذى بناقض 

سياسة الحزب الافتصادية كما جاء ف الدستور GU‏ اقره الموتمر 

القومي الاول للحزب المنعقد في نيسان من عام 15410 ٠‏ 

ج ان بعض القوانين المدنية العربية لم تأخذ بها كالقانون المدني 

٠ السورى‎ 

خامس عشر ‏ افترح اعادة النظر في استثمار اموال الاوقاف بما يخدم 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية dy‏ استخدامها لحل المشكلات 
التي يعانيها المجتمع ( كبناء العمارات السكنية لذوي الدخول الواطئة 
وتمليكها لهم ببدلات شهرية ) » اي ربط هذه الاموال بخطة التنمية القومية ٠‏ 





() اعلام الموقعين ‏ لشمسالدين ابي عبدالله محمد بن ابى بكر المعروف 
بأبن القيم الجوزية ‏ الماهرة » بدون سنة نتر ( ج ۲ ) ص ۲٤۷‏ 
وما بليها . 
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سادس te‏ اقترح ضرورة النص في القانون المدني المزمع نشريعه على 
عدم جواز تملك الاموال العامة عن طريق الاستيلاء » لان ذلك لا تمق 
والسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي برسي أسسها النظام الاشتراكي ٠‏ 
كما ارى ان تكون مصادر الطاقة كمصادر الماه واعمال الرى وغيرها ملكا 
للدولة ٠‏ لما لتلك المصادر من اهمية حيوبة في حياة المواطنين » فضلا عن ان 
هذا الامتراح ورد في الاهداف العامة للتسريعات المدنية من ورقة عمل اصلاح 
النظام الفانوني ف العراق ٠‏ 

سابع عشر ‏ لا كان التقادم الطويل المكسب للملكية والحقوق العينية 
ae cll‏ عنها ( الحيازة ) » بخالف صراحة خطط الدولة في السياسة الزراعية 
وهي ننعذها من خلال قوانين الاصلاح اأزراعي ونظام التعاونيات ومزارع 
الدولة » فانه نتحتم على المشرع العراقي الغاء هذه الطريقة من طرق اسباب 
كسب الملكية بين الاحياء لانه قف عقبة امام الدولة في رسم خططها 
الاقتصادية وتنفيذها + وهو ما GAT‏ عليه ورقة عمل اصلاح النظام القانو ني 
في الفصل الثانى المخصص للتشريعات المدنية ٠‏ 

دامن He‏ أرى ضرورة حظر نشوء الملكية الخاصة عن طريق 
الالنصاق لانه كسب للملكية لا ينتج عن عمل » الامر الذى لا يجوز الاعتراف 
به Lob » Ob Sl‏ وان نمط البناء الاجتماعي والاقتصادى والسياسي في 
العراق ف الوفت الحاضر بتسم بالطابع الاشتراكي الديمقراطية الذى لا يقر 
تضخم الملكيات ٠‏ 

تاسع He‏ اقترح رفع نص المادتين ٠١٠١‏ و ٠١١۷‏ من القانون المدني 
العرافى وحظر كسب حق التصرف ما بين الاحياء عن طريق حق الرجحان » 
aaNet tsa‏ الاين الف كا سرا GMa‏ الا 
الجدددة ods é‏ ال gee‏ كتين أبن الشريناة الد : 





الغانون في ضوء e‏ الاقىصادي والاحتماعی  LS!‏ الثانى — 
بغداد ۱۹۷۰ ص YA‏ . 
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عسرون _ اما بالنسبة للقطاع التجاري » فأرى ان تحقيق الوظيفة 
الاجتماعية للملكية بصورة صحبحة « وضمان المصلحة الاجتماعية 6 ceed‏ 
ان تحققا الا بسيطرة الدولة الكاملة على جميع نساطات القطاع التجاري 
( التجارة الخارجية والنجارة الداحليه )20 ٠‏ لان هذا هو السبيل الوحيد 

لبيع المواد الضرورية وغيرها بأسعار معقوله تتناسب مع امسو المعاشي 
ا العظمى من المواطنين + 

واحد وعشرون ‏ اعتقد ان الوفت مد حان لانزال الضرية القاصمة 
با ملاك العقاريين وذلك نسريع فانون رمم بمعتضاه جميع الدور والشفق 
المؤجرة التى نزيد عن دار سكن واحدة تكمى للمالك وعائلته » بعد التثبت من 
جميع الامور المتعلقة بذلك وتنظيم موضوع النأميم للدور والسقق والمباني 
نما نحقق مضلحة LULU)‏ العظمى .من المواطنين بعد ان مارش. الملاك 
والرأسماليون ابشع صور الاستغلال gu fie‏ في ذلك ما نصت عليه المادة 
سم من دستور حزب البعب العربي الاستراكي الذى افره iM‏ القومي 
الاول عام AV‏ والتي نصت على أن : : ( ملكيه العمار المبنية مباحة للمواطنين 
جميعا على الا بحق لهم ايجارها واسنسارها على حساب الآخرين » وان تضمن 
الدولة حدا ادنى من الملك العمارى للمواطنين جميعا a‏ + كما نصت 
المادة YA‏ من الدستور نمسه بسآن منم استنمار جهود الاخرين على ما بلي : 
( المواطنون جميعا منساوون بالفيمة الانسانية ولذا فالحزب يمنع استنمار 
جهد الآخرين ٠ MO‏ كما ان هذا الاقتراح ضرورة تار يخية تمليها الحاجة 
لحماية الطبقات المسحوقة ٠‏ 

انان وعسرون ‏ لما كان alo ok‏ حق المؤلف رهم ۳ لسنة ۱۹۷۱ 
b il‏ استمد المسرع el all‏ احكامه من دائون حمابه حق المؤلف المصرى 


)1( انظر ما نص عليه asl acl all‏ للم تمر العطرى cal!‏ يتشلسأن 
المهمات المركزيه للمرحله المعبله gla‏ التجاره الخارجيه a‏ 
الداخلية ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۲۰ ٠‏ وانظر Lal‏ ما جاء به ميتاق 
العمل الوطنى بسأن قطاع التجارة ‏ المرجع السابق — ص 86-554؟5. 

(۷) حول سياسه اللحول الاتسراكى للحزب ‏ المرجع السابق ا ص 01 . 












لسنة ٠۹٥۷‏ الذى تانر قي احكامه بالفوانين الفرنسية ذات الصيغة الفردية 6 
فأنني ارى ان على المسرع العراعي اعادة صياغة احكامه بما plus‏ التطورات 
الاجتساعية والاعتصادية والسباسية التى يمر بها فطرنا » بغية AST‏ على 
المصلحة العامة وافرار غلبتها على المصالح الذانية في نطاق هذا النوع من 
انواع الملكيه ٠‏ ومن فبيل ذلك ؛ ان يكون من حق الدولة التدخل في 
الحالات الضروريه التي قنضي فيها المصلحة العامة الافادة من العمل الابداعى 
وذلك من طربق شراء حق GSI‏ وتولي نسره بين اوسع الجماهير بعر 
متهاود » على ان bh‏ ذلك بمجلس الوزراء ضمانا لحقوق المبتكر ٠‏ 
بلائة وعسرون  U‏ كان النشاط الفنى السينمائى » بعد في الوقت 
الحاضر من الوسائل الاعلامية النفافية والتوجيهية الهامة في المجتمع » ونظرا 
حور الات في تربية النسء الجديد ولضرورة الحفاظ على القيم 
والاخاان الاشتر اكية في المجتمع » وبغية المساهمة في بناء المجتمع الاشتراكي 
الديمفراطي الموحد » فان على الدولة واجب تأميم النشاط الفني السينمائي 
وابعاد الغطاع الخاص من ملكيه وادارة هذا النساط » كما ينبغي على الدولة 
ميم دور العرض السينمائية والمسارح التابعة للقطاع الخاص تحقيقا لسياسة 
الحزب الاجتساعية والامنصاديه التي وردت في دستور عام 1440 » وتأكيدا 
لاهميه هذا القطاع وارتباطه الجدلي اله الوطنية والديمقراطية 
والاشتراكية التي نص عليها التقرير السياسى 
اربعه وعسرون ‏ ارى ان المسرع العراهي ; يكن موفقا في صياغة 
نص المادة ٠٠٠۹‏ 7 القانون المدنى الذى جاء فيه : ( اذا E,‏ العين 
الشائية كن واراد يض oT WII‏ عمارنها Oa DU cols‏ فاد pe‏ الاب 
غلا oS N ees‏ 
العين بعد من اعسال ee‏ غير المعتادة والتي تستوجب السروط التي نصت 





ALM) Un jell بالنسبة‎ ally بالشحولات الاجماعية‎ gle أنظر ما‎ (y 


Wve — انحر ب المرجع السابق‎ oll hei ae Pa 
sed Mei ca i heal oa, ماتيا جار‎ i, leas tes 
. النغافة والفئون والاعلام  المرجع السابق — ص۳۲۹ وما بعدها‎ 
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عليها المادة ه١١ ٠‏ والحال أن الوظيفة الاجتماعية والطبيعة المردوجة للحقوق 
وكذلك le‏ النضامن الاجتماعي وجب عدم ترك العين الشائعة دون عمارة 
سواء انهدمت LUIS‏ ام جزئيا ٠‏ لكل ذلك اعتقد ضرورة صياغة نص المادة 
)1644( من القانون المدني العراقي على النحو الاتي : ( اذا انهدمت العين 
الشائعة LIS‏ » واراد يعض الش ركاء عمارتها وابى الاخرون فيحبر الابى على 
العمارة » بعد أذن المحكمة 4 وتم الرجوع بالنففات المعتادة ) a ٠‏ ان 
نقيس هذه الحالة على ما جاء في نص المادة )1١84(‏ من القانون المدني العراقي 
التي تتكلم على انهدام الحائط المسترك ٠‏ 

خمسة وعشرون — اغفل المسرع العرافي النص على تفقات الصيانة 
للاجزاء المستركة خلافا لما فعل المسرع المدني المصرى GA‏ نص عليها فق 
المادة (Aca)‏ » مما انار نقاشا بين الفقهاء في العراق ٠‏ ونظرا لوجود هذا 
القصور Qe I‏ ف قانوننا المدنى » وضرورة للافيه لا سيما بعد تزايد هذا 
النوع من انواع الملكيه السائعة وبغية ضم جميع الاحكام اللازمة لتنظيم 
ملكية السفل والعلو على نحو يتحقق بها ما للملكية الخاصة من وظيفة 
اجتماعية » اقترح النص الاني سدا للنغرة النشريعية اولا وغلقا لباب الاجتهاد 
وتباين الاراء نانيا : ( تكون تفقات حفظ الاجزاء المسنركة في ملكية 
الطبقات ¢ وصياتتها وادارتها وتجديدها على كل مالك فيها » وبكون نصيبه 
من هذه النفقات بنسبة فيمة الجزء الذى له في الدار ما لم dog‏ اتفاق بقضي 
بغير ذلك ) ٠‏ 


ستة وعسرون - لم يأخد المسرع المدني sll‏ بحكم المادتين Axe‏ 
و AYE‏ من الفانون المدنى المصرى اللتين تكلمتا على القيود الارادية المانعة 
من التصرف » مكنفيا بالفواعد العامة التى نتعلق بافتران السروط ف العقوده 
وفد سبب هذا الاغفال اشكالا ق وسط الففه العرافى » كما أدى الى تباین 
oll all‏ القضائيه » ولذلك اقترح اضافة ما ورد 3 المادتين المصريتين المشار 
اليهما » الى التقنين المدنى العراقى حسما للخلافات الفقهية اولا ومنعا لتباين 
احكام القضاء العراقي نانيا ٠‏ 


+ 





Sor 


: الكتب العربية‎ Yoh 


. الفرآن الكرم‎ ١ 

؟ ,ب ابن الاسر ‏ النهايه في غردب الحدبث Ng‏ ج ١‏ . تحفيق طاهر 
tool‏ الزأاوى ومحمود محمد الطناسى ( العاهرة دار الاحياء 
Cust‏ العربية ب 1١١۳‏ . 

س النهانة في غر دب الحديث والاير (ج ") . الفاهره > المطبعة 
العتمانية AVA)‏ . 

€ س ابن حزم » ابو محمدعلى بن احمد بن سعيد .. الظاهري . المحلى . 
تحعيق احمد محمد ساكر . بروت 6 الكتب التجاري © 
بدون تاريخ . .)1١١ CAS)‏ 

ه ب ابن الديبع السيبانى » عبدالرحمن بن على . تيسر الاصول الىجامع 
الاأصول . القاهره » مطبعه اليابى الحلبي © VAVE‏ 
)> ۳ )۰ 

٦‏ س أبن رسد 6 معدماث ابن رشد ہے ج ( ۱ - 5 ) بغداد مكبة المثنى 
مطبعة حجاري © ۱۳۴۳۳ ها . ( جا ) 

¥ ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد .. الغرطبى . بداة 
المجهد ونهانه المعنصر . القاهره » مطبعة احمد كامل > 
date‏ حجاري 6 | . ٣٣اه‏ . 

۸ ل اين سلام © الفاسم الهروي الاردي الخزاعي ابو عبيد © الاموال © 
الفاهرة »> مطبعة حجازي ¢ |٠٥٣‏ ها. 





٩‏ س أبن فرحون 6 برهانالدىن gl‏ ألو she‏ ابراهیم بن سمس الدىن ابى عبداللهء 
صر ه٥‏ الحكام في اصول الأقضية ومناهج الاحكام . الفقاهرة» 
المطبعه البهيه 6 ".اها . (Ys)‏ ~ 

.\ — أن ماحة » ابو عبندالته محمد بن يزيد العزوينى ٠.‏ سنن الحافظ أبن 
dob‏ . الغاهره »> مطبعة البابي الحلبي © (Ys). VAOY‏ 

. ابن ملك » عزالدس عبداللطيف . سرح منار الانوار في اصول الفقه‎ - ١١ 
؟!#ااها.‎ ٤ أسسانبول »> المطبعة العثمانية‎ 

؟١‏ اين dae‏ بن العباس » منهاج السيئة النبونة ب تحفيق الدكنور محمد 
رساد سالم اح ١‏ ( بدون سنة نتر ) 5 
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أبن منظور » جمالالدين محمد بن مكرم .. الافريقي Spall‏ ١١1؟1اه.‏ 
OL‏ العرب . بيروب » دار بروت 6 ( محلد ۱ 6 1900 — 
مجلد ؟ » ه156 مجلد { 6 S400‏ — مجلد 1965601١١‏ — 
مجلد ۱۲ 1۹٥٦ ٤)‏ - محلد ۱۹٥٩ ٤ VE‏ ) . 

ابن نجيم . البحر الرائق في شرح كنز الدقائق . الفاهره » مطبعة البابي 
الحلبي ٤‏ بدون تار . ( ج ؟ ). 

أبن الهمام » كمالالدين محمد بن عبدالواحد . سرح فسح الفدير 5 
الغاهرة؛ المطبعة الاميرية ببولاق » 5(ااها. (ح ٣‏ 644م). 
بالاو فسدت © بغقداد مكتبة المثنى . 

أبن عابدين 6 محمد أمين . حاسية ابن عابدين . القاهره ؛ المطبعة 
الميمنية 6 لا.لااه . ( جاه ). 

ابو حنيفة » النعمان بن نابت . الفتاوي الخيرية لنفع البرئة »> ط ۲ 5 
القاهرة ¢ المطبعة الكبرى BY ga 4 Al‏ > .اھ . o (Ys)‏ 

GI gl‏ اتعاميل بن ك ee ell ee‏ تفه اران 
العظيم . بيروت 6 دار الاندلس ١955 ٤‏ . ( ج | 56 ») 
"ا 16 ). 

ابو الفضل الو صلى » عبدالله بن محمود بنمودود .. الحنفى. DSW‏ 
لتعليل المختار »> ط ؟ . القاهرة » مطيعة البابى الحلبى ©» 

eG eg . 1‏ 1 
ابو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلى . الاحكام 
السلطانية » ط ١‏ » صححه وعلق عليه محمد حامد الفقى . 

القاهرة » مطبعة مصطفى البابی الحلبى » ۱۹۳۸ . 
ابو يوسف » يعقوب بن ابراهيم . الخراج » ط ؟ . الماهرة ؛ المطبعة 

السلفية » |٣٥٢‏ ها . 
ابو يوسف > يعقوب بن ابراهيم . الخراج » ط ۳ . القاهرة > المطبعة 
السلفية » 1۳۸۲ ها . 
أحمد جامع . الذاهب الاشتراكية . الغاهرة » المطبعة العالمية » 
JAW‏ » 
toot‏ سلامة . الملكية الفردية في القانون المصري ط ١‏ . الفاهرة » 
دار النهضة العربية © .۱۹۷ . 
toot‏ شلبي . المجتمع الاسلامى » ط ۲ »؛ الفاهره »> مكببة النهضة 
A pall‏ © 1959 . 
أحمد ابراهيم بك . كناب المعاملات الشرعبة المالىة ‏ الفاهرة ب 
مطبعة pall‏ د ۱۹۴۳١‏ . 


"١ 


۲ 


vy 


1 


Yo 


51 


41 





أحمد محمد غنيم yg.‏ الملكية الفردية ٠.‏ العاهرة الدار الغومية 


للطباعة والنشر © بدون تاريخ . 


والاجتماعي . بغداد » 1۹۷٥‏ . ( ج )١‏ . 


الاسيوطى » مبادىء القانون . الفاهرة » مطبعة القاهرة » ۱۹۷٤‏ . 


( الحق‎ » te) 


الاسيوطى » نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين . القاهرة » دار النهضة 


العربية 19556 . 


دار النقدم ¢ SAVY‏ . 


الادعروي 6 محمد بن الحسين ٠‏ الفىاوي wl‏ 49 . القاهره » مطبعة 


بولاف » (18اها. رج .)1١‏ 


الستير » محمد طه . الحعوق العبنية الاصلبة . بفداد 6 مكب 


بغداد » ۱۹۷٥‏ . ( بالرونيو ) 
بدران انو العينين بدران . الشريعة الاسلامية » ۱۹۷۲ . 
Glow‏ ابو المبنين بدران الاسكندرية 6 1۹۷۳ . 


البكري ¢ عبدالباقى . المدخل لدراسة الغانون والشربعة الاسلامبة. 
اللجف © مطبعة الاداب © 1919/5 . (ج ١‏ 4 في نظرية 


العاعده العانوشة والماعده الشرعية ) . 


البكرى » مدكره في شروط Lil‏ العقد وعيوبه في الفقه الاسلامي . بغداد 
SAVY‏ — ۱۹۷۳ . ( بالرونشو » محاضرات الفيت على طلبة 


الماحسسر 3 العانون سے سم القانون الخاص 3 i__s‏ 
العانون والسياسة ‏ حامعة بغداد » للعام الدراسى ۱۹۷۲ 


VAYY —‏ ( . 
البكري »> a bs‏ الغانون 6 بفداد SATA‏ ( ج ا). 


اللداوي »© عبود عبداللطيف . دراسة في الحفوف العينية الاصلية . 


. ) | >) ۱۹۷٥ » المعارف‎ dates » بغداد‎ 


ae‏ س 6 منصور لن ولس ین ادر سس + الروض المربع في سرح زأد 
المسستقع . القاهره »> مطبعة السنة المحمدبة 6 ۱۹٥٥١‏ 5 


٠‏ بيروت» 


>» | +). 


TY 


( ج ؟). 


المكنبة العصرنه > 1951 . 

الجمال 4 مصطفى ٠‏ نظام الملكية و فى العانون pill‏ والمغارن 
المكسب الترقى el‏ والتوزبع 6 بدون Bo‏ 
حق اللكية ( . 


1Y 


YA 


v4 


۲ 


TY 


Ye 


51 


۷ 


YA 
v4 


ا 
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الحافظ ¢ صفاء . العطاع العام وآفاق السطور الاسسراكى في العراق. 
بروث » دار الفارابى © ۱۹۷۱ . 

حامد مصطفى . العانون Gall‏ العراقى . بعداد » 1981 . ( ج ١ح‏ 
asl)‏ وأسبابها ) . 
اللكيه العمارنه في العراف . الماهرة » معهد الدراسات 
العربيه العاليه > 1156 . ( ج ١‏ » الحموف Antal)‏ 
الإصلية ) . 

النظام العانونى للمؤسسات العامه واللأميم في المانون العرافى ٠1152‏ 

الحدادي > أبو بكر بن محمد . الجوهرة الثيره لمخنصر العدوري »© 
ط ١‏ . الفاهره > المطبعه الخيريه ©» "؟"ااها . (ج oC ١‏ 

حسن خالد . الاسلام والكافل aol 8 Goul‏ . بيروت © دار 
الصياد ©» ost‏ تاريخ . 

حسن كره . اصول الغانون المدنى . الاسكندرية »> منشأة المعارف »> 
٥‏ . (ج 3١‏ »> الحموق المينيه الاصلشه — احكام b>‏ 
الملكة ) . 

كيين bined! + yale‏ -اسبعمال الحقوف shally‏ المفود bb‏ 1 
العاهره » مطبعه مصر 6 VAY.‏ 

الحفناوي » عبدالمجبد محمد . تاريخ النظم الاجسماعيه والعانونيه . 
1¥ 

الحكيم » محسن . مستمسك العروه Gar‏ » ط 5 . النجف > 
مطبعة النحف 6 (Vm) . |935١‏ © 

الحكيم » محمد تفى . الاصول العامة للفعه المغارن » الكتاب الاول > 
لط ١‏ . بروب » دار الاندلسس © 15519 . 

الحلى » جمالالدين الحسن بن بوسف بن على بن مطهر » تدكرة 
الففهاء » طهران ‏ المكتبة المرتضوبة لاحياء GUY‏ الجعفرنة 
8ه مجلد ۲ 
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)00( — الحلى » Gall‏ »> سرائع الاسلام في الفعه الاسلامى الجعفري — 


5 — الخضري »© محمد . اصول الفعه » ط 6 . مطبعة السعادة 6 ؟1955. 
لاه الخطيب »© tool‏ على . الحجر على المدين God‏ الفرماء ف الفمه 


الاسلامي والقانون المغارن . الفاهرة » مطبعة دار اللأليف» 
5 . (رسالة مقدمة لجامعة العاهره لنيل درحة 
الدكتوراه في das pall‏ الاسلامية ) . 





الو قف be Le all,‏ | . بغداد 4 مطبعة المعمارفا © 
4۸ ۰ 

الخعيف > على . اللكية في الشبربعه الاسلاميه مع معارنها بالموانین 
Ay yell‏ + العاهره > Agen‏ البحوث والدراسات العربيه © 
TATA‏ ~ 

الحياط ¢ عبدالعريز . المجمع المكافل في الاسلام »> ط ١‏ . عمان» 
کسه الأقصى. © WAVE‏ 

الجزيرى 6 عبدالر حمن . ألفعه على المداهب الاررعة » عسسم اللمعاملات» 
العاهره ‏ مطبعه الارساد 5196| ( ج ؟) > 

دأفيد ¢ tiny‏ وحون هارارد 5 الحموف السو فييسيه »ع wb‏ \ بر جمة 
عبدالو هاب الازرف ومحسن العساس 6 ومرأحعه الد کور 
محمد الفاضل . دمشق ¢ منشورآات المجلس الإعلى ale J‏ 
الفنون والاداب والعلوم الإجماعنه 6 ١515‏ ء 
بغداد 4( مطبعه العاني ¢ 11V.‏ 

الدردس > pl‏ البركابت أحمد بن محمد بن احمد . السرح الصغر 
على فرب المسالك الى مذهب الامام مالك . العاهرة » دار 
المعارف بمصر 6 ۱۹۷۲ ۰ ( ج ؟ ). 

الدريني ©» فسحى . الحق ومدى سلطان الدوله في تعيده his‏ 4 
التعسف في استعمال الحق » ط ١‏ . دمتى »4 مطيمفة 
جامعة دمشق ¢ /11ك كا . ( رساله معدمه Asolo]‏ الازهر 
لنيل درحه الدكوراه في الشريعه الإسلامية ) 5 

الدليمي © ا . الشفعة في do ol‏ الاسلاميه . بعداد > 
yay,‏ . (بالرونيو 6 رساله معدمه الى كليه الاداب س 
جامعة بغداد Jot‏ درحة الماجسسير في الترعه الاسلامية). 

الدواليبى 4 محمد معروف 8 Je all‏ الى J pol ele‏ ألقعه 6 ل ه. 
بيروت > دار العلم للملابين » 1116 
الوحيز 3 الحقوف الرومانيه وتاردخها ¢ rae | wb‏ دمشق» 
مطبعة الجامعة السورنة 6 VACA‏ 
الرابطه للطبع والنشر > 6 .)> ۲ »© الحقوق العينية 
الإاصلية ) . 
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.7 ب رشدى محمد عرسان عليان . العمل عند التشسيعة الامامية » ط .١‏ 
بغداد ¢ مطبعه دار السلام » ۷٣۳‏ . (اطروحة لنيل 

. الرملي » سمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة بن سهاب‎ ۷١ 
. (0 الحلبي © 15958 . ( ج‎ 

٣‏ د زاغور » دونيكوف ن . واخرون . نبد موجزه عن قانون العمل 
والفانونين المدني والجنائي في البلدان الاستراكية ٠‏ تاليف: 
دونيكوف ن . زاغور » سموليار تشوك © ويورفيكوفا . 
مو سکو 4 دار التقدم ۾ بدون تاربخ . 

.. الزبيدي 6 محب‌الدىن انو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي‎ - VY 
تاج العروس من جواهر الماموس  بيروت  دار مكتبة‎ 
. مجلد/۷ بدون تاریخ‎  هايحلا‎ 

۲ ب LOG‏ أحمد pe‏ . تطور النظام الإقنصادي 57 العاهرة 6 مطبعة نهضة 
مصر 14 

هلا زكىالدين سعبان . اصول الففه الاسلامي . الفاهرة . مطبعة دار 
اللألبف 6 1958 . 
والعانون . الماهرة 6 دار الاتحاد العربي للطباعة ¢ ۱۹۷٤‏ 
٠. ۵٥‏ ) اطروحة Je!‏ درحه الدكتورآاه 3 الحفوق من 
جامعة الغاهره ( . 

۷ ب زهدي كن . سرح مفصل لعائون اللكية العفارنة والحفوق العينية 
غير المنقولة be‏ ۲ . بيروت 6 1561 . ( ج ا). 


٠. 1Y4 04 الشفعة + يروت 4 دار النهار‎ 3 — VA 
١515 6 بروت‎ 


م ل الزمختري »؛ جارالله محمود بن عمر . GL‏ . بيروت 6 دار 
LS‏ العرين > يدون ثارث ج 6 ) ٠‏ 

۸۱ الزلعى » فحرالدين عثمان بن على . تبين الحفائق في شرح كنز 
الدقائق » ط ١‏ . القاهرة » المطبعة الاميرية YY me).‏ 
اااها_ Te‏ 6 ٤۱لاف‏ ) . 

؟م ‏ السباعي » مصطفى . أسسراكية الاسلام » ط ؟ . القاهرة > الدار 
الو تة الطامة pale‏ 6 1> 


ryt 





السا gf‏ داو سليمان eee gy‏ بن اشحق GOI‏ 2ه 
سنن ابي داود » ط ١‏ » تعليق احمد سعيد على . الفاهرة» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 6 1۹٥۲‏ ( ج CV ٤ ١‏ 2 

— Boland ب السو مله‎ gill الأنام‎ © ped pall 
© بدون تاريخ‎ jo اج‎ 
العانون والسسياسة بجامعة‎ als رسالة مقدمة لعمادة‎ ) 
بغداد لنيل درجة اللماحسنير في العانون ) . كانون الثاني‎ 
> كلاكا‎ 

سعدون حمادي ٠‏ نحو أصلاح زراعى استراكى ¢ + ٠. ١‏ سروت »6 
دار الطليعة » 1954 . 

السعيد 4 صادق مهدي 2 العمل والضمان الاجتماعى 3 pL YI‏ 5 
بغداد 4 مطبعة المعارف ۹۷۰ ٠. SAVY‏ 

سعيد عبدالكريم -مبارك ب سرح العاثون. Gall‏ العراقن. ىت Gp‏ 
المينية الاصلية » ط ١‏ . بغداد » مطبعة الحكومة 6 ۱۹۷۳ء 

السعيد » مصطفى السعيد . في مدى اسعمال حعوق الزوجيه . 
الفاهرة > ۱۹٩۳٩‏ . ( رساله datas‏ لجامعة القاهره لثيل 
درجة الدكوراه في das pill‏ الاسلامية ( ٠‏ 

ان ناك + افا ا اوا تى داد جره الط وار 
الاهلية 6 1۹٦۲‏ . ( ج ؟). 

سليمان مرقس . محاضرات في فلسفة العانون . بفناد 6 مكب 
الجامعة » 1155 ( بالرونيو ) . 

السيوطي » جلالالدىن Gee is‏ بن أبي بكر . الاسياه والنظائر 
في الفروع » الفاهرة » مطبعة مصطفى محمد — ۱۹۲۳٩‏ 3 

سمير عبدالسيد تناغو . النظربة العامه Ol‏ . الاس كندرية 6 
منشأة المعارف 6 119/6 

السنهوري » عبدالرزاق . مصادر gall‏ في الفغه الاسلامى . الغاهرة» 
دار المعارف 6 ۱۹٩۷‏ . ( ج ۲) . 
4 الوسيط في شرح الفانون المدنى ٠‏ الفاهره 4 دار النهضة 
العربية . ( ج ١‏ »؛ مصادر الاللزام » ط ۲ © SAVE‏ — 
ج ۸ » حق اللكية ۱۹٩۷ ٤‏ ج 4 ©» أسباب كسب 
الملكية > ۱۹١۸‏ ) . 
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سيد قطب . فى ظلال العرآن . بيروت . دار احياء التراث العربى © 
۷ . (مجلد ۱ ٤)‏ ج 9215409١‏ طاه). 

سيد قطب . العداله الاجتماعية في الاسلام ‏ الفاهرة ب مطبعة 
فى الباني الحلين > 1۹8١‏ اط £ : 

الشافعى » محمد بن ادريسن . الام . القاهره » مكتبة الكليات 
الازهربة > 1555 . ( ج ٥ط ١‏ ). 

شاكر pol‏ حيدر . الموجز في الحقوق العينية الاصلية » بغداد ¢ مطبعة 


أسعد 2 ۱۹۷۱ . 

سقير »© لبيب . تاريخ الفكر الاقصادي » دار نهضة par‏ — بدون 
el‏ . 

سالاي »© فيلسيان . تاربخ الملكية . بروت 6 منشورات عديدات » 
1۹۷۲ 


التربئلالى » حسن بن عمار بن على . مراقى الفلاح في سرح متن نور 
الإبضاح» صححه وعلؤعليه محمود عبدالوهاب . الفاهرة. 
مطبعة محمدعلى صبيح واولاده ٠‏ بدون تار نح 5 
الترفاوي 6 جميل . الحموق العننيه الاصلية . الكتاب الاول » حق 
الملكية . الماهره ¢ دار النهضة العربية VAVE ٤‏ . 
؛ دروس 3 اصول العانون 4 المدخل لدراسة الفانون ۰ 
العاهره ¢ دار النهضه العربيه ۱۹۷۱ . 
> الكتاب التاني _ نظرية الحق . الغاهرة 6 ١9311‏ 5 
الاخبار من wu dle}‏ سيك الإخيار 8# الغاهره ¢ مطبعة 
مصطفی GUI‏ الحلبى 6 ”196 . ( ج (le —¥ bo‏ 
اللمعة الدمشفية 6 Case)‏ »© مطبعة الاداب 6 1۹۹۷ . 
bys)‏ ااه ۱۹1۸٤۲۷‏ ).۰ 
الصابونى > عبدالرحمن . اصول anal‏ الاسلامى وطرق اسنباط 
صبيح مسكوني . تاريخ العانون العراقي العديم » ط ١‏ . بفداد » 
مطبعه سفيق © ۱۹۷۱ 
> القانون الروماني be‏ ۲ بغداد » مطبعة سفيق 6 199/1. 
صحيح الرمذى ell.‏ . ( ج bY‏ | > المطبعة المصربة بالازهر» 
۳۱ اح ۷ »> المطبعة poll‏ 4 بالازهر 6 ٥١‏ ف 
ج ۸ » dates‏ الصاوى ©» ۱۹۳۲ ) . 
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5ل صحيح مسلم بترح النووی . بدون ناريخ . ( ج8١11‏ ). 
11 الصدر 6 محمد باقر . اقتصادنا be‏ ۲ . يروث 6 ۱۹۹1۸ 
1 الصده » عبدال متعم فرج . أصول القانون . بيروت » دار النهضة- 


VAVY » العربية‎ 

> حق اللكيه »> ط " . العاهره » مطيعه البابى الحلبى 6 
11۷ 

¢ دراسة مفارنه بين ao I!‏ الاسلاميه oglalls‏ ألو ضعي 
i‏ المعاملات الالية . العاهرة .1۹۷ . ( ج ١‏ 4 نظررنة 
القاعدة الغانونية والعاعدة الترعية ( 


—\\o 


۱١ 


ê الصنهاجي 4 سهان الدسن احمد لن ادرسس بن عبدالر حمن‎ —\\V 


الشهور بالفراقي . الفروق . القاهره » دار احياء الكتب 
العربية » 1ع“#اه . (ج )ع طاا). 


ء۱۹٥۷ بيروت » دار الفكر ودارالكتاب اللبناني»)‎ . oT yall 
) ٦ ٤ ١ +) 

ابو جعفر محمد بن جرير . تفسير الطبري 6 حففه وعلق 
على حواشيه محمود محمد ساکر 6 راجعه احمد محمد 
شاكر . الفاهرة © دار المعارف pao‏ 6 بدون تاريخ . 

» ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمة .. الحنقي . شرح 
معاني LY‏ »> ط | »© حففه وضبطه ونسقه وصححه 
محمد زهري النجار 5 القاهرة » مطبعة الانوار المحمدبة» 
4 ۰ 

دار الكتب الاسلامية 6 Wot‏ ( جه "5 ). 

» التبيان في تفسير الفركن . النجف > المطبعة العلمية 6 
/اه6؟] ( محلد ١‏ ) . 

> تفسير التبيان 6 تحفيق وتصحيح أحمد حبيب قصير 
العاملي » النجف > مطبعة النعمان »> 1151 . ( مجلد ). 
»> تهذيب الاحكام »> تحفيق خراسان . النجف » منشورات 
(VOC +>)‏ ~ 

»> المبسوط في فقه الأمامية . طهران 6 بدون تاريخ CY>)6‏ 
صححه وعلق عليه السيد محمد تفى الكتسفي > المكتبة 
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الرضوية ب ج CY‏ صححه وعلق عليه محمد الباقر 
البهبودي » المطبعه المرتضوية ) . 

iS‏ > النهانة في مجرد الفعه والمتاوي 6 ط | . بروت 6 دار 
الكتاب العربى © ۱۹۷۰ . 

117 العامري 6 سعدون . الوجيز في العقود المسماه »> ط ۳ . يغداد »> 

.)١ مطبعة العانى » 199/6 . ( ج‎ ٠ 

—\VTA‏ العاملي 6 محمد بن ep Nile‏ مکي 3 الروضة البهية 3 شرح اللمعة 
الدمشفية . النجف »© منشورات جامعة النحف الدبنية» 
6٥‏ )= ه). 

4 العاملى » محمد الجواد بن محمد الحسيني . مفناح الكرامة فيسرح 
قواعد العلامة . الغاهره » مطبعة DAYYV 6 Gog tll)‏ 
( ج ¥ ) . 

۰ ل عبدالحميد ا > الغانون الدستوري والانظمة السياسية . 

ت tonite‏ مقو لي Raby gostei) Ost‏ السياسية 
٤ ٤ cece: ۳‏ ۱۳۱۲ ه). 
الاسكندرية » دار المعارف ©» 1١955‏ ( ح | ط) ) . 

(191)س عبدالحي حجازي . المدخل لدراسة العلوم القانونية . الكويت » 
مطبوعات جامعة الكويت © 1۹۷۲ . YS)‏ » القانون ) . 

۲١‏ — عبدالرحمن خضر . سرح القانون المدنى > المواد الخاصة بالحقوق 
العينية المتفرعة عن حق اللكية »> ط ١‏ . بغداد » 9م19 . 

15 عبدالرزاق زبير . محاضرات في قانون الاصلاح الزراعي . بغداد 6 
5 ( بالرونيو — محاضرات القيت على طلبة الصف 
الثالث ‏ قانون في كلية القانون والسياسة  dele‏ بغداد» 
للسئة الدراسية ۱۹۷٥-1۹۷۲‏ ) . 

5 عبدالستار آدم . الشريعة الاسلامية والقانون المدنى المصري »الكتاب 
العاشر . الماهرة > المجلس الاعلى للشرّون الاسلامية » 


۹ . 
٥‏ عبدالسلام ترمانينى . محاضرات في القانون الروماني © 1958 . 
wy‏ عبدالعزيز عامر ٠‏ دروس 3 حق الملكية + القاهرة ¢ دار النمضة 


العربية » ۱۹١۷‏ . 
ل اس عبدالعزيز فهمي 8 قواعد وآنار فئهية رومانية . القاهرة ¢ مطبعة 
حامعة ot fs‏ الاول © VALY‏ . 


A.‏ > مدونة جستنيان في الفقه الرومانى . القاهرة ؛ دار الكاتب 
VALY © G pall‏ . 


YW. 





5 عبدالعظيم سر فالدين . تاريخ التشربع الاسلامي واحكسام الملكية- 
والتفعة »> ط | © 1955 . 
بغداد 2 ٠. ۱۹١۳‏ 


11~ » الفرد والدوله في الترعه الإسلامية ¢ بغداد »> مطبعة 
سلمان الاعظمی 6 1558 . 

| » الوجيز في اصول الففه » عل ؟ . بغداد ¢ مطبعه العاني © 
۰ .۰ 


11 العربي 6 محمد عبدالله . محاضرات قي الفمه الاسلامى وسياسهالحكم 
في الاسلام . الفاهرة » مطيعة الشرق العربى © ۱۹١۷‏ . 
ره ۱ ). 
النهضة » بدون تاريخ . (Ve)‏ 2 

16 © درر الحكام في سرح مجلة الاحكام »© الكتاب العاشرر © 
تعريب المحامى فهمي الحسيني . بيروت » منشورات مكتبة 
النهضة 6 بدون تاريخ . ( ج ”ا ). 

1(0( علي على سليمان . سرح الغانون المدنى الليبى . بيروت 6 دار صادر» 
155 . 

pe 1517‏ عبدالله . سلم الوصول لعلم Spotl‏ »> ط ؟ . الاسكندريبسة 4 
مو dius‏ المطبوعات الحديثة 6 ٠٥۹‏ . 

114 محمد ممدوح مصطفى . القانون الرومائى ٠ 4 be‏ القاهرة > دار 
المعارف بمصر 6 1١١١‏ . 

6 عودة 6 عبدالعئادر ٠‏ الال والحكم 3 الاسلام 6 القاهرة 04 مطبعة دار 
الكاتب العربي © 1٥1‏ . 

.1 الغازي > ابراهيم عبدالكريم . تاريخ القانون في وادي oS‏ 
والدولة الرومانية . بغداد » مطبعة الازهر 6 VAVY‏ . 

۱٥ا‏ الغزالي » Sale gl‏ محمد . المسة لمستصفى من علم الاصول © وبذيلهفوات 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت . بغقداد ©» مكنبة المثنى 4 
بدون تاريخ . ( بالاوفسيت ©» ج ا). 

15 فاضل حبشى . الامتداد القانونى لعقود الابحار . القاهرة 6 elke‏ 
جر BAU‏ الصباح © ١5355‏ . 


1 








(ps —loy‏ عبدالصيور GLY.‏ الفانوليه للأميم > ib‏ | . الفاهره » المطبعة 
العالمبة » 19519 . 
ط ۲ Wwe‏ . 

6 فوّاد عبدالهادي og‏ . الاسلام والخدمه الاجماعيه »© الفاهره © 
٠‏ ( رسالة مقدمة لجامعة gles!‏ لنيل درحة الدكوراه 
في da pl‏ الإسلامية ) . 

4 yell فوزي رسيك . الترائع العراقية القديمة . بفداد »> دار‎ —\o'\ 

۷ العاسم ¢ هتام . المدخل الى علم الحؤوق . دمتق 6 مطعه الانشساء» 


+ 6٥ 

۸- العافضى »> مثير . سرح المجله . بغداد مطبعة العانى . ج ١‏ ط CY‏ 
55 ). 

6 > منير . سرح المجلة . بغداد مطبعة العانى . ( ج ۲> طلا 
CALA‏ + 


.\\— العرضاوى 6 بوسف . مشكلة الففر وكيف عالجها الإسلام ٠‏ بيروت» 
دار النهضة العربية » 1955 . 
الغرآن . الماهرة © دار الكتاب العربى للطباعة والنشر > 
۷ . ( ج ۱۷). 
دمسق 6 o (Ym) 1٩۹٦۰.‏ 

+1 كاتزاروف ©» قسطنطين . نظرية الأميم » ترجمة وتعليق الدكنور 
عباس الصراف . بغداد ¢ مطبعة العانی 6 VAVY‏ . 

5 الكاسانى »© علاءالدين ابي بكر بن مسعود . ٠‏ الحنفي ٠.‏ بدائع الصنائع 
في ترتيب الترائع > الفاهرة » المطبعة الحمالية © .١111م‏ 
(طاج56). 
النقدم 6 بدون تاريخ . 

5 الکلینی ٤‏ ابو جعفر محمد بن يعقوب . اصول الكافى . بدون تاريخ . 
رج ١ا).‏ 


انف 





ف . ليلتشسوك »© بولياكوف © وبروتوبولوف »© ترجمة خرى 
الضامن 5 مو سکو 4 دار النقدم ¢ JAVY‏ . 

4 مالك بن انس ؛ الامام .. الاصبحى . المدوئة الكبرى . بغداد 6 مكنبة 
المثنى »© بدون تاريخ ( بالاوفسيسه © مجلد ؟ © ج (CY‏ 5 

ت ¢ مطبعة السعادة » بدون تاريخ . رج 6ا). 

1 الماوردى © ایو الحسين على بن محمد بن حسب الىصرى اليغدادى 8 
الاحكام السلطانية GLYN,‏ الدينية > ط ١‏ . الفاهرة > 
مطبعة gil‏ الحلبى ¢ WAV‏ . 

11 المجلة »> ط ۳ » تصحيح الشيخ بوسف الاسبر »> مطبعة الاداب 6 
بدون تاريخ . 

LIVE‏ محمد ابو زهرة . تاريخ المذاهب الاسلامية . الفاهرة » دار الفكر 
العربى 6 بدون تار لم . ( ج ١‏ في السياسة والعقائد ( + 

۷۳ > التكافل الاجنماعى في الاسلام . القاهرة . الدار القومية 
للطباعة والنشر » 1956 . 

/1- 6 تنظيم الإسلام للمجتمع . الغاهرة » 19556 . 

—\Vo‏ »> محاضرات في الوقف على طلبة قسم الدراسات العليا 
في معهد الدراسات العربة العالمية بالفاهرة . الغاهرة » 
1566 . 
المطبعة النعاونية 1۹١۸‏ . 
تلور الابصار . الغاهرة 6 مطبعة ألبابى الحلبى WV‏ . 
( ج ٣ط‏ ؟). 
الفسطنطينية » مطبعة الجوائب © ٩1۲۹ه‏ . 

1 محمد عبدالمنعم ددر واكاء عبدالمنعم البدراوي 5 مبادىء الفاز لون 
الرومانى . الفاهرة 6 مطابع دار الكتاب العربى » 1186 . 

ات اما je‏ ی Stl Ale‏ او الانوال gb‏ المنتولة پد 
Bae er tare SS an | 1 RA‏ 
جامعة بغداد » لنيل درجة الماجستير فيالشريعة الاسلامية). 

. ۱۹٩1۸ > سروت‎ . ١ +» ¢ محمد عزة دروزة . الاسلام والاسنراكية‎ ~A! 


لذن 





محمدعلى حنبوله . الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة 6 ط | م 
الغاهرة © )1۹۷ . ) رسالة دكنوراه في yy ill‏ أ جامعة 
عين شمس ) . 

محمدعلي عرفه . سرح الفانون المدنى الجديد في حى المكيه » Vo‏ 3 
القاهرة ¢ مطبعة جامعة فؤاد الأول » ٠١٥۲‏ . 

محمد قدري باشا . مرسد الحيران الى معرفه احوال الاسسان م 
ط ؟ . الغاهرة 6 المطبعة الاميرية ببولاق 6 8.#ااها . 

محمد كامل ليلة . النظم السياسية . الفاهره » دار الفكر العربى 4 
۲ .۰ 

محمد كامل مرسى . سرح العانون المدني . الفاهرة » المطبعه العالمية» 
bys). 1‏ ؟ 4 الحقوق العينية الاصلية ) . 
؛ شرح الغانون المدنى الجديد 6 الباب المهيدي الماهرة > 
المطبعة العالمية » ٠٠١۲‏ 
؛ الشفعة »> ط 8 . القاهرة + مطبعة الإعماد 6 VALY‏ . 

محمد كمال عبدالعزيز . الوجيز في نظردة الحق . مكتبة وهبة م 
بدون تاربخ . 

محمد لبيب شنب . مبادىء العانون . بيروت 6 دار النهضة العربية» 
VW.‏ . 

محمد مصطفى شبلى . المدخل في التعريف بالففه الاسلامي ونواعد 
الملكية والعفود فيه . بيروت » دار النهضة العربية » VANE‏ 

محمد وحيدالدين سوار . سرح العانون Gall‏ © الحقوق العينية . 
دمشق » مطابع الف باء VATA © quot‏ . (ج ١‏ » الحقوق 
اله الاصلية )1 

محمد بوسف موسى . الفقه الاسلامى » ط ” . القاهرة . دار الكنابه 
العربي © ۱۹۵۸ . 

محمود سلام زناتي . تاريخ النظم الاجنماعية والفانونية . الغاهرة 4 
دار النهضة العربية 6 1۹۷1 . ( ج )١‏ . 

محمود شلتوت . الاسلام عقيدة وشريعة . القاهرة 6 بدون تاريخ . 

المرتضى »© احمد بن بحيى بن ... البحر الزخار الجامع 1ذاهب علماء 
الامصار . القاهرة ©» مطبعة السنة المحمدبة © VACA‏ , 
رج ع ط١).‏ : 

المصري > عبدالسميع . نظرية الاسلام الاقتصادية . الغاهرة 6 مكنبة 
AY‏ # مصربة ۱۹۷١ ٤‏ . 
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ج ۲ د ۱۳۷۸ھ . 

المرغينانى » برهان الدىن ابى الحسن علي بن ابى بكر بن عبدالجليل 
الراشداني .. الهداية سرح بداية المبتدىء . الفاهرة › 

(BAGH احا ار اف ارات + اا هة الطمة‎  ةويحم‎ © BEN 
+ ) القاهرة‎ 

المغدسي » ابو النجا شرفالدين موسى الحجازي . الاقناع في ففه 
الامام أحمد بن حنبل . القاهرة » المطبعة المصربة بالازهر > 
دون اوت Sa)‏ 2 

المودودى ¢ ابو الاعلى . الربا ٤‏ تعرسب محمد عاصم الدباغ . ببروت» 
دار ألفكر ©» بدون تاريخ . 
Og ead‏ الإسلامية ٠‏ القاهرة 4 دار التحردر للطبع والنشر. 
زج OC)‏ ۱۲۸۱ھ اج OL‏ ۱۳۸۹ھ د ج (BVA. ٤٥‏ 


المهدي »© a‏ محمد الصادق . الملكية في النظام الاشتراكى » القاهرة» 
دار النهضة العربية »> ۱١۷١‏ . (رسالة ماجحستير في القانون 
ب جامعة القاهرة ) ٠‏ 

ميرزا محمد حسین ٠.‏ الاسلام والاشتراكية 4 ترحمة عبدالر حمن ابوب 
ومراجعة علي أدهم . الغاهرة » do A‏ المصرية العامة . 
بدون HU‏ . 

ميشيل فيليه . القانون الروماني » ؟ ترجمة وتعليق د . هاشم 
الحافظ . بغداد » مطبعة العانى ١559 ٤‏ . 

الناهى 4 صلاحالدين ٠.‏ محاضرات عن الغانون المدني العراقى ۾ حق 
الملكية في ذاته . القاهرة » معهد الدراسات العربية العالية 
ب مطبعة الرسالة » VAN‏ . 
> مقدمة تحليلية وتعلبقات على قانون تنظيم ايجار العقار 
رقم ۷ لسنة 191/9 وتعديله رقم مه لسنة ۱۹۷۵ . بغداد» 
مطبعة الحوادث 6 ۱۹۷٥‏ . 
> الوجيز في الحقوق العينية الاصلية . بغداد » شركة 


to 


~۰ 


4 


ea 


۰| 


Tel 


0 


كت 


¥ 


۹ 





النبهان » محمد فاروف . الاتحاه م في النشريع الاقنصادي 





ات 
الاسلامي » ط | . بيروت © دار ر الفكر © ٠.‏ . (اطروحة 
دكتوراه في الشربعه الاسلاميه ب جامعة العاهره ) . 

ga) 5‏ . تعيالدن . النظام الاقتتصادي في الاسلام be‏ ”ا . العدس. 
منشورات حزب الىحرىر ©» ١5869‏ + 

؟1؟' نضال البعث ©» ط | . بيروت » منتشورات دار الطليعة © ۱۹۹۳ ء 
)> \ ( + 

> o> pl al. ١ المالي في الاسلام »> ط‎ ine ا‎ ٠. النواوي‎ ٣ 

۲ الوكيل »© دز 5 Bas‏ العانون > ط | . الاسكئدرية 6 
منتأه المعارف © 1111 

© VWAV0 » ۱ be في المدخل لدراسه القانون‎ jell >» — ٥ 

SYN 9 الىحوت‎  اينان‎ 

| س أحمد زكي يماني . « عدالتنا الاجتماعية » في مجله امسلمون > 
( سوسرا ) » العدد التاسع » المجلد التاسع . 

؟ سا أحمد فهمي أو جار م امد a‏ 
تيمية » ( الماهرة ) ۲ ٠۹٩۳‏ 5 

737 نت الامين ¢ محمود . ( قوانين حمورابي » في مجله كليه الاداب ( بغداد ( 
تصدرها كلية الإداب » جامعة بغداد » العدد ۳ © VAV‏ . 

؟ سا البرى »© زكريا ( الشيخ ) . « المصلحة اساس التتربع الاسلامي » 
3 4.20 الاسلامي اساس التشريع ( القاهرة ) المجلس الاإعلى 
Ole J‏ الفنون والاداب والعلوم الاحتماعية 6 الكتاب الاول 6 
٠. SAVY‏ 

همه بشرى حندى . « حتميه الطور الاسسراكى ف مبادىء العانون المدني» 
ف مجلة ادارة قضانا الحكومة . العدد CY‏ السنة ١١‏ > 
۷% . 

| س البلداوي > عبود عبداللطيف Ms‏ الفيود الوارده على حق ASU‏ يسبب 
الحوار « في مجلة القضاء »© ( بغداد ) العددان الاول والثاني» 
السنة ۲۹ © ۱۹۷٤‏ 

۷ ا الجسر © نديم . « فلسفة الحرية في الاسلام « في التمر الاول لمجمع 


البحوث الاسلامية ( القاهرة ) » جامعة الازهر > ١5356‏ . 


7 





الجندي > عبدالحليم . « توحبد الامة العربية بتطوير شرائعها Lads‏ 
للمبثاف » في مجله ادارة قضاءا الحكومة »© العدد ٠‏ 4 السنة 
١519 <Y‏ 

جودة هلال . « الاستحسان والمصلحة المرسلة » في اسسبيوع الفقه 
الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية ( الفاهرة ) المجلس الاعلى 
dle J‏ الفنون والاداب والعلوم الاحتماعية © ۱۹۲۳| ء 

الخفيف »© على . « الملكية الفردبه وتحديدها في الاسلام » في امؤتمر 
الاول لمجمع البحوث الاسلامية ( الغاهرة ) جامعة الازهر © 

٠.115 
قات اقتصادية‎ Me الدراحى 6 بحيى . « الفعه والتتريع معبران عن‎ 
واوضاع اجتماعية لزوم النظربة والففيه المنحاز » . فى‎ 

مجلة العضاء ( بغداد ) العدد CY‏ السنة VAVY ٤ YA‏ 5 

الدسوقى 6 محمد . « نظرية التأميم في الاسلام » في مجلة الرسالة 
( بغداد ) © دبوان الاوقاف فى العراق 6 العدد 6١.‏ »© 
ال i + Vv‏ 

الدهان » نواد . « المضمون الاجنماعي للملكية » فى محلة الطليعة 
( الفاهره ) العدد ۸ » السئة ۲ 4 اغسطس 1155 ١‏ 

زهدي بکن . « نطاق نظرية سوء اسسعمال الحق في حق اللكية « في 
مؤتمر اتحاد المحامين العرب الرابعالمتعقد 3 بغداد (دمشق)» 
مطبعة فتى العرب » |٠١۸‏ . 

الزيات 6 عبده حسن . « قانون حمورابي » في مجلة الفضاء (بغداد) 
العدد م > السئة ۲ ۱۹۳٩ ٤‏ . 

السائس » محمدعلى . « ملكية الافراد ومنافعها في الاسلام « في dl‏ تمر 
الاول لمجمع البحوث الاسلامية » ( القاهرة ) جامعة الازهر» 

٠. 5‏ 
الاسيوطى » ثروت انيس . المنهج الفانونى بين الرأسمالية والاشتراكية 
مجلة مصر المعاصرة »© العدد ۳۳٠‏ السنة الستون Jy)‏ 

كككا ٠.‏ 
السنهوري »© عبدالرزاق احمد . « القانون المدنى العربى » بفنداد 
٥‏ . مستلة من محلة القضاء ( بغداد ) © العدد الاول 

والثانی » ۱۹٦۲‏ ۰ 
الصالح ») صبحى ١.‏ الاستحسان والمصلحة المرسلة » في امسبوع 
الففه الاسلامي ومهرجان الامام ان تيمية ( القاهرة ) »© 

۰ 7۳ 
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— 





عبدالحي حجاري . « الوظيفة الاجصماعية للملكيه الحاصة ( في الحلمة 
الدراسية المانية ‏ الفانون والعلوم السياسية — المنعقدة 
في الكويت عام 1158 ؛ العاهره ؛ المجلس الاعلى الرمايه 
الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية » ۱۹١۷‏ . 
١‏ — عبدالرحمن حسن . « الوارد الماليه في الاسلام » في التمر الاوللمجمع 
البحوث الاسلاميه ( الماهره ) جامعه الازهر 6 1956 . 
؟؟ ‏ عبدالله كنون . « اللكيه الفردبه وتحديدها في الاسلام » في الؤتمرالاول 
goal‏ البحوث الاسلامية ( العاهرة ) جامعة الازهر ¢ VANE‏ 
۴ 7ب عبدامقصود سلوب . « تظرية aint!‏ في استعمال الحق « في 
أسبوع الفعه الاسلامى ومهرحان الامام أبن تيمية (الفاهرة) 
7۲4 . 
8 — عبدالنبى ميكو . « حق ASU‏ لدى كير من قوانين العالم » في مجلة 
القضاء oli,‏ > وزاره العدل الغربية » العدد .؟١‏ »© 
السئة VY‏ . 
ه؟ ‏ العربى 6 محمد عبدالله . « اللكية الخاصة وحدودها في الاسلام » في 
المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية ( القاهرة ) جامعة 
الازهر ١9555 ٤‏ . 
+ — عيسى احمد عيسوي . « نظرية التعسف في استعمال الحق في aaa)‏ 
الاسلامي ¢ 3 محلة العلوم القانونية والاقتصادبة (العاهرة)» 
كلية الحفوف ‏ جامعة عين شمس . العدد ١‏ > السثة م 6 
۲4 »4 . 


ye‏ معا سوي د ام وکا ار في مجلة العربي 
( الكوبت ) > العدد 1١59‏ 4 كانون الاول ۷۲ . 


. » خصائص الاستراكية الاسلامية‎ « 6 — YA 
السستة‎ » ١ مستلة من مجلة ادارة قضابا الحكومة 6 العدد‎ 
. 114 2» ۲ 

9 محسن Gel‏ . « العوامل الاقتصادية والاجنماعية وأيرها فيالتشريع 
والففيه المنحاز » قي مجلة الغضاء ( بفداد ) العدد ؟ > السنة 
YA‏ © "لاذا . 

.؟ — محمد ابو زهرة . « أساءة استعمال الحق » في مجلة ادارة قضايا 
الحكومة )> stall‏ > السنة م 6 VANS‏ . 

"١‏ — محمد انيس ابراهيم . « الفيود التى ترد على اللكية في الشربعة 
الاسلامية « 3 الفقه الاسلامي اساس التشريع ( القاهرة) 
المجلس الاعلى للشرّون الاسلامية > الكتاب الاول »> ۱۹۷۱ء 


۸ 





محمدعلي عرفة . « الملكية في ظل الاسنراكية العربية » في مجلة ادارة 
Lad‏ الحكومة » العدد ؟ » السنة ۷ 1١5117 ٤‏ 7 

محمود ابو ستيتة . « الاشنراكيه العربية » في مجلة اداره Lobes‏ 
الحكومة »¢ العدد € > السمئه ۷ © 1957 . 

محمود محمود رافع . J‏ الميثاق والعدالة الاحىماعبة 5 سبربعة 
الاسلام « 3 محله ادارة قضابا الحكومه . العلد ) » 
السئة لا > JAW‏ . 

محمود محمود رافع . « الميثاق والعدالة الاجتماعية في سربعة 
الاسلام « 3 مجلة ادارة قضانلا الحكومة . العدد ؟ 4 
السئة لا © SAW‏ . 

النعمان » سالم Ape‏ . « الوا agent Peed‏ يم امنيا هما عون 
عن علاقات اقتصادية واوضاع اجتماعية » في مجلة 
القضاء ( بغداد ) العدد ١‏ »© السنة ۲۸ © ۱۹۷۳ . 


LIL‏ — المجموعات القانونية والنشرات القضائية والدوريات 





أسس التشريع لاتحاد الجمهوربات الاشتراكية السو فيتيةوالجمهوريات 
المتحدة » ترجمة د . ثروت اليس الاسبوطي . موسكو > 
دار التقدم ¢ VANE‏ . 

حزب البعث العربى الاشتراكي ‏ حول سياسة اللحول الاشتراكى - 
يروت دار الطليعة اط ١‏ © 199/9 . 
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the common parts, administrating and renovating them in the 
stories property I suggested a text avoids the differences in the 
opinions of jurisprudence and courts and shuts the door of assiduity. 

I found that the first true and actual nationalization in Iraq 


took place by the law No. 80, 1961, but there was not expression of 
nationalization in it, and I proved that nationalization had never 
accured before this date. Then many brave revolutionary steps hap- 
pened for ensuring the performance of the national fortunes to its 
social function to achieve the public interest in complete. 


I brought forward also the legislative gaps in the law of organi- 
zing the realty rent No. 67, 1973 and its modifications in addition 
to those in the agrarian reform law No. 117, 1970, I have mentioned 
also some suggestions which aid the Iraqi legislature in shutting the 
outlets against escape from those law’s aims, then I adduced notes 
to contribute in solving part of inhabiting crisis in Iraq. 


I suggest in respect of abuse of right, to ensure the social func- 
tion of right, omitting alinea C of article 7 of the civil law and rep- 
lace it by this text (everyone is considered responsible if he trespas- 
ses the limit of the social aim for which the right is decided) then 
I declared the causes of this suggestion. 


Then I put a conclusion for the most important results of the 
research, I have implied what I had mentioned of suggestions to 
remove the gaps of the law. 








vate property. A right direction appeared to me from exhibiting 
them, most of them recognised it by which many lawyers were affec- 
ted, that which recognised the self aspect and the social one of the 
right of property together. In the second chapter, I dealed with the 
nature of property in Iraqi law then I made for the different opinions 
of lawyers in respect of private property in France, Egypt and Iraq. 

I cleared that Iraqi legislature was not prosperous in formula- 


ting article 1048 and why, then I suggested replacing another provi- 
sion as a substitue. I saw also the necessity of voccinating the Iraqi 
law provisions by common and flexible expressions to adapt the 
social, economic political and legal new developments contributing 
in responding the new needs. As these expressions ... public interest, 
good faith principle, public order, justice, social tendancy and social 
function because they are the oxygen of life when the laws ailling. 

In respect of the characteristics of the right of property, I dec- 


Jared that they do not adapt the modern social tendancy and they 
are not from the basis of the right of propertiy and I presented the 
evidences of that, I added also that property falls by not using it to 
achieve the social function concept of the right of property. 


As to the ways of acquisition of property among alives, I did 
not agree with the Iraqi legilature on taking pre-emption systeme. 
1 suggested removing it opposing some writers, and removing the 
preponderance right for some causes and justifications. 


I distributed the second section on two chapters also. The first 
one is for the principles that govern the property in Islamic Shari’a 
in which many proofs were mentioned to prove that property is a 
means for achieving the social solidarity in the limit of the family, 
village, town and state, and that is not an aim as such. I mentioned 
also the expropriation. Nationalization and the restricts in its two 
sorts in Islamic Shari’a by which many positive legislations have 
affected. 


In the second chapter 1 studied the principles which govern the 
property in Iraqi law, I found that the legislature renders property 
as a means for the principle of the social solidarity. I proved the not 
fineness of the formulating of article 1069 of the Iraqi civil law 
which speaks about the dilapidation of the joint property, I sugges- 
ted another text as a substitute with the causes of that. 


As to the legislative defects in Iraqi civil law, I mentioned them 
in the research as that with concerns with the costs of maintenance 
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SUMMARY 


The economic doctrine prevailing in certain country effects, essen- 
tially on the content of the right of property, if not on its idea as 
such, and the legal texts are a super-structure depends on an econo- 
mic and social rule, so if that rule altered, the law has to be changed. 


As the legal texts express always the interests and the ideas of 
the ruling classes in certain time and place, so we find a lot of pre- 
sent Iraqi laws expressing individual traditional tendancy with 
much vices such as not responding to what becomes new of needs 
and conditions in our society. The Iraqi civil law had been promul- 
gated before 25 years in a period in which the properiators, feuda- 
lists and work-masters were in a strong position for which the legal 
texts were exploited to serve their interests, idas and protect. 
them. 


But now during the social changes and progressive directions 
in the economic, social and political construction in Iraq, the neces- 
sity requires the re-exaiming in much of legal texts to reveal or re- 
formulate them in order to be in harmoney with these new develop- 
ments. 


For all that I tried to study the social function of the private 
property in each of the Islamic law and the Iraqi law in comparative 
study, but the research invites me to point to some Soviet texts and 


Egeptian ones concerning tre personal and private property. 


When I rendered the study of the social aspect of this right as 
an object for this thesis, I divided it into two sections: 


In the first one I studied the nature of property in Islamic 
Shari’a and Iraqi law, and I departed in the second one the princi- 
ples which govern the private property in Islamic Shari’a and Iraqi 
law. I prepared for these sections by a preface in which I cleared 
the historical development of the private property since the antique 
Iraqi laws and crossing tle medieval centuries and the modern time, 
then I educed that private property was recognised by the human. 
societies from old times till now because it represents a natural res- 
ponding for human instinct in possession, but it submitted, in cer- 
tain periods, to some restricts to regulate it. 


1 have distributed the first section into two main chapters: In 
the first, I studied the nature of property in Islamic Shari’a. So I 
declared the different opinions of Islamic Jurists in respect of pri- 
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